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 .كتاب الخمس:  الرحيمالرحمنبسم االله 
 بسمه تعالى وله الحمد

وعترته الطاهرين مين الحمد الله رب العالمين وصلوات االله على رسوله الأ
 .عدائهم إلی يوم الدينأولعنة االله على 

 ]تعريف الخمس[
 ، أو ـ بضمتين}كتاب الخمس :ن  الرحيمٰبسم االله الرحم{ :قال في العروة

ً وشرعا ،وهو لغة رابع الكسور «:&نصاري ال الشيخ الأق و- )١(ثانياسكان ال
 .)٢(» وقبيله#اسم لحق في المال يجب للحجة 

ق في المعتبر وغـيره ّفه المحقّ عر»اسم لحق في المال« : للزكاةيفذا التعرهو
ن إحيـث و ، ذلكوحنوالنماء و،  الطهارة: لان الزكاة لغة بمعنى،)٣(ً شرعاًتعريفا

 .الشرعيعن عطاء هذا النصاب موجب للطهارة والنماء اختلف المعنى العرفي إ
 :نظـير،  وقيودوط شرمع اشتراط،  فيه اتحاد المعنين: فالظاهر،ما الخمسأ
 . ونحو ذلكالتقليد:  والحدث، وونفس الخبث ، من الخبث والحدثالطهارة

ًوالخمس هو لغة وشرعا وعرفا«: فالحق ان يقال  جعله االله ، رابع الكسور:ً
 .»صناف الستةًحكما ـ في المال بشروط معينة للأًتعالى ـ حقا و

                                                
 .حرف الخاء: مجمع البحرين )١(

 .٢١ص :الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٤٨٥ص، ٢ج: المعتبر )٣(
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 .وهو من الفرائض
  النـصف والربـع والثلـث:ظـيرن، ىَّسممـ فليس للخمس اسم و١: وعليه

 .ً لوحدة اللفظ والمعنى ـ مفهوما ـ وتغايرهما في الترجمة، والثمن في الارثسوالسد
ًبل حقا وحكـما، ًـ وليس حقا فقط٢ وهـو حـق ،  المـال لان الخمـس في،ً

ًوحكم معا دائما عكـس   ولالان كـل حـق معـه حكـم، ما عموم مطلـقوبينه، ً
 .حقبلا م كالطهارة بالمعنين فانها حك

 ،الخمـس اخص من،  في التعريف& الذي ذكره الشيخ »يجب«ان وـ ٣
  كاعطاء الخمس فور حصول الفائدة: فيه الخمسـًاحتياطا ـيستحب  لخروج ما

 . وكما في الهدية ونحوها،بدون انتظار السنة

 ]الخمس فريضة للنبي وآله[
 .}وهو من الفرائض{: قال في العروة

 واطلاق الفرض عـلى مـا، لان الفرض مقدر، ر هو التقدي:الفرض لغةو
ـ بل »فرض« مجمع البحرين في كما فيً ثانيا ـ معنى ليس القوس من الوتريقع فيه 

 .هو مصداق للتقدير
 ’ً مطلقا وان كان بواسطة النبـيالشارعـ التقدير الالزامي من ١ :ًوشرعا هو

 .)١(»ض اليهّ ففوبلما أدب نبيه إئتد االلهن إ« : ×اليه ذلك لقولهكل وُ أالذي
 .االله تعالى خاصةـ التقدير الالزامي من ٢
فـالخمس واجـب ووجوبـه في القـرآن ، صـحيحهنا بـالمعنين رض فوال
 .الكريم

                                                
 .١٣ الحديثبواب المزارأ  من١٧ الباب الحج: الشيعةوسائل )١(



 ٧

، ًلمحمد صلى االله عليه وآله وذريته عوضـا عـن الزكـاة  االله تعالىوقد جعلها
 .ًاكراما لهم

ّلمحمد صلى { مس الخفريضة:  أي} االله تعالىوقد جعلها{: قال في العروة ّ
ًاالله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة، إكراما لهم ً ّ{. 

سيأتي في غضون ، و بعضها&مضمون روايات يذكر المصنف وهذا هو 
 . إن شاء االله تعالىًأيضاالمباحث بعض آخر منها 

 ]أمور ينبغي الالتفات إليها[
 :ليهاإلا عملية ـ ينبغي الالتفات مور ـ علمية أوهنا 

 ]مر الأولالأ[
 فـلا ينـافي ،ًليس اجرا للرسـالة اكراماً و’الخمس للنبي االله ـ جعل ١

ّقـل لا أسـألكم عليـه أجـرا إلا﴿ :الآيات الكريمات مثل قوله تعـالى ِ ً ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُُ َ ِودة في َ المـُ َ َّ َ
َالقربى ْ ُ   : من جهات، وذلكجر للرسالة الأي على نفّمما يدلونحوه  )١(﴾ْ

 الحكومـات تأخـذ :مثـال ذلـك، جر اعم من الأ جعل مال:الاولىالجهة 
 .ًالضرائب وليس ذلك اجرا

الإمام عن  ففي حديث ً،ن الدينية فليس شخصياوالخمس للشؤ: الجهة الثانية
يـصلهم بـل   ولذا كانوا يصرفون كل ما)٢(»ان الخمس عوننا على ديننا« :×الرضا 

 :والائمـة، وامـير المـؤمنين، ًغالبا كانوا مديونين عند استشهادهم كما ورد في النبـي

                                                
 .٢٣: الشورى )١(

 .٢الحديث ،  من أبواب الأنفال٣باب ال، الخمس: وسائل الشيعة )٢(

  وآله|الخمس فريضة للرسوله
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 .عليهم أجمعينوسلامه الحسن والحسين والرضا وغيرهم صلوات االله 
 .ًفليس اجرا، لفقراءل سهم السادة :الجهة الثالثة

 ]الأمر الثاني[
 وحيث ، في التشريعالأصل انها :ًـ معنى كون الخمس عوضا عن الزكاة٢
 الأصلض كان ّلم يعو  لوحتى انه، يته منها جعل لهم الخمسّ وذر’منع النبي
 .للجميع

 ]الأمر الثالث[
 وقد يدعفالشخص ، ـ الاكرام ـ الوارد في الروايات ـ هو اعتبار عقلائي٣

 . لانه فقير:والثاني،  لانه رجل محترم: احدهما:لوليمة شخصين
 .ًوفقيرا للحاجة، صديقه هدية :ًو يعطي مبلغا لشخصينأ

، وع اكـرامفي الزكـاة والخمـس هـو نـالمتعلق  و المقدار:ثم ان الفرق بين
 ً.مثلا وزمانه هومكان، كلكتفريق الضيوف بنوع الأ

 اذ ،^ والائمـة ’هـو نفـس النبـي، يةّة هذا التكريم للذرّثم ان عل
 .يته والمرتبطين بهّتكريم العظيم تكريم لذر

 ]الأمر الرابع[
 فزكاة  والا،والمعظمانما هو في الجملة ، ًـ جعل الخمس عوضا عن الزكاة٤

 كزكـاة مـال : بل الزكوات المـستحبة، والصدقات المستحبة،الهاشمي للهاشمي
 على )١(ا ذكر في اوصاف المستحقين في كتاب الزكاة من العروةممالتجارة ونحوها 

                                                
 .٢١الزكاة، فصل في أوصاف المستحقين، المسألة :  العروة الوثقى)١(



 ٩

 قـدس سـرهم     كالعراقي والبروجـردي وغيرهمـا:وان احتاط البعضالمشهورـ 
 .الخاصةدلة  وذلك للأـجبة بل والمندوبةبترك دفع الوا

 ]الأمر الخامس[
 ابن مسلم :كما في صحاح - »يدي الناسأوساخ أ«ـ التعبير عن الزكاة بـ٥
 ان الزكاة وسخ للآخذ بل لمن عليـه : ليس معناه-)١( بصير وغيرهموأبيوزرارة 
ًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلـما﴿: ّ إذا لم يؤدها، نظير قوله تعالىالزكاة ْ ْ ُ َُّ َ َ ْ ََ َُ َ ََ َ َّْ ِ َ إنـما ِ َّ ِ

ًيأكلون في بطونهم نارا ْ ََ ِ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ﴾)٢(. 
ّلنا هذا التأويل جمعا بين هذا الحديث وبين ما دلوّأوانما   على حرمة المؤمن ً
 : والقائـل)٣(»المؤمن اعظم حرمـة مـن الكعبـة« : القائل مثل الصحيح،وعظمته

 .)٤(»ًعظم حقا من الكعبةواالله ان المؤمن لأ«
 : وهو،ةّبل الحج، ة بالخصوصّرواية نبوي إلی نحتاجثم اننا في الخمس لا

 .كان ^واحد منهم ّ أيمن ×الحديث الواصل من المعصوم 

 ]الأمر السادس[
ذكر الخمـس أت ًن الكريم مكررا ولم ي ذكر الزكاة في القرآ جاءلماذاـ ـ أ ٦

 ؟لا مرة واحدةإ
 ونّ الخمـس كـما كـانوا يـؤد^ئمة والأ’ الرسولّولماذا لم يؤدـ  ب

                                                
 .٢ من أبواب المستحقين، ح٢٩الباب ، الزكاة: وسائل الشيعة )١(

 .١٠ :النساء )٢(
 .٢٧ص: الخصال )٣(

 .٢٨ص: الاختصاص )٤(
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 ؟»اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة« : حتى وردت في زياراتهم،الزكاة
  أحد؟ه بل لم يذكر،ح في عهده خمس الاربا’ ولماذا لم يأخذ النبي  ـج

 :، والجواب عنها كما يلي ربما تثارثلاثةلة ئسأ هذه
 :فبالنقض والحل» أ«أما الجواب عن 

 ]أجوبة وردود[
ذكر ُ لم ي’ مع ان النبي × من موسى ’بي فضلية النفبأ :ًنقضاّأما 

 .ئة مرةا من مركثأ مهسباموسى ُبينما ذكر ،  مراتأربع: ًلا قليلاإ  في القرآنباسمه
ذكر في ُ ولم تـ÷فضل مـن مـريمأ بتواتر الروايات ÷  الزهراءوفاطمة

 . عشرات المرات÷كرت مريم ُ وذ،القرآن
 ، وعـدم تكـراره وتكراره،صل الذكر في القرآن وعدمهأبأن ف: ًحلاّوأما 
 ولا، كثـر الألاهـتمام عـلى اـًدائماـ  فلا الذكر دليل ،ىّكم ومصالح شتِتابعان لح

 . كذلكً وعدمه أيضاوالتكرار، عدمه على الاقل
 دون مثـل لـوازم ،ن الزكاة ربما تكون شاملة للخمس باعتبار معناهاإكما 

 .)١(﴾ّ وتزكيهمّتطهرهم بها﴿
 ×الإمام و’يجب على النبي لان الخمس أفب »ب«الجواب عن ّأما و

عدم ورود اعطائهم للخمس في مثـل ّأن لا إ ،وان لم يدل عليه دليل لفظيوهذا 
 . على عدم وجوبه عليهم»كان لبان لو« : من بابيكشف قامالم

 :فمن وجوه» ج«ّوأما الجواب عن 
رباح  في الأ»الخمس«لعامة والخاصةـ ذكرت عند ا ن الروايات ـإ :الأول

                                                
 .١٠٣: التوبة )١(



 ١١

 : ودونك نماذج منها،ًأيضا وانه اخذها ’عن النبي 
 ]روايات الخاصة[

 : في خمس الأرباح فمنها ما يلي الخاصة رواياتاما
شــهدوني عــلى أ«:  قــال لابي ذر وســلمان والمقــداد’ان رســول االله «

يملكه احد مـن  خراج الخمس من كل ماإو... أن لا إله إلا اهللانفسكم بشهادة 
 .)١(»... المؤمنين واميرهمّوليإلی  فعهرالناس حتى ي

 ]روايات العامة[
 :ًفاليك أيضا نماذج منهاواما روايات العامة في خمس الارباح 

... ربعأآمـركم بـ:  فقـال’قدم وفد عبد القيس على رسـول االله «ـ ١
ً متـواترا في ي رو)٢(» خمس ما غنمـتمّوا اليّ وان تؤد،يتاء الزكاةإ و،قام الصلاةإو

 .ات مع انه لم تكن حربّ مرّعدةر البخاري نقلها ّ وكرّستةلصحاح الالعديد من ا
بسم االله الرحمن الرحيم هذا « :بني جهينة وفيها إلی ’ـ رسالة النبي ٢

 ، وسـهولهاالأرضأن لكـم بطـون ...  رسـوله على لـسانكتاب من االله العزيز 
ّوتصلوامس ُعلى أن تؤدوا الخ... وتلاع الاودية وظهورها   .)٣(»مسَ الخُ

ًان رجلا من بنـي عبـد «: ـ وفي صحيحي البخاري والترمذي وغيرهما٣
ه بالـصلاة والـصيام والزكـاة  فلما اراد الانصراف امر’النبي  إلی قيس جاء
 .)٤(» الخمس مما غنمءواعطا

                                                
 .٢١، من أبواب الأنفال، الحديث٤ البابالخمس،: وسائل الشيعة )١(

 .١٣٣ص، ١ج: البخاري )٢(

 .٥٠١ص، ١٣ج: كنز العمال )٣(

 .٢٠٥ص، ٤ج: البخاري )٤(
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ورد الأول ـ كما هـو ظـاهر ـ وهـو كالحـديث الأول ديث وهذا غير الح
 .حيث لاحرب

ًكتابا مطولا جاء ـ  اليمن إلى حينما ارسلهم ـ ز لعمرو بن ح’ـ وكتب ٤ ً
 .)١(»...وأمره أن يأخذ من المغانم خمس االله« :فيه

وانهم ، ولم يذكر التاريخ جريان حروب بينهم وبين غيرهم بعد اسلامهم
كـما هـو  ’رسول االله  إلی وارسلوا خمس غنائمهم، غنموا من تلك الحروب
 :صريح الحديث التالي

 ـ وفي الرسالة زم مع عمرو بن حين كلال اليماني لبني عبد’ـ وكتب ٥
 )٢(»فقد رجع رسولكم واعطيتم من الغنائم خمس االله عز وجل«:  اليهم’منه 

ن أمـرهم أ و،امجـذ و، سعد هذيم من قـضاعة: لقبيلتي’ـ وكتب ٦
 .)٣(»من ارسلاه«و »تبةعُ« و »بيأُ« :رسوليه إلی يدفعوا الصدقة والخمس

 ] رسائلُالخمس في أكثر من عشر[
ُ الخمس في رسائل اخر ـ اكثر ’ ذكر النبي وهناك في روايات العامة قد

 :وهي، ؤسائهاالقبائل ور إلی ـ بعثها رسائل من عشر
 .اءـ قبيلة بك١
 .ـ قبيلة بني زهير٢
 .ـ حرس٣

                                                
 .٥٧٧  و٥٧٥ و٥٧٣ص، ١ج: وابن ماجة. ١٥ و١٤ص،٢ج: مسند احمد )١(

 .وغيره، ٨٩ص، ٤ج: سنن البيهقي )٢(

 .٢٤و٢٣ص، ٢قسم ، ١ج: طبقات ابن سعد )٣(



 ١٣

 .ـ لخم٤
 .ـ بني جديس٥
 .ّسبذيينـ للأ٦
 .ـ بني معاوية٧
 . ـ بني هرقة٨
 .ـ بني قيل٩

 .ـ بني قيس١٠
 .ـ بني جرمز١١
 .جنادة وقومهَـ ولأ١٢
 .رجـ لمالك بن اح١٣
 .ـ الفجيع ومن تبعه١٤
 .ـ لصيفي بن عامر شيخ بني ثعلبة١٥
 . رئيس بن عامرـ ونهشل بن مالك١٦
 .ـ ولجهينة بن زيد١٧
 .حمِيرـ ولملوك ١٨
 .)١(وغيرهم...وغيرهم ، ـ ولملوك عمان١٩
ًنه كتب كتابا لمن اسلم من عن ابن عباس ا«روى الواقدي باسانيده  :قولأ
 .)٢(» واعطاء خمس المغنم،يتاء الزكاةإ و،مر لهم باقامة الصلاة فيه الأ،جرش

                                                
 .في الحاشية ذكر مصادر ذلك كله، ٢٠٤ص، ٥ج:  الصحيح من السيرة)١(

 .٣٥٠ص، ٥ج: البداية والنهاية )٢(

 الخمس في أكثر من عشر رسائل
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بل . ً كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم،أقل أو ًومن منع منه درهما
 .كان من الكافرينًمن كان مستحلا لذلك 

 ]حُكم مانع الخمس[
ًأقل ـ كان منـدرجا في الظـالمين  أو ً درهما ـومن منع منه{: قال في العروة

 ًستحلا لمنـعمـ: أي (} لـذلك ً ّلهم، والغاصبين لحقهم، بـل مـن كـان مـستحلا
 ّ والبحث عن مستحل المنع وكونه من الكـافرين}كان من الكافرين{) الخمس

 . النجاسات من كتاب الطهارة بحثمحله نجاسة الكافر من
 : اثنانا همظهر ان المحكوم بحكم الكافروالأ
 .والمعاد، والنبوة،  التوحيد:ـ منكر الأصول الثلاثة١
 .ره إلی انكار احد الأصول الثلاثةـ منكر الضروري بحيث يرجع انكا٢

 وسكوت المعلقين اراد ذلك لتصريحه به في النجاسات، + انه :والظاهر
 :الثـامن«:  النجاسـاتفي فـصل  ولـذا قـال في العـروةًأيـضا،هنا لعله لـذلك 

 مـن   ضـرورياً أوًمن كان منكـرا للألوهيـة، او التوحيـد، او الرسـالة، ... لكافرا
 بحيث يرجع انكاره إلی انكار ، الالتفات إلی كونه ضرورياً ، مع ضروريات الدين 

 وهــذا الاحتيــاط ، ثــم احتــاط فــي الاجتنــاب حتــى مــع عــدم الالتفــات»الرسـالة 
ــه  ــالاســتحبابي وســكت علي  ، والبروجــردي،ئري والحــا، العراقــي:المعظــم، أمث

 تبعـاً   قـدس سـرهم    وغيـرهم    وكاشـف الغطـاء    ،الـسيد الأخ   و ، وابن العم  والوالد،
قدس  ومفتاح الكرامة وآخرين ،المستند و، كأصحاب الجواهر:لمعظم من قبلهم  
  .سرهم



 ١٥

ما أيسر ما يدخل به : ×قلت لأبي جعفر«: ففي الخبر عن أبي بصير قال
وعن الامام . »ال اليتيم درهماً ونحن اليتيممن أكل م: ×العبد النار؟ قال 

ان االله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الـصدقة أنـزل لنـا       «: ×الصادق  
، »الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال    

لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّـى        «:×وعن أبي جعفر    
لا يعـذر عبـد اشـترى مـن         «: ×عبد االله   وعن أبي   . »يصل إلينا حقّنا  

  .»يا رب اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس: الخمس شيئاً أن يقول

 ]ُأهمية الخمس في الأحاديث الشريفة[
ما  :× قلت لأبي جعفر« :بصير قال أبي ففي الخبر عن{: قال في العروة

من أكل مـن : ×ال ق؟يدخل به العبد النار«{) ّما أقل شيء؟: أي (}»أيسر ما
 ).زيد عدل: صنف اليتيم، من باب: أي ()١(}»  ونحن اليتيم،ًمال اليتيم درهما

 وهذا التعبير لتهويل }»إن االله لا إله إلا هو« :×الصادقالإمام وعن «{
م علينـا ّحيـث حـر«{االله العظيم أمر بكـذا : الأمر وتعظيمه نظير قول الإنسان

طبيعـة الـصدقة، فـلا : أي (}»لينـا حـرام فالصدقة ع،الصدقة أنزل لنا الخمس
واجبة من االله سبحانه : أي (}»والخمس لنا فريضة«{) منافاة مع جواز المستحبة

 .الاكرام بالتحف والهدايا:  والمراد هو)٢(}» والكرامة لنا حلال«{) وبأمره
 }»ً لأحد أن يـشتري مـن الخمـس شـيئاّلا يحل« :× جعفر أبي وعن{

 . وهو الخمس)٣(}»ناّحتى يصل إلينا حق«{ )الخمسّمن مال تعلق به : أي(
                                                

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(
 .٤ب فيه الخمس، الحديث من أبواب ما يج١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 ية الخمس في الأحاديث الشريفةأهم



١٦ ١ج –الخمس : بيان الفقه 

 ويراد }»ًعذر عبد اشترى من الخمس شيئاُلا ي« :× عبد االله أبي وعن{
 أهـل  اشتريته بمالي حتى يـأذن لــهّ يا رب:أن يقول«{به المال الذي فيه الخمس

االله تعـالى والرسـول الكـريم والأئمـة :  وهم كما في الآية الكريمـة)١(} »مسُالخ
تامى والمساكين وابن الـسبيل مـن الـسادة الـذين يبيته، وال أهل عصومون منالم

 .»هاشم« الرسول الكريم ّجد إلى يرجع نسبهم

 ]الخمس في أحاديث اخرى[
قـرأت «:  قـال× موسى بن جعفـر الإماموعن عمران بن موسى، عن

:  قالما كان الله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم: عليه آية الخمس فقال
ًواالله لقد يسر االله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهـم، جعلـوا لـربهم واحـدا  ّ ّ

هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا يعمل به ولا : ّوأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال
  .)٢(»ّيصبر عليه إلا ممتحن قلبه للايمان
نحـن واالله :  يقـول×سمعت أمير المؤمنين «: وعن سليم بن قيس قال

َما أفاء االلهُ﴿: ّم االله بنفسه وبنبيه فقالنهنى االله بذي القربى الذين قرالذين ع َ َ على َّ َ
ْرسوله من ِ ِ ِ ُ ِالقرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين أهل َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َّ ََْ َ َ َ َ ََ ْ ْ َّ ُْ َ  منـا )٣(﴾ُِ

منا أوساخ ما ّ االله نبيه وأكرمنا ان يطعمًخاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكر
 .)٤(»في أيدي الناس

                                                
 .١١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(
 .٧: الحشر )٣(
 .٤ من أبواب قسمة الخمس، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٤(



 ١٧

 × عن الإمام أمـير المـؤمنين ًوعن سليم بن قيس أيضا في حديث آخر
ّفكذبوا االله وكذبوا رسوله، وجحـدوا كتـاب االله ... «: في آخرهقال  ،قريب منه ّ

ًالناطق بحقنا، ومنعونا فرضا فرضه االله لنا ّ...« )١(. 
فضل لنا حق هـو في كتـاب يا أبا ال«:  قال×جعفر  أبي وعن سدير عن

 .)٢(» لكان سواء،لم يعملوا به أو ليس من االله،: االله في الخمس، فلو محوه فقالوا
 قـال االله تعـالى«:  قـال×  البـاقرهاشم باسـناده عـن الإمـام أبي وعن

ّ إني اصطفيتك وانتجبت عليا، وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم :’لمحمد ً ّ
 .)٣(»الخمس
 صـفوان ـ لكون الأزرق من شيوخ  ـالأزرقن وصباح المعتبر بابن سناو

ان اشد ما فيـه النـاس يـوم القيامـة ان يقـوم  «:‘عن ابن مسلم عن احدهما 
 .)٤(وله أسناد مستفيضة»  يا رب خمسي:صاحب الخمس فيقول

كتب رجل من «: والخبر المروي في الكافي والتهذيب والاستبصار والمقنعة
 يـسأله الإذن في الخمـس، ×الحـسن الرضـا تجار فارس من بعض موالي أبي 

فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم ... ان الخمس عوننا على ديننا... فكتب اليه
 .)٥(»...دعاءنا 

                                                
 .٧ من أبواب قسمة الخمس، الحديث١لباب الخمس، ا: وسائل الشيعة )١(
 .١٧، الحديث٢٢، الباب١٨٨، ص٩٣ج:  الأنواربحار )٢(
 .١٤، الحديث٢٢، الباب١٨٧، ص٩٣ج:  الأنواربحار )٣(
 .٥ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٤(

 .٢ من أبواب الأنفال، الحديث٣الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٥(

 الخمس في أحاديث اخرى



١٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 
 
 . يجب فيه الخمس فيما:فصل -١

 ]ما يجب فيه الخمس[
 :فيه مطلبان »يجب« و}فيما يجب فيه الخمس: فصل{: قال في العروة

 ، وغـير ذلـك، والخيـل كمال التجارة:حب فيه الزكاةـ في الزكاة مايست١
، ً نعم قد يحتاط استحبابا بالخمس،ًصلياأيستحب فيه   ماأجد في الخمسلكن لم و

 .كما في الهدية عند بعض
ْفـإذا وجبـت { : قولـه تعـالى     مثـل  ،معنى الثبـوت  بـ وجوب الخمس اما     ٢ َ َ َ َ َِ

لوا منها  َجنوبها فكُ ُْ ُِ ُ َ َ ُ{)١(. 
 إن شـاء االله كـما سـيأتيإذ  ، ثبوت الخمس:الوضعي وهوأو تابع للحكم 

 وهـو ظـاهر ،ً كما هو المتفق عليـه ظـاهرا، الخمس متعلق بالعين أن:بحثهتعالى 
 )٢(»عليـه الخمـس«أو » ففيه الخمس« أو »فيه الخمس«:  القائلةمعظم الروايات

 . الآتية إن شاء االله تعالىمما سيأتي في غضون المباحثونحوها 
 كما في صـحيح عـلي بـن ،د في بعض الروايات التعبير بالوجوب ور،نعم
 .)٣(»يجب عليهم الخمس«: مهزيار

                                                
 .٣٦الآية : ورة الحجس )١(

 . من أبواب ما يجب فيه الخمس٣الخمس، الباب: وسائل الشيعة: انظر )٢(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٣(



١٩ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .سبعة أشياء: وهو
ًالغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم، : الأول ّ

 .×بشرط أن يكون باذن الإمام

 ] سبعةموارد[
ومـافي بعـض ، رائيالحـصر اسـتق و}سبعة أشياء: وهو{: قال في العروة

 لتعارف الروايات ـ كما في عـرف ،ينافي ذلك الروايات من ذكر بعض السبعة لا
 :ًأحيانا لجهات تالية بل البعض ،ًمور دائمافي عدم ذكر جميع الأالعقلاءـ 
 .ـ منها كثرة الابتلاء١
 .ومنها غير ذلك، ـ ومنها عدم ابتلاء المخاطب الا بالبعض٢

عدد  و، وعدد مايجب فيه الزكاة،عدد المطهرات و،كما في عدد النجاسات
إذا مـا صـنع  الصائم يضر لا«:   انه قال× الإمام الباقر، فعنمفطرات الصوم

 .)١(»النساء، والارتماس في الماء و،با والشرطعام ال:اجتنب ثلاث خصال
 .مات الاحرام وغير ذلكّومحر

 ففـي ، فيـه ادخلوا غـيره، كالشهيد:كذلك الفقهاء الذين ذكروا البعض
 وهو بشهادة الاستقراء سـبعة ...الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة«: البيان

 .)٢(» غنائم دار الحرب:حدهاأ ،داخلة في اسم الغنيمة

                                                
 .١ من أبواب ما يمسك عنه ، الحديث ١الصوم، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٢١٣ص: البيان )٢(



٢٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]خمس غنائم الحرب: المورد الأول[
ًالحرب قهرا  أهل  الغنائم المأخوذة من الكفار من:الأول{: قال في العروة

 .}×يكون باذن الإمام بشرط ان ،بالمقاتلة معهم
 ]قيود خمسة[

 : خمسةهنا قيود
 .ـ من الكفار١
 .الحرب أهل ـ من٢
 .ًـ قهرا٣
 .ـ بالمقاتلة معهم٤
 .×ـ بشرط اذن المعصوم ٥

 ]القيد الأول[
 بـل لا ،ؤخذ من غير الكفار حتى الخوارجيفلا خمس فيما من الكفار، ـ ١

في وفعله  × علي لمؤمنينأمير ا كما يعرف من قول ،يجوز الأخذ حتى في الحرب
  أمـير المـؤمنين وإن كان ذلك لمـصلحة ثانويـة رآهـا،الجمل وصفين والنهروان

 . بناء على الولاية التشريعية لهم كما هو الحق^ئمة  والأ× علي
ان الناس اجتمعوا إلی «: لك منهاففي جهاد الوسائل روايات عديدة في ذ

 . اقـسم بيننـا غنـائمهم! المـؤمنينمـيرأ يـا : يوم البصرة فقالوا×مير المؤمنينأ
  .)١(»؟م المؤمنين في سهمهأيكم يأخذ أ: ×قال

قـضى  مـا إلی ومرجع الناس في ذلك كله« : في المختلف &مةّقال العلا

                                                
 .٧ من أبواب جهاد العدو، الحديث٢٥هاد، البابالج: وسائل الشيعة )١(



٢١ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

موالهم وقسمتها أ فانه منع من غنيمة ،البصرة أهل  في محاربي×مير المؤمنينأبه 
 إلـی  ولما رجعـوا،اء في ذلكً ولا اعلم خلافا من الفقه،موال الحربأكما تقسم 

  .)١(»؟ايكم يأخذ عائشة في سهمه:  قال، في ذلك ×امير المؤمنين
إمـا العدل والبغي  أهل  انقضت الحرب بينإذا «:الشيخ في المبسوطوقال 

ين ماله عند غيره كان عفكل من وجد ... بالهزيمة، أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام 
 .)٢(»البغي أهل أو العدل أهل  سواء كان من،حق بهأ

 +من الماتنإن شاء االله تعالى  وسيأتي ،والبحث طويل محله كتاب الجهاد
 .»ية اموالهمّفيشكل حل« :قولهمن نفس هذا الفصل المسألة الثانية في 

 ]القيد الثاني[
 فالكافر ـ غير الحـربي حـال ، دون غيرهم من الكفار،الحرب أهل ـ من٢

 :الحرب ـ على اقسام
 .ـبعدها أو في غيرحال الحرب ـ قبلهاـ الحربي ١
 .ّذميـ ال٢
 .منأـ المست٣
 .ـ المعاهد٤

... غنائم دار الحرب كلما اخذ من الكفار الحربيين « :قال في كشف الغطاء
 ففيــه ...معتــصم بامــان أو معاهــد أو ّذمــي أو  مــن مــسلماًمغــصوبولم يكــن 
  .)٣(»الخمس

                                                
 .٤٤٩، ص٤ج: المختلف )١(

 .٢٦٦، ص٧ج: سوطالمب )٢(

 .٣٥٩ص، ٢ج: كشف الغطاء )٣(
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 ]القيد الثالث[
نحـو  أو صـلح أو هبـة أو  حتى الحربي ببيـع فما اخذ من الكافر،ًـ قهرا٣
 . والسنةـ المؤونة ـ بعد وائد فلا خمس فيه الا خمس الف،ذلك

 ]القيد الرابع[
لة وتـرك اعطـاء  مايؤخذ بالسرقة والغيثتي بحأ وسي،ـ بالمقاتلة معهم٤

 . إن شاء االله تعالى من نفس هذا الفصلالاولى المسألة قرضهم ونحو ذلك في

 ]القيد الخامس[
لا كان إ و،العام أو  الخاص بأمرهنصوبالم أو ×المعصوم بشرط إذنـ ٥

ًكل الغنيمة فيئا كما سيأتي قريبا من المصنف  مـن الاولى المسألة قبلوذلك  ـ  &ً
 .إن شاء االله تعالى ـ نفس هذا الفصل

 ]إشكال وجواب[
 صـحيحة : مثـل،ثم انه ورد في بعض الروايات حصر الخمس في الغنيمة

لا في الغنـائم إلـيس الخمـس « :قـال×الـصادقالإمام  بن سنان عن عبد االله
  .ًلكن أجيب عنه بأمور يأتي البحث عنها قريبا إن شاء االله تعالى )١(»خاصة

 ]هنا أمران[
 :بامور احسنها امرانعن ذلك وأمثاله واجيب 

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢الخمس، الباب: وسائل الشيعة )١(



٢٣ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 ]الأمر الأول[
ة صارفة قرين لامما ورد في الأدلة،  ونحوهما »الغنائم« و»ماغنمتم«ـ ان ١

 الكريمـة في الآيـةورود  لاإ ،عن اطلاقها لكل فائدة يحصل الانـسان عليهـالها 
، وإلا اقتضى التخصيص بخصوص حرب ّ لا يخصص الوارد والمورد،حرب بدر

 .يخفى  كما لابدر دون مطلق الحروب،
ِيوم الفرقان يوم التقى الجمعان{ :وقوله تعالى َِ ْ ْْ َ َ ْ َ ََْ َ ََ ْ  تعلـق ظهور لـه في  لا)١(}ُْ

 :بـل الظـاهر ؟»غنمـتم«فكيف بأن يكون اقوى من عموم » غنمتم«الظرف بـ 
ـــ ّتعلــ ــا«ق الظــرف ب ــاهرات، والمعجــزات : أي »انزلن أنزلنــا مــن الآيــات الب

 :الواضحات التالية
 .ـ نزول الملائكة١
 . التراب ووصوله إلی اعين المشركين من مسافة بعيدة’ـ رمي النبي ٢
 .دّةُيد عدد قليل بلا ععلى دّة الكافية ُلع امعـ هزيمة جمع كثير ٣
 .ـ النصر الواضح غير المترقب في مثل ذلك٤

 .»انزلنا«وذلك لقرب 
ُواعلمـوا أنـما غنمـتم مـن شيء فـأن اللهِِّ خمـسه ﴿:  هكـذاكريمةوالآية ال ْ ََ ِّ ْ ُُ ُ َ َ َّْ َ ٍ ِْ َُ َ َّ َ َ

َوللرسول ولذي القربى واليتامى َ ْ ُ ََّ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ َساكين وَالموَ ِِ ِ ِ ِابن السبَ َّ ِ ِيل إن كنتم آمنتم بااللهِْ ْ َ ُْ ُ ُ ِ َ وما ِ َ
َأنزلنا على عبدنا يوم  َْ ْ َ ََ ِ َ َْ َ َالفرقان يوم التقى الجمعان وااللهَُ َ ِْ ِْ َ َ َْ َ ََ ْ ٌ على كل شيء قديرُْ ِ ٍَ َْ ِّ َُ َ﴾)٢(.  

ً فضعيف جـدا لكونـه ،ت ثاب:أي »الله خمسه«واما احتمال تعلق الظرف بـ 

                                                
 .٤١: الأنفال )١(

 .٤١:الأنفال )٢(



٢٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ماًّخلاف الظاهر مسل

 ]أدلة اطلاق الغنيمةمن [
 :ويدل على اطلاق الغنيمة وشمولها لكل فائدة ما يلي

 ، دليل الجامع والشركةتقسيموال،  غنيمة باردة:ورد في فصيح الكلام -١
وفي تـاج العـروس  )١( » الغنيمة الباردة:الصوم في الشتاء«: ففي المجازات النبوية

  .)٢(»ة بغير تعب الغنيمة الحاصل:والباردة« :شرح القاموسوهو في 
غنـائم دار « و»غنـائم الحـرب« : فيقـال،ـ كما ان التقييد دليل الاطلاق٢
 :يأ( الاحتراز : في القيدالأصل ولذا كان ، ونحوها»غنيمة الحرب«و  »الحرب

القرينة،  إلى  وبحاجةالأصلًوكونه توضيحيا خلاف ،  دون التوضيح)ًاهرا فيهظ
 .الفقه وبنوا عليه في كما ذكروه في الأصول

مفهوم القيـد حجـة « )٣(في حاشية مجمع الفائدة & قال الوحيد البهبهاني
 .»؟يكون مفهومه حجة  لأن القيد للاحتراز فكيف لا،ًقطعا

 ]الأمر الثاني[
، وبـالقرآن خاصـة،  وهم اعلم النـاس بلغـة العـرب ^ئمةان الأ ـ٢
 ،معــارض بــين تفــسيرهم وتفــسير غــيرهولا ت، وا الغنيمــة بكــل فائــدةّفــسر
 .من غيرهم ^تهمّعلميلأ

                                                
 .١٩١كلمة ال، ٢٣٦ص: المجازات النبوية )١(

 .٣٠١ص، ٢ج: تاج العروس )٢(

 .٣٥٤ص: مجمع الفائدة )٣(



٢٥ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

: من غير فرق بين مـا حـواه العـسكر ومـا لم يحـوه، والمنقـول وغـيره
 .كالأراضي والأشجار ونحوها

 قال... « :إليهانه كتب × الجواد  الإمامففي صحيح علي بن مهزيار عن
َّواعلموا أنما﴿ :االله تعالى َ ْ ُ َ ْ ٍ غنمتم من شيء َ ِْ َ ِّ ُْ  يرحمك االله ـوالغنائم والفوائد ـ  ﴾ ...َ

 .)١(»...والجائزة من الانسان للانسان،  والفائدة يفيدها،الغنيمة يغنمها المرء: فهي

 × عـن أبي عبـد االله )عيس خ لبني (ن بني عبس ّخبر حكيم مؤذفي و
َّواعلموا أنما{: قلت له «: قال َ ْ ُ َ ْ ِ غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه وللرسولَ ُ َّ َ ِّ ِْ ٍ َِ ُ ُ ُ َ ََّ َ ْ ُ  هـي:  قال}َ

 .)٢(»ًواالله الافادة يوما بيوم
نهـم م كلامهـم لأّ قـد،مع كـلام لغـوي ^ تعارض تفسير الائمة إذاو
 .وانهم العرب دون اللغوي، اعلم

 ]مواصفات غنائم الحرب[ 
 وهـو }من غير فرق بين ما حواه العـسكر ومـا لم يحـوه{: قال في العروة

 }لأشجار ونحوهـا كالأراضي وا:والمنقول وغيره{اجماعي بلا خلاف من أحد 
حد إلی أ بل لم ينقل الخلاف عن ، شهرة عظيمة، فان عليهبين المشهوروفاق محل وهذا 

 . وتبعه عدد قليل ممن تأخر عنه&زمان المحدث البحراني صاحب الحدائق 
 .)٣(»ًلا اعرف فيه خلافا ً ً«: الجواهر صاحب قال
 .)٤(»هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين «:في المداركقال و

                                                
 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(
 .٨ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(
 .٦، ص١٦ج: الجواهر )٣(
 .٣٦٠، ص٥ج: المدارك )٤(



٢٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(»ُ للمسلمين قاطبة وفيه الخمسواما ما لا ينقل فهو«: قال في الشرائعو
 ولم )٢(»غيرهـامن سواء كان من المنقولات ام  «:وفي رسالة مجمع الرسائل

 . الثمانية الفقهاء منأحديعلق 
 ، والبروجــردي، والحــائري،كالنــائيني: وكــذا العــروة لم يعلــق المعظــم

 .قدس سرهم والعراقي وغيرهم ،الغطاء وكاشف ،عم وابن ال،والوالد
 في حاشية العروة وان &ّالسيد الأخ المنع ك أو نعم علق بعض بالاشكال

 .ًوافق المشهور في الفقه ظاهرا
 . الاطلاقات والروايات الخاصة:دلة المشهوروعمدة أ

 ]أدلة صاحب الحدائق[
 :مرانأدلة الحدائق ومن تبعه  وعمدة أ

 ]الدليل الأول[
 وقـد تتبعـت مـا«:  قـال،ظهور اخبار خمس الغنـائم فـيما ينقـل: احدهما

 الأربعةسائل المشتمل على اخبار الكتب وافي والو كال:حضرني من كتب الأخبار
في مناه ّونحوهـا ممـا قـد الأرض يدل على دخـول وغيرها فلم اقف فيها على ما

اج ولم أقـف في شيء منهـا عـلى وجـوب اخـرالغنيمة التي يتعلق بها الخمـس، 
حتى الأخبار الواردة في تفسير الآية الكريمـة المـشار ، قيمة أو ًالخمس منها عينا

ّظاهر في تخصيصها بما ينقل ويحول، وحينئذ فـيمكن  أو فإنها مابين صريح، إليها

                                                
 .٢٤٥، ص١ج: الشرايع )١(
 .١٥٨٦المسألة :  الرسائلمجمع )٢(



٢٧ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .)١(»تخصيص الآية الكريمة بما دلت عليه هذه الأخبار
 .انه يكفي الاطلاقات والروايات الخاصة: وفيه

 ]انيالدليل الث[
وهـذا «: ، قـال عنـوة عـن الخمـسة المفتوحـالأرضو اخبار ّ خل:ماثانيه

 .)٢(»يكشف عن عدم الخمس فيها
ّمضافا إلی اعمي: وفيه  :حة بالخمسّة ذلك وجود اخبار مصرً
: سـمعته يقـول«: قـال ×جعفر أبي  صحيحة محمد بن مسلم عن:منها

ء، وقـوم صـولحوا الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكـن فيهـا هراقـة الـدما
بطون أودية فهو كله مـن الفـيء،  أو وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة

 بعـد للإمـامفهذا الله ولرسوله، فما كان الله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهـو 
َوما أفاء االلهُ﴿: الرسول، وأما قوله َ َ ٍ على رسوله منهم فما أوجفتم عليه مـن خيـلَ ْ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ْْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ 

ٍولا ركاب َ ِ َ َما أفاء االلهُ﴿: ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله:  قال)٣(﴾َ َ ْ عـلى رسـوله مـنَّ َِ ِ ِ ُ َ َ 
َالقرىأهل  ُ يقـول ذلـك، ولـيس لنـا فيـه غـير  أبي  فهذا بمنزلة المغنم، كـان)٤(﴾ْ

 .)٥(»سهم الرسول، وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي: سهمين
رأيت ابا سيار مسمع بن عبـد الملـك «: لصحيح عمر بن اذينة قا: ومنها

ّ مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلـت×بالمدينة وقد كان حمل إلی أبي عبد االله  ً  

                                                
 .٣٢٥، ص١٢ج: الحدائق )١(
 .٣٢٥، ص١٢ج: الحدائق )٢(
 .٦: الحشر )٣(
 .٧: الحشر )٤(
 .١٢ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٥(



٢٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

بعد اخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعـي 
مـن الغنيمـة عـلى فعـل × ونحوها منها، وبعد اخراج ما جعلـه الإمـام 

كالجاريـة الورقـة، :  وبعـد اسـتثناء صـفايا الغنيمـةمصلحة من المـصالح،
 وكـذا قطـائع ×والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، فانها للإمـام

 .×ًالملوك، فانها أيضا له
إني كنـت : إني قلت لـه: ّلم رد عليك أبو عبد االله المال الذي حملته إليه؟ فقال :له

 ثمانـين ألـف : بخمـسهاة ألف درهم، وقد جئتئالغوص فأصبت أربعما وليت
درهم، وكرهت أن احبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل االله تعالى 

  يا أبـا؟ الخمسّوما لنا من الأرض وما أخرج االله منها إلا: لك في أموالنا، فقال
أنـا : قلـت لـه:  فهو لنا، قـالشيءسيار الأرض كلها لنا، فما أخرج االله منها من 

 فـضم ،يا أبا سيار قد طيبناه لـك وحللنـاك منـه: قال لي ف؟أحمل إليك المال كله
إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللـون، ومحلـل 

 .)١( »...لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا
 ]الخمس بعد اخراج المؤن[

 اهلُبعد اخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحـصي{: قال في العروة
 من الغنيمة ×ورعي ونحوها منها، وبعد اخراج ما جعله الإمامبحفظ وحمل 

كالجاريـة الورقـة، : على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة
وكـذا قطـائع  × والمركب الفاره، والسيف القـاطع، والـدرع، فانهـا للإمـام

 .}×ًالملوك، فانها أيضا له
                                                

 .١٢ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(



٢٩ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 ]بحث لغوي[
ُ المؤن-أ من الأين وهو » ُمفعلة«هي : وقيل» فعولة«زن  على ومؤونةجمع : ُ

ِالخرج والعدل، لانـه ثقـل : من الأون وهو» ُمفعلة«هي : ّالتعب والشدة، وقيل ُ
ً القوم أمؤنهم مأناُمأنت: على الإنسان، ويقال ُ ونتهم، والمـراد ؤإذا احتملـت مـ: ُ

فق لأجل ما ين أو ما يصرف من الأموال والنفقات لحفظ الغنائم،: ُبالمؤن هنا هو
 .رعيها وكلاءتها ونحو ذلك

ِلبـسته : وراقـه أيالحدثة النضرة، وما أحـسن :  أي: الجارية الورقة-ب
نـسان الحـسنة التـي تـروق الإ: أي» َّروقةالجارية ال«وشارته، وفي بعض النسخ 
 .نحو ذلك أو الحسب أو النسب أو الكمال، أو وتعجبه من حيث الجمال

المركب «: وفي بعض النسخ. ّط الحاد القويالنشي:  أي: المركب الفاره-ج
ًشديد المفاصل كأنه فتل فتلا: أي» الغارة ُ. 

 ]أمور سبعة مستثناة[
 وانما وقـع الكـلام في انهـا ،تقسم بين المقاتلين  سبعة لااًمورثم ان هناك أ
 : كالتالي الخمس وهيدبع أو تخرج قبل الخمس

 .لغنيمةامصارف :  أي:ـ المؤن١
 .سلب من المقتولُماي: ـ السلب٢
 .صفو المال من خاتم ثمين ونحوه:  أي:اياـ الصف٣
 . غير المنقول من صفايا الملوكوهي: ـ القطائع٤
ًعمل عملا استثنائيا أو ، على شيءّ لمن دلاممما يجعله الإ: ـ الجعائل٥  من ،ً
 .الجعالة
 التي هي اقـل مـن العطايا:  أي ـ من الرضخ بمعنى العطية ـ:ـ الرضخ٦



٣٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .×المجاهدين للنساء والعبيد والكفار إذا قاتلوا باذن الإمام حصة 
 لـشخص مقابـل ما ينفله الإمـام:  أي وهو في مقابل الفرض،:ـ النفل٧

 .نحوها أو شخصية أو ضعف أو عمل خاص
 ان اسـتثناء ذلـك كلـه قبـل :والذي عليه المعظم بعد العروة وقبلهـا هـو

 محل«: حيث قال نساريا الخو أحمد السيد من اشكل في ذلك غيررَأ ولم ،الخمس
 لكن المنقول عنهم ،ً أيضاونقل عن الخلاف والشهيدين في بعض كتبهما» اشكال

 . العكس:في معظم الكتب
اه الكليني عن وكالذي ر: من الأخبار ان اخراجها قبل الخمسوالمستفاد 

الإمـام يجـري «: عمير، عن جميـل، عـن زرارة، قـال أبي علي، عن أبيه، عن ابن
 .)١(»وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام

ًوالذي رواه الكليني أيضا عن علي، عن أبيه، عن حماد بـن عيـسى، عـن 
و المال أن يأخـذ مـن وللإمام صف«:×بعض أصحابنا، عن العبد الصالح قال 

ّع مما يحب االجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمت: هذه الأموال صفوها
ّ فذلك له قبل القسمة، وقبل اخراج الخمس وله أن يسد بذلك المال جميع أو يشتهي،

ّما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك  بـشيء ّ
ّ وقسم الباقي على من ولي ذلك، وان لم يبق بعد سد ّأخرج الخمس منه فقسمه في أهله، ّ

 .)٢(»النوائب شيء فلا شيء لهم

                                                
 .٢ن أبواب الأنفال، الحديث م١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٤ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(



٣١ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

فـإن كـان في زمـان الحـضور  ×اما إذاكان الغزو بغير اذن الإمام و
وإن كـان في زمـن الغيبـة  ،× وإمكان الاسـتيذان منـه فالغنيمـة للإمـام

 إذا كـان للـدعاء إلى ًفالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمـة خـصوصا
 الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهـم مـن ه فما يأخذه السلاطين في هذ.الإسلام

 وإن كان قصدهم زيادة الملك ،قول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوطالمن
 .لدعاء إلى الإسلامالا 

 ]الغزو بغير إذن الإمام[
فـان كـان في : ×وأما إذا كان الغزو بغـير إذن الإمـام{: قال في العروة

  ، وان كـان في زمـن×زمان الحضور وامكان الاستئذان منه، فالغنيمة للإمام
ً اخراج خمسها من حيث الغنيمة،  خصوصا إذا كان الدعاء إلی :الغيبة فالأحوط

ّالإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة مـن الكفـار بالمقاتلـة معهـم مـن 
 لاالمنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وان كان  قصدهم زيـادة الملـك 

 .}الدعاء إلی الإسلام

 ]أقوال المسألة[
 : خمسةفي المسألة أقوال

 ]القول الأول[
 مجمـع  كـما هـو صريـح×للإمـام انه كـل الغنيمـة : وهو)١(ـ المشهور١

                                                
 .٦٦، ص١ج: ، والمسالك٢٥٩، ص١ج:  الدروس:انظر )١(



٣٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

عليه الـشيخ ق ّنعم عل، & احد حتى صاحب العروة ّ ولم يعلق عليه)١(الرسائل
 .»فيه تأمل« :نصاري بقولهالأ

 .قي العروة خالفوا العروة في تفصيلهاّ من معل كثيروكذا

 ]القول الثاني[
 وبـدون ×مساواة مـايغنم بـاذن الإمـام : وهو )٢(نتهىـ العلامة في الم٢

 .)٣(»وهو جيد«ًفي ان فيها الخمس والباقي للمقاتلين، وتبعه في المدارك قائلا : اذنه

 ]القول الثالث[
دعاء إلی الإسلام  كانت الحرب لل التفصيل بين ما لو: وهو)٤(الحدائقـ ٣

ففيهـا خمـس يطرة والغلبة  كانت للس ولا خمس، وبين ما لوللإمامفكل الغنيمة 
 .الغنيمة

  في حاشية العروة وان+  النائينيالأول ـباشكال في الشق ـ ووافق الحدائق 
 .في حاشية العروة) محمد تقي(نساري ا وكذا الخو،سائلرق في حاشية مجمع الّلم يعل

 ]القول الرابع[
 .)٥( والباقي للآخذ×مام  كون الخمس للإ:وهوكاه المستند ـ ما ح٤

                                                
 .١الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .قديمةالطبعة ال، ٥٥٤ص، ١ج: المنتهى )٢(

 .٤١٨ص، ٥ج: المدارك )٣(

 .٣٢٢، ص١٢ج: الحدائق )٤(

 .٢٣ص، ٣٣: الفقه  موسوعة)٥(



٣٣ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 ]لقول الخامسا[
 عليه كاشف الغطـاء والوالـد وابـن هـ قول صاحب العروة الذي وافق٥
 . ـ وآخرونقدس سرهموالحائري ـ ّالسيد الأخ العم و

 . والعمدة للمشهور،ام مختلفةوالروايات في المق

 ]أدلة القول الأول[
 :فقد استدل له بأدلة: الأولما القول أ

 ]الدليل الأول[
والغنيمة «:  وفي الروضة، المؤيد بالتسالم بين الأصحابـ الاجماع المدعى١

 وبـه روايـة مرسـلة الا انـه ، على المشهور)×الإمام بغير اذن  :أي(بغير اذنه 
 .)١(»ًلاقائل بخلافها ظاهرا

 ُوما وقفـت«: كاشف الرموزـ الفاضل الآبي ـوقبله قال تلميذ المحقق في 
 .)٢(»على مخالف

 .ًه اجماعا بعدم كون: صغرىأُشكل عليه
 . بل العلم بهستناد باحتمال الا:وكبرى

 . بكفاية الشهرة العظيمة حجة عقلائية- أ:لكنه غير تام
 الاستنادحتى ان المحقق في المعتبر احتمل  إليه بالاستنادوعدم العلم  -ب

لوا فيه عـلى ّصحاب ربما عووما ذكره الأ«: قال، وهذا يكشف عن عدم وجدانه

                                                
 .٨٥ص، ٢ج: شرح اللمعة )١(

 .٢٧٢، ص١ج: كاشف الرموز )٢(



٣٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(» ...رواية العباس الوراق

 ]الدليل الثاني[
إذا «:  قـال×عبد االله أبي ـ مرسل العباس الوراق عن رجل سماه عن٢

وإذا غزوا بامر ، للإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها ×غزى قوم بغير اذن الإمام
 .)٢(» الخمسللإمامالإمام فغنموا كان 

 .شكل بالارسال ووجود بعض الضعاف في الخبروأ
حقق  من المًـ غالباـ إليه  انجبار السند بالعمل المستندقوى اقساملكنه من أ

 .فمن بعده
 .)٣(»وسندها منجبر بعدم معروفية الخلاف«: +قال الشيخ الأنصاري 

حتى ان مثل العلامة ـ مع ذكره في بعض كتبه ارسال الخبر ـ كانه حـصل 
: ×لقول الصادق «:وقال إليه  فنسبه×له الاطمئنان بصدوره عن المعصوم 

 .)٤(»...ا غزى قوم إذ
 ممـا ،والمناقـشة في سـند الروايـة«: ي في موارد مشابهةالمحقق النائينوقال 

 .)٥(»وجه لها بعد عمل المشهور بها لا
 ل المشهور بهاعمويغني عن التكلم في سندها «: )٦(وقال في فوائد الأصول

                                                
 .٦٣٥ص، ٢ج: المعتبر )١(

 .١٦ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٣٦٢ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .ديدةالجطبعة ال ٤٤١ص، ٥ج:  تذكرة الفقهاء)٤(

 .١٣٧، ص١ج: الكاظميالصلاة، تقرير ) ٥(
 .٤٠٩ص، ٣ج: فوائد الأصول) ٦(



٣٥ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

ف لـو كانـت الـشهرة العمليـة عـلى خـلا«: )١(ًوقال أيضا» والفتوى على طبقها
 .»الشهرة الروائية فالعبرة على الشهرة العملية

لا انهــا تحتــاج إلــی جــابر وهــو عمــل إ« : )٢(المحقــق الاصــفهانيوقــال 
 .»الأصحاب المفقود هنا

شهور عبارة عن عمل المواما الشهرة العملية فهي «:  المحقق العراقيوقال
ولى مـن أ  بهـاشكال في الترجـيح بهـذه الـشهرة بـل الترجـيحإولا ... بالرواية

 لكونها جابرة لضعف الرواية ومصححة للعمل بهـا ،الترجيح بالشهرة الروائية
بل اطلاق ، الرجالية في منتهى درجة الضعف وان كانت الرواية بحسب القواعد

 فان هذه الشهرة كـما تكـون جـابرة لـضعف ،يخلو من مسامحة ح عليها لاّالمرج
لافهـا وان كانـت مـشهورة قـد الرواية كذلك تكون موهنة للرواية التي على خ

ده  فان المناط في حجية خبر الواحد بعد ان كان هو الوثوق بسن...رواها الثقات
عراض المشهور مـن المتقـدمين عنـه إ فلا جرم بوجهته ولو بالأصول العقلائية،
 فيخرج عـن درجـة الاعتبـار وان كـان بحـسب ،يرتفع الوثوق النوعي بسنده

 .)٣(»درجة القوةعد الرجالية في منتهى القوا

 ]الجبر والكسر عند الأصحاب[
 الـصحيح الظـاهر الدلالـة لمجـرد ًهذا مضافا إلی التزامهم بطرح الخـبر

ًعراض كاسرا ـ والتزامهم بالعمـل بالـضعيف  يرى الإن لاعراض ـ حتى ممالإ

                                                
 .٧٨٦ص، ٤ج:  فوائد الأصول)١(

 .٢٢٩ص، ٥ج،  حاشية المكاسب)٢(

 .٢٠٥ص، ٤ج: نهاية الأفكار) ٣(



٣٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ًحيانا ولو ألمجرد العمل حتى ممن لايرى ذلك
 :مثلةأواليك 

صـحيحة و« :)١(والكسر في كتاب صـلاتهبعض من لا يرى الجبر قال ـ ١
 : فيهـاّن يقول في دبر كل صلاة يقـصرأيجب على المسافر .... سليمان بن حفص 

وبما انهـا دلـت  ...ثلاثين مرةّ والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر ،سبحان االله
لكـن الـذي ،  الحكم به لا الاستحباب:ًعلى الوجوب صريحا فمقتضى الصناعة

جله فلا مناص مـن حمـل ولأ... احد فيما نعلم إليه لم يذهبو... ا عنه انه يمنعن
 .ذا كسر دلاليوه» ...الصحيحة على الاستحباب

والأخبار بـه مستفيـضة بـل كـادت «: )٢(في غسل الاحرامًوقال أيضا ـ ٢
 بل صريح بعضها وان كان هو الوجوب كما في ،جملة منها تكون متواترة وظاهر

 ذلك وحملهـا ولكن لابد من رفع اليد عنطلاق الواجب عليه، قة سماعة لاّموث
اب يمكن الالتزام بالوجوب مع تصريح الأصـح لاده إذ كّعلى الاستحباب وتأ

 .»...بالاستحباب وتسالمهم عليه 
 شـبهة في لا«: مـا حاصـله لصلاة الجمعـة وقال في الوجوب التعيينيـ ٣

 ومنهـا صـحيحة × المعصوم ًالا للقطع بصدور بعضها عنجمإخبارها أتواتر 
ومـع هـذا «:  إلی ان قال)٣(»...صلاة الجمعة فريضة  «:× عن أبي جعفرزرارة

 كيـف يمكننـا ) تسالم الفقهاء المتقدمين على عدم الوجوب التعييني:يأ(التسالم 
 . وهذا هو الاعراض الدلالي»...خذ بظاهر الأخبار واطلاقها الأ

                                                
 .٤٢٨ص، ٨ج: الصلاة للسيد الخوئي) ١(

 .٤٥٢ص، ٢ج: الحج للسيد الخوئي) ٢(

 .٨الحديث من أبواب صلاة الجمعة، ١الصلاة، الباب: وسائل الشيعة) ٣(



٣٧ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

كـما هـو المـشهور «: )١( الفاتحـةعدم وجوب الاسـتعاذة قبـلوقال في ـ ٤
 .» بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه،المعروف

روايتان هناك  و)٢(في المسألة صحيحة الحلبي الظاهرة في الوجوببينما هنا 
 تـدلان عـلى )٣( &  ومرسل الـصدوق،حنفخبر فرات بن أ:  وهماضعيفتان

فهـو ... جـوب كيف والمشهور ذهبوا إلی عـدم الو «:قالعدم الوجوب، لكنه 
 . وكسر دلالي، وكسر سندي،هذا جبر سنديو )٤(»محمول على الاستحباب

 ما وكيف«: )٥( عند ذكره’عدم وجوب الصلاة على النبي وقال في ـ ٥
لم ، بالرغم من قـوة الـسند وظهـور الدلالـة) روايات الوجوب:  أي(كان فهي 

انـه ... وعمـدتها ...يكن بد من رفع اليد عنها وحملها على الاستحباب لقـرائن 
إلا  الفقهاء بحيث لم يذهب إلی الوجـوب ّعلى جل) الوجوب :أي(كيف خفي 
 .»...نفر يسير

، وصـاحب الحـدائق،  نقل الوجوب عن الفاضل المقـداد)٦(مع ان المستند
 وبعـض ،المازنـدرانيفي الـوافي، والـصالح  والكاشـاني ،والبهـائي، والصدوق

 .ين كصاحب الحدائقيالمشائخ البحران
 .وكذا عن المقدس الاردبيلي وغيره

                                                
 .٥٣٣ص، ٣ج: الصلاة للسيد الخوئي) ١(

 .١ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث٨الصلاة، الباب: وسائل الشيعة) ٢(

 .٢، ١الحديث، ٥٨الباب ، القراءة: وسائل الشيعة) ٣(

 .٥٣٤ص: الصلاة للسيد الخوئي) ٤(

 .٤٣٠ص، ٤ج: الصلاة للسيد الخوئي) ٥(

 .٣٣٧ص، ٥ج: المستند )٦(



٣٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 في جميع |فلا ريب في رجحان الصلاة على النبي «:  قال)١(وفي المدارك
 .»...بل لايبعد وجوبها إذا ذكر لما رواه زرارة في الصحيح، الاحوال

 .والى غير ذلك

 ]الدليل الثالث[
الذي رواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عـن ـ صحيح معاويةبن وهب ٣

السرية يبعثهـا : قلت له«: قال × الصادق الإمام عن محبوب، عن معاوية،ابن
ره مّـأمـير أ ان قـاتلوا عليهـا مـع :×الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال

 وان ،خماس، وقسم بينهم أربعة أ اخرج منها الخمس الله وللرسول،الإمام عليهم
 .)٢(»حب يجعله حيث أمللإمان كل ما غنموا لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كا

يخفى عـدم دلالتهـا عـلى  ولا«: على الدلالة بقوله )٣( &شكل الشيخ وأ
 مع تأمـل فيـه »ره الإماممّأمير أمع « :المطلوب الا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله

 فالقيد »يبعثها الإمام السرية« راجع إلی »قاتلوا« لأن المفروض ان ضمير ،ًأيضا
 .»اًيكون للتخصيص قطع لا

 أو ،مـورأًبا مـن ّ من ان الشرط كلما كان مرك:ذكروه في المفاهيم  ما:وفيه
زوال بعـض تلـك بـب وّ يكون المفهوم بزوال بعض اجـزاء المركـ،ًدا بقيودّمقي

 . فتأمل،القيود
 التي رواها  وبين صحيحة الحلبي،وربما يعارض بين المرسلة والصحيحة

                                                
 .٤٢٨ص، ٣ج: داركالم )١(

 .٣ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٣٦٢ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(



٣٩ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

عن )  السري وثقه النجاشي وغيرههو(التهذيب عن سعد، عن علي بن اسماعيل 
في الرجل مـن «: × عن الصادقصفوان، عن عبد االله بن مسكان، عن الحلبي

ي خمـسها ّيـؤد:  قـال؟يـصيب غنيمـةفأصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم 
 .)١(»ويطيب له
 :مورالصحيحة بأجيب عن أو

 . )٢(» بعد الخمس×من انه تحليل منه «: في الجواهر  ما:احدها
حيـث ،  بعض الفقهاء بالنـسبة لمجهـول المالـكّويؤيده ما يصنعه :ولقأ

 .يحكمون بالحل بعد الخمس
من أن الظاهر انـه بيـان الحكـم «: ً ردا على الجواهرعن البعض  ما:ثانيها

 .)٣(» لا الترخيص الشخصي،الواقعي
 هو الأصل العقلائي عند عدم ، ان ظهور الكلام في الحكم الواقعي:وفيه

قـوى أ قرينـة  وهوللإمامالشيعة انه والمعروف من  ،مايصلح للقرينيةأو  القرينة
 .كما في نظائره ـ على خلاف هذا الظهور ـ

، نيمة بعض الموالينمن انه تحليل شخصي لغ :)٥(غيرهو )٤(ما في الفقه: ثالثها
 .» الالتزام بهولا يبعد«: قال

 .لظاهر هو خلاف ا وغيرهوالي في التفريق بين هذا المان: وفيه

                                                
 .٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .١٢٧، ص١٦ ج:الجواهر )٢(

 .٢٠ ص،١ج: الخمس للسيد الخوئي )٣(
 .٢٥ ص،٣٣ج: موسوعة الفقه )٤(

 .٢١، ص١ج: الخمس للسيد الخوئي )٥(



٤٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ولىأفي الجواهر   ماّولعل: قولأ

 ]أدلة القول الثاني[
 ×ُالمساواة ما يغنم بـإذن الإمـام:  وأما قول العلامة في المنتهى وهو-٢

ً في أن فيهـا الخمـس جميعـا، والبـاقي للمقـاتلين، وتبعـه في :مع ما لم يكن بإذنه
 .»وهو جيد«: ًالمدارك قائلا

 .)١(ية الكريمةباطلاق الآ: ًفقد استدل له أولا
في الرجـل مـن  «:× بخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد االله: ًوثانيا

 يؤدي خمسنا :× فقال ؟ فيصيب غنيمةأصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم
 .)٢(»ويطيب له
 .)٤(ّ مقيد بالمرسل المعمول به للوراق)٣(ـ اطلاق الآية الشريفة١: وفيه
ارضته بالمرسل الحجة للعمل به ـ والصحيح ليس حجة بعد الاعراض ومع٢

يخلـو مـن  ّبل اطلاق المرجح عليها لا«&ولا تكافؤ، كما في عبارة المحقق العراقي 
كـذلك تكـون موهنـة ، مسامحة، فان هذه الشهرة كما تكون جابرة لضعف الروايـة

 .)٥(»...للرواية التي على خلافها وان كانت مشهورة قد رواها الثقات

                                                
 .٤١: الأنفال )١(

 .٨ الحديث ،بواب مايجب فيه الخمس من أ٢الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٤١: الأنفال )٣(

 .١٦ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٤(

 .٢٠٥، ص٤ج: نهاية الأفكار )٥(



٤١ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 ]أدلة القول الثالث[
 :فصيلفهو بالت ومن تبعه )١(ما قول صاحب الحدائقـ وأ٣
 لظهور × للإمام بين كون الحرب للدعاء إلی الإسلام فالغنيمة كلها -أ

 فغنموا كانت الغنيمة كلها ×إذا غزى قوم بغير اذن الإمام «: المرسلة في ذلك
 .كانت للدعاء إلی الإسلام^ في زمنهم بضميمة ان الحرب » للإمام

ً ان بني العباس خارجا كانوا قـد يحـاربون :طلاق ـًضافا إلی الإوفيه ـ م
 .للسيطرة لا الدعاء إلی الإسلام

 الخمـس كـون: لقهر والغلبة فباطلاق الآيـة وهـولإذا كان بين ما  و-ب
  . ×للإمام

 ]أدلة القول الرابع[
 ، فقد والباقي للآخذللإمامكون الخمس  من :ما ما نقل عن المستندأ وـ٤
في الرجل من أصـحابنا يكـون في لـوائهم « :)٢( الآنف بصحيح الحلبي لهاستدل

 .»ي خمسها فيطيب لهّيؤد:  قال؟ويكون معهم فيصيب غنيمة
 . عنهالّمُيتها للاعراض المسج عدم حـ١: وفيه
 .يلها بالقضية الخارجيةوـ وتأ٢

 ]أدلة القول الخامس[
وأبي ، ائري الح: امثال، والساكتين عليه&ـ واما قول صاحب العروة ٥

 :، وابن العم فهو التفصيل بينوالوالد، الحسن الاصفهاني
                                                

 .٤٧٨، ص١٢ج: الحدائق )١(

 .٧ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(



٤٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب: ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس
 .× للإمام فالغنيمة ،مكن الاستئذانزمن الحضور، وأ ـ١
الاطـلاق مـن . »غـزى قـوم بغـير اذن الإمـام«:  ان ظاهر المرسلة:فيهو
والخارجية مجـاز بحاجـة إلـی قرينـة ، هر القضايا كونها حقيقيةلان ظا، الجهتين

 .قرينة ولا، قوىأ
 اخـراج الأحوطـ وبين زمن الغيبة، وعدم إمكان الاسـتئذان عـادة، فـ٢

 .ًخمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام
يره ألة الدعاء إلی الإسلام وغكذا مسان لا قرينة على هذا التقييد و: فيهو

 .طلاقللإ
 ]الفداء المأخوذ في الحرب[ 

الفداء الذي يؤخذ : ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس{: قال في العروة
 .}الحرب أهل من

 : المسألة أربعةقوال فيوالأ

 ]القول الأول[
ًالمعظم قـديما وحـديثا إليه  ذهب،ًـ فيه الخمس مطلقا١  قـال الـشيخ في ،ً
 وظـاهره الغنيمـة )١(»ذ المال كـان ذلـك غنيمـةًفان فادى رجلا وأخ«: المبسوط

 .بالمعنى الأخص
عن الدروس والمسالك والروضة وكشف الغطاء ، )٢(وهكذا نقل في الفقه

                                                
 .٢٠ص، ٢ج: المبسوط )١(

 .٢٧ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(



٤٣ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .ومنتهى المقاصد وغيرها
كالنــائينى والحــائري  : وســكت عليــه المعظــم،ذهــب في العــروة وإليــه

محمد تقي (اريان وابن العم والحجة والخوانسّالسيد الأخ والبروجردي والوالد و
 .وآخرون) واحمد

 ]القول الثاني[
حفيـد (قال في حاشية العـروة الجـواهري ، ـ فيه خمس ارباح المكاسب٢

 ولا -:ثم قال -الاظهر عدم ثبوت خمس الغنيمة في الفداء  «):صاحب الجواهر
 .» في الفداءينبغي ترك الاحتياط

 ]القول الثالث[
بـل هـو ... ًنيمة عرفا فداء المشركين ومن الغ«: )١(قال، ـ وتردد الجواهر٣

لمنع إرادة ، حثٍوان كان في وجوب الخمس فيه حينئذ ب، ًها قطعا بالمعنى الاعممن
 .» فتأملماعدا السبعة منه،

 »الفداء«مر يرجع إلی كون فالأ،  دليل خاص في المسالة لا أنهحيث: أقول
ًمصداقا عرفا للغنيمة بالمعنى الأخص ام لا  .كوالظاهر ذل، ً

 ]القول الرابع[
دق َّ فصل بين كونه بعد الغلبة لانه بدل المغتـنم فيـص)٢(ـ وفي المستمسك٤

وبين كون الفداء بدون غلبة فكونه من الغنيمـة بـالمعنى الأخـص ، ليه الغنيمةع
                                                

 .١٣ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٤٤ص، ٩ج: المستمسك )٢(



٤٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .شكالإمحل تأمل و
 .ً الصدق عرفا يعم جميع الموارد قبل الحرب وبعدها واثنائها:وفيه

إذا كـان «: اقي في الحاشية ـ وتبعه جمع ممـن بعـده ـوأما قول المحقق العر
، اذ الكلام في غنائم دار الحرب، فمستدرك، »×ذلك من تبعات الحرب باذنه

 .لا في الاسير الذي يؤخذ بلا حرب

 ]الأخص والأعم: الفرق بين الخمس بالمعنيين[
ن الفرق بين كون الخمـس للغنيمـة بـالمعنى الأخـص وبينهـا أيخفى  ولا

 :ى الاعم هو كما يليبالمعن
 عـلى اًمـا مطلقـإ والمهلة إلی سنة في الثـاني ـ الخمس في الأول،ـ فورية ١

 .لمن له سنة خمسية على القول الآخر والمنصورـ أو ،قول
والفرق بالمـال بيـنهما ،  الشخصية من الاول دون الثانيالمؤونةـ استثناء ٢

 .كبير
فانهـا كانـت  | النبـي  في غزوات»الفداء« موارد ًمضافا إلى ملاحظة

فليلاحظ ، لوفلبعضهم بالألفداء اكان الذين ، المئات من الافراد أو بالعشرات
 .)١(في مثل البحار، ’الروايات والتواريخ في غزواته 

 ]ّتتمة[ 
لتعـارض ،  فلا اصـل موضـوعيـ&إذا شك ـ كمثل صاحب الجواهر 

صـل عـدم أ :وهـو،  فتصل النوبة إلـی الأصـل الحكمـي،الأصلين وتساقطهما
ًيقا لكونه ض،التعجيل  .المؤونةالخمس في في لشك ، لالمؤونة واصالة استثناء ّ

                                                
 .٢٠ص، ١٩ج: بحار الأنوار )١(



٤٥ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية
ًأصلا خاصا هو في باب الخمس ّأن لنالا إ ً: 
 .ًفادة يوما بيومخبر الإـ ١
 . في الفرضالمؤونةأصل عدم استثناء ـ ٢

فانـه لـو كـان ، ’دل عليه ـ ملاحظة روايـات غزواتـه ويؤيده ـ بل ي
 أو فترك الاسـتثناء بنفـسه دليـل عـلى العمـوم، ًالفداء خارجا عن الغنيمة لبان

 .الاطلاق

 ]ّالجزية المبذولة للسرية[ 
 بخـلاف سـائر أفـراد ،ةّبل الجزية المبذولة لتلك الـسري{: قال في العروة

 :فهنا مسألتان }الجزية
 ]هنا مسألتان[
 ]الاولىالمسألة [

فانـدلعت ، ة مـن المـسلمين إلـی حـرب الكفـارّإذا ذهبت سريـ: الاولى
ً رفع الكفار علما ابيض وقالوا للمـسلمين نعطـيكم -ًمثلا–وفي الاثناء ، الحرب

نـه ، لأفهذا المال فيه الخمـس ،ووافق المسلمون على ذلك، وا عن قتالناّكفوالمال 
 .كالفداء، ًغنيمة حرب عرفا
: بمعنىلغة » الجزية« وان كان اطلاق »زيةبالج« تسمية مثل ذلك ولم اعهد

ِ من فعلة بالكسر »الجزية«ّ في محله، إذ الجزاء والبدل عن القتال والاسر ونحوهما
 : قال ابن مالك،بمعنى الجزاء الخاص

َوفعلـــــة لمـــــرة كجلـــــسة« ّ َ  
 

ـــــسة  ـــــة كجل ـــــة لهيئ ِوفعل ِ«  
 



٤٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 في الجزية بهذا المعنى ن الخمسالأقوال الأربعة في كووالخلاف السابق بين 
قبلها ـ من  أو ،في اثنائها أو ،المال الذي يؤخذ في ساحة الحرب سواء بعدها:  أيـ

والتفـصيل بـين بعـد الحـرب ،  ومنها بـالمعنى الاعـم،الغنيمة بالمعنى الأخص
 ، وبين تردد مثل الجـواهر اثنائها وقبلها فبالمعنى الاعم،وبين، فبالمعنى الأخص

 .»الفداء«في لعدم خصوصية ، ً أيضاجار هنا

 ]المسألة الثانية[ 
،  الجزية في الاصطلاح الشرعي والفقهاء:وهي، سائر افراد الجزية: الثانية

 أو وهي التي يبذلها الكفار في بلاد الإسلام وهم في ذمة الإسلام عن رؤؤسـهم
 .اراضيهم للمسلمين حسب الاتفاق

 ،عـمعنى الأخـص ولا بـالمعنى الأمة بالممن الغني وهذه الجزية ليست لا
 .فانها تصرف في مصالح المسلمين

 .عمكغيرها من الأموال لأحد كان من الغنيمة بالمعنى الأ ، منهايعطأ ما ،نعم
 ولا) ينيالغنيمة بالمعن(وليس الجزية من احدهما «: )١(ولذا قال في الجواهر

الـدروس، : أي(ول مـن الكتـب الـسابقة ًمن الملحق بـه قطعـا وان حكـي الأ
 .نيد لكنه ضعيفلجخير عن ابن اوالأ) والروضة، وكشف

                                                
 .١٣ص، ٦ج: الجواهر )١(



٤٧ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .ًومنها أيضا ما صولحوا عليه
وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في 
ًأمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب اخراج الخمس في جميع ذلك، قليلا كان 

 ـ على ما يأتي في أرباح ًأو كثيرا، من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة
 .ـ المكاسب وسائر الفوائد

َالمال المصالح عليه[  ُ[ 
ًأيـضا، مـا {من الغنيمة بالمعنى الأخـص : أي }ومنها{: وقال في العروة

 .}صولحوا عليه
 .تقدم في الجزية مثل ما، الأربعةقوال والكلام فيه والأ

ار والنخيـل عـن لا انه يلزم استثناء الاراضي وتوابعها كالبناء والاشـجإ
 فانهـا ـوالمـصالحة، +الذي ذكره المـاتنالأول ذلك ـ من فدية وجزية بالمعنى 

ثـم  ، ’ الـسبعة للنبـي وائطولذا كانـت فـدك والعـوالي والحـ، ×للإمام
 والتفصيل ÷  الزهراءلابنته سيدة النساء فاطمةبأمر من االله تعالى  ’ اهداها

 .الجهادكتاب في 

 ]روب الدفاعيةالأموال المأخوذة في الح[
مـا {يجب خمس الغنيمة بالمعنى الأخص في :  أي}وكذا{: قال في العروة

يؤخذ منهم عند الدفاع معهم ـ إذا هجموا على المـسلمين في أمكنـتهم ـ ولـو في 
ً فيجب اخراج الخمس في جميع ذلك، قليلا كان أو كثـيرا، مـن غـير زمن الغيبة ً

 .}ـ  في أرباح المكاسب وسائر الفوائديأتي  السنة ـ على مامؤونةملاحظة خروج 
 :موروذلك لأ



٤٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

الشامل للهجوم ،  في الغنيمة الشريفة والرواياتالكريمة الآيةطلاق ـ إ١
 .ًوالدفاع جميعا

 في ،حـدُكأ:  والـدفاع،ُكحنـين:  بـين الهجـوم’ـ عدم تفريق النبي ٢
 . لبانولو كان، خراج الخمس منهإالمحاربين بعد على  الغنائم قسميتقسيم كلا 
،  كلها كانت دفاعيـة’ من ان حروب النبي :ذكروه ًـ مضافا إلی ما٣

 كما ذكـره . حرب ابتدائية، فتأمل’ من النبي عهدوأنه لم ي، ولو لنقض العهد
ّالـسيد الأخ  و»الرحلـة المدرسـية« في كتابـه &ًلا الشيخ جواد البلاغـي ّمفص
 .» الجهاد– الفقه«كتابه  في الأكبر

 مــن ان :رد في التــواريخ والروايـات في مــوارد عديــدةًــ مؤيــدا بــما و٤
س الغنـائم ّفي الحروب الدفاعية ـ وبعضها بدون تحقق حـرب ـ خمـ’  النبي

 :ليك نماذج من ذلكإوّوقسم الباقي بين أصحابه، 
 زيد بن حارثة في مائة ’فأرسل رسول االله«:  غزوة القردة وجاء فيها-أ

ّوم، فقـدموا بـالعير فخمـسها رسـول راكب فأصابوا العير وأفلـت أعيـان القـ
 .)١(»ّالسرية أهل ّوقسم ما بقي على ’ االله

َوانتهى بمن معه فلم ير مـنهم  ... ×ٌفسار علي«: ّ سرية فدك وفيها-ب
ًأحدا، وساق النعم وهي خمسمائة بعـير، وألفـا شـاة، فعـزل الخمـس، وصـفى 

ّ لقوحا تدعى الحفدة، ثم قسم ما بقي’ االله رسول ً«)٢(. 
فـسار ، حيث اراد المشركون الهجوم على المدينـة، زوة قرقرة الكدر غ-ج
م البـاقي عـلى ّسها وقـسّ بعير فخممائةفغنم منهم خمس فافلتوا ’  النبيإليهم

                                                
 .، الهامش٥، ص٢٠ج:  الأنواربحار )١(

 .، الهامش٣٧٦، ص٢٠ج:  الأنوارربحا )٢(



٤٩ خمس غنيمة دار الحرب: الأول

 .)١(هأصحاب

 ]لا حاجة للدفاع إلى الإذن[
الحـضور حتـى  َثم أنه لا فرق بين كون الدفاع في زمن الغيبـة أو في زمـن

 : لا يخلو من× الاذن منهاذ ما دل على، بدون اذنه
 .لافلخ تصريح جمع باإلىً مضافا ،ـ الاجماع ولا معقد له يشمل الدفاع١
 ×إذا غـزا قـوم بغـير إذن الإمـام « :ـ مرسل الوراق ومورده الغـزو٢

  )٢(.»× للإمامفغنموا كانت الغنيمة كلها 
 .)٣(»...ة يبعثها الإمامّالسري«ة ّـ وصحيحة ابن وهب وموردها السري٣
واطلاق ،  في الدفاع×صل عدم لزوم إذنه فالأ» الدفاع«هذه كلها غير و

 .الغنيمة شامل

                                                
 .٩٠ص، ٢ج: وطبقات ابن سعد. ٧ص، ٦ج، الصحيح من السيرة )١(

 .٦ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٣ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(



٥٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 
 
 الأحوط ف،خذوا أموالهمأأغار المسلمون على الكفار فإذا : )١ (سألةالم

في زمن الغيبة ـ فلا من حيث كونها غنيمة ولو ـ خراج خمسها إ الأقوىبل 
 . السنةمؤونة ايلاحظ فيه

 ]الهاالإغارة وخمس أمو[
خـذوا  إذا أغـار المـسلمون عـلى الكفـار فأ:)١ (سألةالم{: قال في العروة

 إخراج خمسها ـ من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الأقوى بل الأحوطأموالهم ف
 .} السنةمؤونة االغيبة ـ فلا يلاحظ فيه

افردها بالذكر يريد بهـا  &ولعله ، الايقاع بالكفارغارة هو الهجوم والإ
 .لانها اعم،  غير قتالالاغارة من

 أو ،التـ اخـذ الق»الغنيمـة«موضـوع شبهة ان يكـون في لـًولا أواحتاط 
إذا كـان ذلـك «:  قال&  جمع منهم المحقق العراقي بهحّكما صر ، إليهمنصرف

 . وكلاهما ممنوع»من تبعات الحرب
 ّذمين يكون الكفار محاربين دون الـغارة جائزة بأأن تكون الإ يجب ،نعم
 . والمعاهد ونحوهمنوالمستأم

 ]أقوال المسألة[
 .قوال في المسالة عديدةوالأ



٥١  خمس غنيمة دار الحرب)١(المسألة 

 ]القول الأول[
،  كـابن العـم:ومن سكت عليه مـن المعلقـين & قول المصنف :احدها

 .قدس سرهم والنائيني،  والميلاني،وكاشف الغطاء، والجواهري، والحائري
يـه  وسـكت عل)١(»مجمـع الرسـائل«وسبقه إلی ذلك صاحب الجواهر في 

كما تأمل في الحـروب التـي تقـع في » فيه تأمل«:  فانه قال&الجميع الا الشيخ 
 .زمن الغيبة

 ]القول الثاني[
ح بـذلك الجـواهري ّ وممـن صر،عـمنها من الغنيمـة بـالمعنى الأ ا:ثانيها

 .نسارياوالحكيم ومحمد تقي الخو

 ]القول الثالث[
 والبروجـردي ،ني والـسيد الاصـفها، الوالـد: مـنهم، احتاط جمع:ثالثها
 . وكذا الشيخ الانصاري في حاشية المجمع،وآخرون

  عـلى العـروةواقوا على المجمع وعلقـّ لم يعل إنهموالغريب من جمع حيث
 ثم ترقى إلـی ،ًولا نين بفارق ان العروة احتاط أمع وحدة المت، كالمحقق العراقي

 .»ى بل الأقوالأحوطف«: الفتوى بقوله

 ]دليل المسألة[
ً كتابا وسنة واجماعا»الغنيمة«طلاق إ هو والدليل  .، فتأملً

                                                
 .١الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(



٥٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

خذوا منهم بالربا أو أ نعم لو ،وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة
بالدعوى الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن 

 ً.مؤونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا
 وقـوع القتـال لاتوجـب الانـصراف وغلبـة، ولزوم وقوع القتال بدوي

ولم ،  لم يقع فيه قتال|سرايا النبي وًنفا ان بعض غزوات آوقد تقدم ، لمطلقل
 .بل في بعضها التخميس، ينقل ترك التخميس

 وصـحيحة )١( لمرسل الوراق المتقـدم×نعم يجب ان يكون باذن الإمام 
 .الغيبة أو سواء في زمن الحضور )٢(ابن وهب

 ً بناءا على الصلاحية الشرعية له حسبة×للإمام ب العام ذن النائإوكذا 
 .ولاية على الخلافأو 

 أو ً،ا لأرباب الخمس محرزامّإنه ، لأثم ان الاحتياط في الاموال لا معنى له
 أو ،مـا القرعـةإ وفي الثالث ،وفي الاولين لا احتياط، ًمرددا أو ًللشخص محرزا،

 .المصالحة أو ،قاعدة العدل
 . الهدية وهكذا، فتأمل كالخمس في:موال مورد شك الفقية في الأوكذا في كل

 ]الخمس وسائر الأموال المأخوذة من الكفار[
إذا {لغنيمـة بـالمعنى الأخـص ا فيهـا خمـس }وكـذا{: قال صاحب العروة

نعم {غفال تجوزان، والغيلة هي الإ حيث }بالسرقة والغيلة{ً المسلمون مالا }أخذوا
، أو بالدعوى الباطلة، فالأقوی إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر خذوا منهم بالرباألو 

 .ً} إخراج خمسه مطلقاالأحوط السنة، وإن كان مؤونةفيه الزيادة عن 
                                                

 .٦من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : ةوسائل الشيع )١(

 .٣من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(



٥٣  خمس غنيمة دار الحرب)١(المسألة 

وحكم الأموال التي تحصل من الكافر «:  ما ترجمته)١(»مجمع الرسائل«وفي 
ربـاح أاج الخمس منها والباقي حكمه حكـم خرإلة يجب يالح أو الحربي بالسرقة

 .نصاري واليزدي الفتوى إلی الاحتياط وسكت الباقونل الأّوبد» المكاسب
ما ما يؤخذ من الكفار غيلة وأ«: &وفي كتاب الخمس للشيخ الانصاري 

 .)٢(» السنةمؤونة فيه  إلا من حيث الاكتساب، فيراعىفالظاهر انه لا خمس فيه
ا يـسرق مـن ما مـأ«:إلى ذلك قال في الدروسوسبقه في الدروس وغيره 

 ولا ،ح الشهيد في الدروس بانه لآخذهّيؤخذ غيلة فقد صر أو الحرب أهل أموال
 .)٣(»يجب فيه الخمس لانه لا يسمى غنيمة

 في كتـاب الخمـس أفتـى بخمـس الغنيمـة & ان الشيخ ً:ولاويلاحظ أ
 .ًاحتاط وجوبا» لمجمع«وفي حاشية ، عمبالمعنى الأ

، بخمـس الغنـائم بـالمعنى الأخـص أفتى في العـروة &اليزدي : ًوثانيا
 .واحتاط في حاشية المجمع

: ق في العـروة بقولـهّ وعل»المجمع« سكت في &المحقق النائينى : ًوثالثا
م بغـير  يؤخذ مـنه في جميع ما)رباح المكاسبأ :أي(ّلا يبعد اطراد هذا الحكم «

ع م»  في الجميع اخراج خمسه مطلقا-هذا استحبابيو- الأحوطالحرب وان كان 
 .وافقان في الفتوى بخمس غنيمة الحربتم) المجمع والعروة(

                                                
 .١الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(
 .٢٢ص: خمس الشيخ الأنصاري )٢(
 .٦٧ص: الدروسو. ٣٦١ص، ٥ج، المدارك )٣(



٥٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]أقوال المسألة[
 والـدعوى الباطلـة،، والربـا، الغيلةو،  السرقة:الأربعةوالأقوال في هذه 

 .عديدة

 ]القول الأول[
 )١(وجود خمس الغنيمة بالمعنى الأخص في الجميـع نقلـه في الفقـه: حدهاأ
 ً.قولا

 في كـشفه وان +لی شيخه كاشف الغطاء وقد نسب ذلك في الجواهر إ
 .كانت عبارته لعلها مجملة

... كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلـة والربـا ونحوهـا «:)٢(ففي الجواهر
ًجيد فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عرفا دون الربا ونحوه وان اختاره الاستاذ 

 .»اًفي كشفه مطلق
خدعـة بمعاملـة أو بحيلـة أو أو ، اُخـذ بـسرقة ما ماوأ« :)٣(وفي الكشف

 .»صحذلك فهو لآخذه وفيه الخمس على الأدعوى باطلة أو باسم الربا أو نحو 

 ]القول الثاني[
 ابـن :ح جمع مـنهمّ وبه صر،خمس ارباح المكاسبالأربعة  جميع في: ثانيها

رسـائل فوافـق بخلافه في حاشـية مجمـع ال، في حاشية العروة - والنائيني ،العم

                                                
 .٣٤ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .١٢ص، ١٦ج: الجواهر )٢(

 .٣٥٩ص، ٢ج: كشف الغطاء )٣(



٥٥  خمس غنيمة دار الحرب)١(المسألة 

 . وآخرونقدس سرهمانساري  والسيد محمد تقي الخو، ياسين وآل-العروة

 ]القول الثالث[
 ، الربـا والـدعوى الباطلـة: وبـينالسرقة والغيلـة، :لتفصيل بينا: ثالثها

 .ينيرخوالارباح للمكاسب في الأ، لينّبالغنيمة في الاو
وإليه ذهب الماتن وجمهرة من الاعلام الساكتين على المتن هنـا كـالعراقي 

 وبعض ، وآخرينقدس سـرهم  لحائري والاصفهاني وكاشف الغطاء والميلانيوا
 في & الفتوى إلی الاحتياط الوجـوبي كالوالـد، الغيلة والسرقة:ل في جانبّبد

 . منتخب المسائل:ته العملية في رسال& والسيد حسن القمي ،حاشية العروة

 ]القول الرابع[
 حتـى الـدعوى  الثلاثةوبين، ب التفصيل بين الربا فارباح المكاس:رابعها

 .الباطلة فخمس الغنيمة بالاحتياط الوجوبي
 . وآخرون&السيد البروجردي  إليه ذهب

 ]القول الخامس[
 بـين الـسرقة والغيلـة في الحـرب )١(في الفقهّالسيد الأخ  تفصيل :خامسها
 .وبينهما في السلم فارباح المكاسب، فخمس الغنيمة

 .ته ما سعته ودلال﴾م من شيءغنمت﴿دة الخلاف استظهار موع

                                                
 .٣٥، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(



٥٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]القول المختار[
 ،ملابساته أو ،من مقدماته أو ،لحربل أو ،ان ما كان في الحرب: والظاهر

 . ففيه خمس الغنيمة،راتهّمؤخأو 
وكـذا الغيلـة والـسرقة في حـال ، والدعوى الباطلـة،  كالربا:وما لم يكن

 . ففيه خمس الارباح،السلم
 . ونحوهاالمؤونة و، والسنةس،م الخ:اما الثاني فلاطلاقات

 .المتيقن منها أو »الغنيمة«فانه المتبادر من : الأولواما 
 . ونحوهاالهدية والهبة والصدقة والنفقة: ويلحق بالثاني

 ]ّتتمة[
ومـاذكر هنـا مـن سرقـة امـوال ، كالغنـائم، ًيجب فيه الخمس ابتـداءا ما
في الاربعة اخمـاس الباقيـة اخذها غيلة وحيلة ـ على القول به ـ فهل  أو المحارب

 خمس ارباح المكاسب؟
 ، والمعادن؟والحلال المختلط بالحرام، والكنز، وكذا في الغوص

 .ق عليه احد من الثمانيةّ ولم يعل»المجمع«ذلك ظاهر صاحب الجواهر في 
ما يؤخذ مـن « : قال»النخبة« في رسالة  &ًح به أيضا الحاج الكلباسيّوصر
 »مته في حكم منافع المكاسبتتو، غيلة ففيه الخمس أو قةالحرب سر أهل الكفار من

 .د والسيد حسين التبريزي وغيرهمّق عليه الشيخ والمجدّكتاب الخمس ولم يعل
بعـدم ّللمجـدد  »مجمـع المـسائل«في  ق الشيخ محمد تقي الـشيرازيّوعل

ظهـر  لكـن الأ،وب الخمس في التتمةظاهر العبارة وج« :قالووجوب الخمس 



٥٧  خمس غنيمة دار الحرب)١(المسألة 

 .)١(»الأصل تخميس ةوب وكفايجم الودع
يعني مـن حيـث « :قالوق السيد اليزدي بتفسير العبارة بشكل آخر ّوعل

 . شاء االله تعالىنإوسيأتي بحثه » ًية والا فلا خمس ثانياّالحل

                                                
 .٣١٣ص: مجمع المسائل )١(



٥٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 
 إخـراج الأحوطّيجوز اخذ مال النصاب اينما وجد، لكن : )٢ (سألةالم

حواه العسكر من مال البغـاة  إخراج الخمس مما الأحوطوكذا ، ًخمسه مطلقا
ّإذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلي ّ  .ة مالهمّ

 ]ّأخذ مال البغاة والنصاب وخمسه[
، لكـن اب ايـنما وجـدّيجوز اخذ مال النص: )٢ (سألةالم{: قال في العروة

 العـسكر هخراج الخمس مما حـواإ الأحوطوكذا ، ًخراج خمسه مطلقاإ الأحوط
ة ّيـّلا فيـشكل حلإ و،نهماونـاب ودخلـوا في عّ مال البغاة إذا كانوا من النصمن
 .}الهمم

 ]هنا مسائل[
 :هنا مسائل للبحث

 ]الاولىالمسألة [
 : وفي المسألة قولان،ية مال الناصب ولو بدون حربّ حل:الاولى

 . وهو الذي عليه الماتن والمعظم:ـ قول المشهور١
 .دمع وهو ال:هبهاني في شرح المفاتيحـ قول ابن ادريس والوحيد الب٢

 .)١(ويظهر من الجواهر التردد فيه ـ في كتاب الخمس ـ

                                                
 .١٢، ص١٦ج: الجواهر )١(



٥٩  خمس غنيمة دار الحرب)٢(المسألة 

: في الحاشـيةّالـسيد الأخ وقـال ، واشكل فيه السيد الحجة الكوهكمري
 .» التركالأحوطو«

 في هـذين ّالناصـب المعنـي«:  الـسرائر مـستطرفاتادريـس فيقال ابـن 
لا فلا يجوز اخذ مال ، وإالحرب للمسلمينلانهم ينصبون ، الحرب أهل :الخبرين

 .)١(» على وجه من الوجوهّذميالمسلم ولا 
خـراج الخمـس مـن الحـرام إان  ةوفي الأخبار الكثير«: وفي مجمع الفائدة

وكذا اخذ مال الناصب واخراج الخمـس منـه والظـاهر انهـا ، موجب لتطهيره
 .)٢(»ولمخالفته للقواعد، ّمأولة لعدم القائل به

ومنه يستفاد تحريم اموال سائر فرق الإسـلام وان حكـم « : لرياضوفي ا
بكفرهم كما صرح به شيخنا في المسالك لان هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة 

ّمضافا إلی ما دل عليه من الكتاب والسن  .)٣(»ةً
وأما من نصب العداوة لأحـدهم، فقـد ورد في «: وقال في كشف الغطاء
هم في اباحة المال واخراج الخمس بالكفار، غـير ان بعض صحاح الأخبار الحاق

الحاقهم بهم ـ في غير حكم النجاسة ـ مما اضطربت فيه الأفكار، وتنزيل الناصب 
 .)٤(»فيها على الكفار ـ كما ذكره الحلي ـ وجه وجيه

وقد ورد في غـير واحـد «:  في كتاب الخمس&وقال الشيخ الانصاري 

                                                
 .٦٠٧ص: مستطرفات السرائر )١(

 .٣٥٦ص، ٤ج: مجمع الفائدة )٢(

 .٤٦٤ص، ٧ج: الرياض )٣(

 .٣٥٩، ص٢ج: كشف الغطاء )٤(



٦٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 )١(ويظهـر مـن الحـدائق، وجوب الخمس فيـهمن الأخبار اباحة مال الناصب و
والظـاهر وهو بعيد، ، أخذ مال الناصباتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز 

 الاتفاق على  البهبهاني والاردبيلي ـ: المفاتيح والارشاد ـ للمحققين:من شرحي
ل الحـلي اخبـار الجـواز بالناصـب للحـرب للمـسلمين ّ وأوّالخلاف فيما ادعاه،

، ولعله لعدم الخروج بها عن الأصـول والعمومـات، العداوة للشيعةلاناصب 
 .)٢(»وهو حسن

ًمنا قريبا وقد تقدم    كتابوان كتب في حاشية  الاردبيلي المحققنقل عبارةّ
 .ًصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانهّ تفح:خمس الشيخ الانصاري محقق الكتاب
 ]أدلة الجواز[

 :ثلاث روايات الباب وهي عمدة الدليلو
خـذ مـال «: × الـصادق  الإماملحفص بن البختري عناـ صحيحة ١

 .)٣(»الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس
ح بـصحته ّ وقـد صر، انه صـحيح: بن خنيس ـ والصحيحّـ خبر المعلى٢

نحـو  وهو من حيث اللفظ والمـضمون - )٤(ًالجواهر مكررا، وفي أكثر من مكان
 .بختريلصحيح ابن ا

مال الناصب «:  قال×الإمام الصادق  اسحق بن عمار عن ـ وفي خبر٣
 .نافذ:  أي»الشرك جائز أهل ته فان نكاحمرأوكل شيء يملكه حلال إلا ا

                                                
 .٣٢٤، ص١٢ج: الحدائق )١(

 .٢٣ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٦يجب فيه الخمس، الحديثأبواب ما  من ٢الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 . وغيرهما١٨٣ص، ٢٨، و ج١٧٣، ص٨ج: الجواهر: انظر )٤(



٦١  خمس غنيمة دار الحرب)٢(المسألة 

ظـاهر ،  فـالخبر صـحيح الـسند،مـوالهمأباحة أدلة الجواز وإهذه عمدة 
 بل معمول به من حيث الجهة ،ًوليس معرضا عنه، لهخاص لا معارض ، الدلالة

ً إلا أن من اللازم مراعاة المزاحمات التي هي أهم شرعـا، ،ًيه ظاهراولا إشكال ف
 .رة في أمثال ذلك في الأزمنة المختلفة، والأمكنة المتعاصرةّوالتي تكون متوف

 ]المسألة الثانية[
ما لا  عدم الخلاف في وجوب تخميس مال الناصب إذا أخـذه، كـ:الظاهر

، أو المؤونةًلخمس مطلقا بدون استثناء  هل فيه ا:إلا أن البحث في أنهإشكال فيه، 
 ؟المؤونةبعد 

 ، النائيني: وتبعه جمع من الساكتين هنا أمثال،ًاحتاط الماتن وجوبا بالأول
 والخوانـساريين ، وكاشف الغطاء،والحائري ،ّالسيد الأخ و، والوالد،وابن العم
 . وأفتى به آخرون،قدس سرهموغيرهم 

 .وذهب جمع إلى الثاني
طلاق من المستفيضة غير مقيدة استظهار الا: لوجه للخلاف هووعمدة ا

 . نظير خمس المعدن والغوص والكنز،المؤونةب
 حاكم على الجميع خرج منـه مـا خـرج ولم )١(»المؤونةالخمس بعد ان «أو 

 .يخرج مال الناصب
 .أو التردد فالاحتياط

لّـق  تع-ان شـاء االله تعـالى كما سـيأتي -مقتضى عمومات الخمس : أقول
 مردد بين الأقل والأكثر، والمتيقن منـه المؤونة والتقييد بما بعد ،الخمس بالجميع

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٢الخمس، الباب: وسائل الشيعة )١(



٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(»ما أفاد الناس« :الأقل، وهو
مـا أفـاد «اللهم إلا إذا قلنا بأن مال الناصب المأخوذ، هـو مـن مـصاديق 

 . وليس بالبعيد، فتأمل)٢(»الناس

 ]المسألة الثالثة[
ًاللغة والعرف وتبعهما الفقهاء قـديما وحـديثا  توافقت  :في المراد من الناصبي ً

 في ان ً والمتوافقـة عرفاــ،ًالعبارات المختلفة دقةُالتعبيرات وأطلقت وان اختلفت  ـ
 . أو لأهل البيت، أو لشيعتهم،×من ينصب العداء لعليهو  :الناصب

 . كالخوارج ونحو ذلك: مصاديق لهمُوقد ذكرت
 . وغيرها)٥( ومجمع البحرين)٤(وس والقام)٣( في الصحاحوذلك على ما
وجـامع  )١٠( والـروض)٩(والتحريـر )٨(والمنتهى )٧(والشرائع )٦(وهكذا المعتبر

 . وغيرها)١١(المقاصد

                                                
 .٦يث  من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحد٨الخمس، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٢(
 .مادة نصب )٣(
 .مادة نصب )٤(
 .مادة نصب )٥(
 .٩٨، ص١ج: المعتبر )٦(
 .٥٣، ص١ج: الشرائع )٧(
 .١٦٨، ص١ج: المنتهى )٨(
 .٥، ص١ج: التحرير )٩(
 .١٥٧ص: الروض )١٠(
 .١٦٤، ص١ج: جامع المقاصد )١١(



٦٣  خمس غنيمة دار الحرب)٣(المسألة 

 
 
 أو ّذمي أو ًم ان لا يكون غصبا من مسلمَيشترط في المغتن: )٣ (سألةالم
 .ه إلی مالكهّلا فيجب ردإو، نحوهم ممن هو محترم المال و،معاهد

 ]ائط الغنيمةمن شر[

 ]عدم الغصبية[
ًيشترط في المغتـنم ان لا يكـون غـصبا مـن : )٣ (سألةالم{ : العروةقال في

يـسعى « كالمـستأمن } و نحوهم ممن هو محترم المـال،، أو معاهدّذمي أو ،مسلم
 .}ه إلی مالكهّوإلا فيجب رد{ـ كما في الحديث الشريف ـ » بذمتهم أدناهم

 .)١(»حووجهه واض«: قال في الجواهر
 .)٢(»ًلم أجد فيه خلافا«: وفي الفقه

 . لانه مصداق للغصب،دالة عليهالأربعة دلة والأ
تحـريم الغـصب معلـوم بالأدلـة «:  في المبسوط&وقال الشيخ الطوسي 

 .)٣(» وبالكتاب والسنة والاجماع-من المستقلات أو ،ولعله لانه ظلم -قلية عال

 ]دليل عدم الغصبية[
 : ما يليبالخصوصًجمالا إويدل عليه 

                                                
 .١٣ص، ١٦ج: واهرالج )١(

 .٤٤ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 .٥٩ص، ٣ج: المبسوط )٣(



٦٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ×د بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبـد الـصالح حمّاصحيح  -١
وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غـير وجـه ...  صفو المال للإمامو« :قال

 .)١(» لان الغصب كله مردود،الغصب
سـأله رجـل عـن «:  قـال×عبد االله  أبي ـ صحيح هشام بن سالم عن٢
:  علـيهم؟ قـالّرديُأ ،فيأخذون أولادهم فيسرقون منهمون المسلمين يرغُالترك ي

 .)٢(» أحق بماله أينما وجده، والمسلمخو المسلم أنعم والمسلم
ّوالمورد وان  كان خاصا بالأولاد، إلا ان عموم العلة  والمسلم أحق بماله «ً

 .يشمل الجميع» أين ما وجده
 ]هنا اشكالان[

 :إلا ان في الباب اشكالين غير تامين
 .الروايات التي استدل بها على الخلاف وعمل جمع بها: همااحد
 . الغصب وعمومات الغنيمةّعموم من وجه بين عمومات ردال: ثانيهما

 ]الإشكال الأول ونقده[
  مـننقـلمـا  فهـو: ّالأول على رد العين المغتنمـة لـصاحبها  الإشكالاما

 ان :اً في بعض كتبه والقاضي أيض-دون بقية كتبه -الخلاف عن الشيخ في النهاية 
 .اعيان الغنيمة المغصوبة للمقاتلين والإمام يغرم القيمة لاربابها من بيت المال

 .)٣(ًنقل أيضا عن الاسكافي والحلبي في خصوص المماليكو
                                                

 .٤ من أبواب الأنفال، الحديث١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٣ من أبواب جهاد العدو، الحديث٣٥الجهاد، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 الكافي في  فيالحلبي: انظرً نقلا عن القاضي والاسكافي، و٣٢٩ص، ١ج، الجهاد: المختلف: انظر )٣(
 .٢٥٩ص: الفقه



٦٥  خمس غنيمة دار الحرب)٣(المسألة 

 بعـد )١(»الاستبـصار« نفى العمل بذلك، وقال في كتابـه  &لكن الشيخ
ّانه أحق : والذي اعمل عليه«: ًنقل صحيحة الحلبي الآتية قريبا إن شاء االله تعالى

 .»بعين ماله على كل حال

 ]الروايات الدالة على الخلاف[
 :للخلاف بروايات عديدةواستدل 

 ]الاولىالرواية [
 عن بعض أصحاب أبي عبـد رواية هشام بن سالمفهي : الاولىّأما الرواية 

ولاد  مـن أ مـن المـسلمين في القتـالخذ العدوفي السبي يأ«: عبد االله أبي  عناالله
 قاتلوهم فظفـروا بهـم ُ ثم ان المسلمين بعد،وزونهحمن مماليكهم في أو المسلمين

امون في سـهام ّوأمـا المماليـك فـانهم يقـ ...وسبوهم واخذوا منهم مـا اخـذوا
 .)٢(» مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمينتُعطىالمسلمين فيباعون و

لا انـه قـال عـن ی هشام صحيح إ، فان السند إلمرسلةالرواية ـ ١ :وفيه
 .×عبد االله  أبي عبد االله عن أبي بعض أصحاب

 .غير معمول بها حتى تكون مجبورةانها ـ ٢
عى عـدم الفـصل ـ مـع ان الاسـكافي ّلا ان يدإ، خاصة بالمماليكانها ـ ٣

 .لاهمية المماليك على سائر الأموال، يقال بالاولوية أو والحلبي قالا بالفصل ـ
 )٣(×الإمام الصادقعارضة بصحيحة اخرى لهشام مباشرة عن مانها ـ ٤

                                                
 .٥، ص٣ج: الاستبصار )١(

 .١ من أبواب جهاد العدو، الحديث٣٥ الباب الجهاد،:وسائل الشيعة )٢(

 .٣ من أبواب جهاد العدو، الحديث٣٥الجهاد، الباب: وسائل الشيعة )٣(



٦٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًالتي مر ذكرها قريباوهي  ّ. 

 ]الرواية الثانية[
:  قـال×عبـد االله  أبي  صـحيحة الحلبـي عـنفهي: الرواية الثانيةّوأما 

 ثم ان المسلمين اصـابوا ،ًمتاعا أو ً عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالاهسألت«
صـابوه قبـل ان يحـوزوا متـاع أ واإذا كان: رجل؟ فقالصنع بمتاع الُذلك كيف ي
حـق دما حازوه فهـو فيء المـسلمين فهـو أصابوه بعأ وان كانوا ، عليهّالرجل رد
 .)١(»بالشفعة

 :تفسيرات عديدة ففسر ب»حازوه« و»يحوزوا«: والرواية مجملة لمكان
 .)٢( نقله في التنقيح،قبل القتال وبعده: فسر تارة بـ

 .)٣( الجواهر ـ قبل قسمة الغنائم وبعدهاخرى ـ كما فيأو
فإن عـرف صـاحب المـال قبـل الغنيمـة فهـو ، وثالثة بالاستيلاء وعدمه

 . فهو للمقاتلين- حتى قبل القسمة-وان كان بعد الغنيمة ، لصاحبه
لا ، الظهور هو الحجـةإذ ، هلهاأ علم الرواية إلی ّ فيرد،والكل غير ظاهر

 .الاجمال

 ]الرواية الثالثة[
: ×عبـد االله  أبي  عن، عن رجل،مرسلة جميلفهي : الرواية الثالثةّأما و

ان :  قال؟ًخذ سبيا إلی دار الإسلامأُثم ، كفي رجل كان له عبد فادخل دار الشر«
                                                

 .٢الحديث،  من أبواب جهاد العدو٣٥الباب، الجهاد: وسائل الشيعة )١(

 .٣١ص، الخمس: التنقيح )٢(

 .٢٢٤ص، ٢١ج: الجواهر )٣(



٦٧  خمس غنيمة دار الحرب)٣(المسألة 

 .)١(»بالثمنبه حق أ فهو وان جرى عليه القسم،  لهوقع عليه قبل القسمة فهو
روايـة الـسابقة معارضـة بال، ومعـرض عنهـا، ًوهذه أيضا ضعيفة السند

 لأبي حنيفـة ومالـك وابـن حنبـل محمولـة عـلى التقيـة لموافقتهـاو، المعمول بها
 .)٢(والأوزاعي والقدري، كما في المنتهى

 ]ّمن مؤيدات المشهور[
عـن ، ابئـ صحيح الحسن بن محبوب عن الثقة علي بن ر:ويؤيد المشهور

اع عنـه من أصـحاب الاجمـوهو ويمكن تصحيحه لرواية ابن محبوب -طربال 
 ×جعفـر  أبي  عـن-ق في محلهّ والظاهر انه طربال بن رجاء كما حق،بالواسطة

ثـم ان ، عن رجل كان له جارية فاغار عليه المشركون فاخذوها منـهسئل «: قال
ان كانت في الغنائم : × فقال  غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم؟ُالمسلمين بعد

وان كانـت قـد ت عليه، ّ فاخذوها منه رد المشركين اغاروا عليهمّنة انّقام البيوأ
عطي الذي اشـتراها أُتها وّت عليه برمّ رد،اشتريت وخرجت من المغنم فاصابها

موا جميع ّق الناس وقسّ فان لم يصبها حتى تفر:غنم من جميعه، قيل لهالثمن من الم
ع  ويرجـ،نـةّقام البيأخذها من الذي هي في يده إذا يأ: قال ُالغنائم فاصابها بعد؟
 .)٣(»مير الجيش بالثمنأنة على ّقام البيالذي هي في يده إذا أ

... ولا يضرها الارسال بعد «:  ففي طهارة الشيخ الانصاري:ا طربالمّأو
 .)٤(»كون المرسل من أصحاب الاجماع
                                                

 .٤ من أبواب جهاد العدو، الحديث٣٥الجهاد، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٩٥٥، ص٢ج: المنتهى )٢(

 .٥ من أبواب جهاد العدو، الحديث٣٥الجهاد، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .، الطبعة القديمة٥٤٧ص، ٢ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )٤(



٦٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

لا ان الراوي عنه عبد االله بن المغيرة إ... موسى بن بكر  «:&وفي صلاته 
 .)١(»وهو من أصحاب الاجماع

وكون المرسل من أصحاب ... ّولا يضرها الارسال بعد«: &  خمسهوفي
 .)٢(»الإجماع

 لا يـضرها إرسـالها لكـون المرسـل مـن :وقد يقال «:وفي مفتاح الكرامة
 .)٣(» اكثر المتأخرينّكما ظنهأصحاب الاجماع 
 .)٤(»أصحاب الاجماع الذين لايلتفت إلی من بعدهم في وجه «:وفي الجواهر

ذي هو من أصحاب الاجماع عن الكمرسل صفوان  «:ًيضا الجواهر أوفي
 .)٥(»×الصادقالإمام 
كان ـ الذي هو مـن أصـحاب خبر عبد االله بن مسو«: ًفي الجواهر أيضاو
 .)٦(»× الصادق الإمامعبد االله الابزاري عن أبي  عنـً أيضاالاجماع

ًادا ّعلى ان حم، والضعف في الارسال مجبور بما عرفت«: ًوفي الجواهر أيضا
 .)٧(»من أصحاب الاجماع

 .)٨(»الا ان المرسل لها ابان الذي هو من أصحاب الاجماع«: ًوفي الجواهر أيضا

                                                
 .١٠٦ص، ١ج: الصلاة للشيخ الأنصاري )١(

 .٣٠٤ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٦٤ص، ٥ج: مفتاح الكرامة )٣(

 .١١٣ص، ٧ج: الجواهر )٤(

 .٣١٥ص، ١٩ج: الجواهر )٥(

 .٣١٥، ص١٩ج: الجواهر )٦(

 .١٩٦ص، ٢١ج: الجواهر )٧(

 .٢٥٥ص، ٣٦ج: الجواهر )٨(



٦٩  خمس غنيمة دار الحرب)٣(المسألة 

ًنعم لو كان مغصوبا من غـيرهم مـن أهـل الحـرب لا بـأس بأخـذه 
وكـذا إذا كـان ، ًوإعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب مـنهم

 بعنوان الامانة من وديعة أو اجارة عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب
 .أو عارية أو نحوها

 ]ّالإشكال الثاني ورده[
ان النـسبة بـين فهو :  العين المغتنمة لصاحبهاّشكال الثاني على ردّوأما الإ
فيتـساقطان ، وعمومات تقسيم الغنيمة عموم من وجـه، غصب الدّعمومات ر

 .فلا يمكن التمسك بهذه العمومات
 أو ،فيقرع، لصاحبه أو ،لمقاتلينلً معلوما بالاجمال انه اما فيكون هذا المال

 :يعمل بقاعدة العدل والانصاف، وذلك
ولا من الانفال لعـدم ، هاملانه لا يكون من المباحات الأصلية للعلم بعد

 .الدليل
 .نتهى إلی ماذكرُلكن مع الأدلة الخاصة السابقة لاتصل النوبة إلی الشك حتى ي

 ]استثناءات[
بـأس  ًنعم لوكان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا{: في العروةقال 
 بـدليل }ًعطاء خمسه وان لم يكن الحـرب فعـلا مـع المغـصوب مـنهمإبأخذه و

ال غـيرهم وكذا إذا كان عند المقاتلين م{ الاطلاق، وعدم اشتراط فعلية الحرب
 }حوهـا أو ن، أو عاريـة، أو اجـارة،مانة مـن وديعـةمن أهل الحرب بعنوان الأ

ًوذلك أيضا للاطلاق، ولعدم اشتراط فعلية الحرب، بل يكفي كونـه محاربـا لمـا  ً
 .ذكر في كتاب الجهاد



٧٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 
 لا يعتبر في وجوب الخمـس في الغنـائم بلـوغ النـصاب :)٤ (سألةالم

 .ًكثيرا على الأصح أو ًخراج خمسه قليلا كانإفيجب ، ًعشرين دينارا

 ]هل النصاب شرط في خمس الغنيمة؟[ 
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ : )٤ (سألةالم{: قال في العروة

ًفيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح، ًالنصاب عشرين دينارا ً{. 
 .ّـ للإطلاقات من الكتاب والسنة١
 .مّـ والاجماع المسل٢

اشـتراط بلـوغ الغنيمـة عـشرين ) الغرية( في & المفيد نعم، عن الشيخ
 .ًارادين

 بـل هـو عـلى خلافـه ً، ولا دلـيلاًلا نعرف لـه موافقـا«: في الجواهرقال 
 .)١(»متحقق

،  من عشرات كتبه ذلـكا المفيد نفسه في غيره الشيخحتى انه لم ينقل عن
 ، كالـسيدين الـرضي والمرتـضى:ولم ينقله عن احـد مـن العديـد مـن تلامذتـه

 . والديلمي وآخرين،والكراجكي،  والنجاشي،والطوسي
 مـن »صـحعـلى الأ«: عبـارة ولعلها لم تكن بحاجة إلی ،مةّوالمسالة مسل

 .&الماتن 

                                                
 .١٣ص، ١٦ج: الجواهر )١(



٧١  خمس غنيمة دار الحرب)٥(المسألة 

 
 
 .السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب: )٥ (سألةالم

 ]ُالسلب من الغنيمة وفيه خمسها[
فيجب اخـراج خمـسه ، السلب من الغنيمة: )٥ (سألةالم{: قال في العروة

 .}على السالب

 ]هنا مسألتان[
 :في السلب مسألتان كالتالي

 ]المسألة الاولى[
 أو -السلب كفرس بمعنى المسلوب لغـةو-هل السلب للسالب : الاولى
 من الغنيمة؟

مـن قتـل «: نه قـال ا|لما رووه عن النبي ، المشهور عند العامة الاول
 . وغيره)١(»ًمن قتل كافرا فله سلبه«و» ًقتيلا فله سلبه

 وخلافـه، المجمع عليه بينهم ـ عدا ابن الجنيد بل ،المشهور عند الخاصةو
 × لا إذا جعلـه الإمـامإ ،لت له ـ ان السلب من الغنيمةحصلايعبأ به لشبهة 
 :، وذلكًقتل قتيلالكل من  أو ،لشخص خاص

حتى انـه لم ينقلـه ،  وعدم دليل معتبر على التخصيص،لعمومات الغنيمة

                                                
 .٥٨ص، ٤ج: البخاري )١(



٧٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًومن قتل قتيلا فله : صلى االله عليه وآلهوقال «: لا في العوالي قالإ ،ّمناًولا مرسلا 
 .بل ذكر مصدر صحيح مسلم، ًولم يجد محقق الكتاب له مصدرا منا. )١(»سلبه

 فانـه متـى ،تلَإذا شرط الإمام السلب إذا ق«:  في الخلاف&قال الشيخ 
 .)٢(»حال قتله:  أيقتله استحق سلبه على

 .وقال في المبسوط وغيره مثل ذلك
ــه لــو كــان الــسلب للــسالب لبــانا: ويؤيــد المــشهور  في حــروب إذ، ن

َ كثيرا ما كان يعرف م| النبي كثرهـا أ أو  ولراح نصف الغنائمالقاتل لمن،ن ً
 .للقاتلين

 كـما في -» ًمن قتل كافرا فله سلبه« أو »ًمن قتل قتيلا ً فله سلبه «:والنبوي
 .ة في حربية الخارجقضي يحمل على ال-حديث عامي آخر

  أصله، فكيف بتأويله؟وان كان لم يثبت

 ]المسألة الثانية[
 . هل في السلب خمس؟ فيه خلاف:الثانية

،  والعراقــي، والنــائيني، كالوالــد: للعــروةًقــال بعــض بــالوجوب تبعــا
 .خرونوالحائري وآ

 . ففيه خمس الغنيمة، للغنيمةىانه صغر: ودليلهم
 ،عـم وابـن ال، كالأخ:رباح المكاسبأوقال آخرون بالعدم وان فيه خمس 

 . والجواهري رحمهم االله،والبروجردي
                                                

 .٤٠٣ص، ١ج: العوالي )١(
 .١٨٧ص، ٤ج: الخلاف )٢(



٧٣  خمس غنيمة دار الحرب)٥(المسألة 

 :وقد تقدم، × انما يكون للقاتل بجعل الإمام »السلب«لان : وذلك
 . ان الجعائل مما تستثنى من الغنائم-١
 .ـ ان الخمس في غنيمة تقسم أربعة أخماسها على المقاتلين٢
،  لا بعـد التخمـيسبتمامـه للقاتـل انـه »السلب«ـ ظاهر ما دل على ان ٣

 .منصرفة، أو ون ادلة الخمس في الغنائم محكومةفتك
 ]ّتتمة[

لـيس «:  انـه× الـصادق الإمامتقدم في صحيحة عبد االله بن سنان عن
 .)١(»لا في الغنائم خاصةالخمس إ

لثبـوت الخمـس في غـير غنـائم دار ، وهو لكونه خلاف اجماع المـسلمين
 :وغيره يحمل على ما يلي) الكنز: أي (زركالالحرب كا
 .قضية الخارجيةـ ال١
 .ـ التقية٢
 .ـ في القرآن خاصة٣
كـما في مـستفيض ،  بـذلكا بقرينة تفـسيره،ـ كل الغنائم حتى الارباح٤
 في تفسير ×الإمام الصادق  خبر حكيم مؤذن بني عبس عن :ومنها، الروايات

ُ﴿واعلموا أنما غنمت:  الكريمةالآية ْ ُِ َ َ َّ َ ْ َ ْ َم من شيء فـأَ َ ٍَ ْ ُخمـسه َّن اللهِِّ َ ُ هـي واالله «: )٢( ﴾...ُ
 . كالقرض ونحوه:ليس فائدة  في الجواب مقابل ما وخاصة)٣(»ًفادة يوما بيومالإ

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢ الباب  الخمس،:وسائل الشيعة )١(

 .٤١: الأنفال )٢(

 .٨ من أبواب الأنفال، الحديث٤ الباب  الخمس،:وسائل الشيعة )٣(



٧٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

 .المعادن: الثاني

 ]خمس المعدن: المورد الثاني[
أقـام :  جمع المعدن، من عدن بالمكـان أي}المعادن: الثاني{: قال في العروة

 كمسجد ومشرق :دن بالكسرالمعّجنات إقامة، و:  أي)١(﴾ّجنات عدن﴿به، ومنه 
، يقال لمكان الشيء الـذي يكـون فيـه أصـله ومنبتـه،  ونحوهامغرب ومجلسو

 .نوبكسر وفتح الدال يقال للصاقور وهي الآلة التي يحفر بها المعد
 ]أدلة وجوب خمس المعدن[

 ًالإجمـاع المحقـق والمنقـول مستفيـضا،: ويدل على وجوب الخمـس فيـه
 .)٢(لفقهومتواتر الروايات كما في ا

 أبـا عبـد لتسـأ«: قـال × الصادق  الإمام صحيح الحلبي عن:ومنها
 )٣(»الخمس:  قال؟ وعن المعادن كم فيها، الخمس: قال:عن الكنز كم فيه × االله

 .ونحوه غيره
 موضوع عرفي رتب عليه حكم شرعي ولم يتصرف الشارع »المعدن«ثم ان 
،  المعدن فالخمس عليـه-ًعرفا– ان كلما صدق عليه :ومقتضى ذلك.في الموضوع

 . فيه) خمس المعدن:أي(شك فلا خمس  أو وكل مالم يصدق
                                                

 .٢٣: الرعد )١(

 .٤٨ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه: انظر )٢(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : ةوسائل الشيع )٣(



٧٥ خمس المعدن: الثاني

 والـصفر والحديـد واليـاقوت والزبرجـد  والرصـاصةّمن الذهب والفض
 والـزاج ُوالفيروزج والعقيق والزيبـق والكبريـت والـنفط والقـير والـسنج

حى ّوالزرنيخ والكحل والملح، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الر
 وان كان الأقوى عـدم الخمـس الأحوط على - وهي الطين الأحمر–والمغرة 

 ة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادةّفيها من حيث المعدني
ً السنة، والمدار على صدق كونه معدنا عرفامؤونةعن  ً. 

ثبـوت الخمـس في جميـع : فـالأظهر«:  في خمسه&قال المحقق الهمداني 
 .)١(»ًخرج من الأرض مما يسمى في العرف معدنامايست

 ]نماذج من المعادن[
صفر، والحديـد،  وال،من الذهب، والفضة، والرصاص{: قال في العروة
، والفيروزج، والعقيـق، والزيبـق، والكبريـت، والـنفط، والياقوت، والزبرجد

عليـه ّ قـد نـص  بالجيم يقال لمعـدن أسـود)٢( وهو كما في الفقه}نجُوالقير، والس
» الفحم الحجري«: ّلعله المعروف في هذا الزمان باسم: مة في المنتهى، أقولّالعلا

ُ رمـادي اللـون يخلـط مـع }والـزرنيخ{ّشـب :  و يقال له في العراق}والزاج{ ّ
 }ّوالملـح، بـل والجـص والنـورة{ثمـد  كالا}والكحل{الكلس لازالة الشعر 

 ويقـال لـه في }َوطين الغسل{ُحجر الكلس مع ما يخلط به لازالة الشعر : وهي
 بفتح الميم، وسكون الغين وفتحها }حى، والمغرةّوحجر الر{طين خاوة : العراق

 الأقـوى وان كـان الأحوطحمر على  الطين الأوهي{ -.)٣(تاج العروس كما في –
 فيعتـبر ،عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسـب

   قـال في}ًالسنة والمـدار عـلى صـدق كونـه معـدنا عرفـافيها الزيادة عن مؤونة 
                                                

 .١١١ص، ٣ج: مصباح الفقيه، الخمس )١(
 .٥٢ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(
 .١٧١ص، ١ج: تاج العروس )٣(



٧٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 بـل ،يجب خمسه من هـذه الحيثيـة وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا
ة مـن غـير  الـسنمؤونةرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن أيدخل في 

 .اعتبار بلوغ النصاب فيه
 اطـلاق اسـم وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها، للـشك في «:)١(المدارك

المعدن عليها على سبيل الحقيقة، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمـس فيهـا عـلى 
بانه يندرج في المعادن المغرة والجص والنورة وطين )٢(وجزم الشهيدان، الخصوص

 .»الغسل وحجارة الرحى، وفي الكل توقف

 ]المعدن لو شك فيه[
حكـم :  أي}وإذا شـك في الـصدق لم يلحقـه حكمهـا{: قال في العروة

فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أربـاح المكاسـب ويجـب {المعادن 
 .} السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيهمؤونةخمسه إذا زادت عن 

 إذا شك فيـه فالأصـل ،كالمعدن :اذ كل عنوان، ذلكعلى  من علق رَأولم 
 .يحكم بوجود العنوان عند الشك فيه لا:  أي،ًعدمه ظاهرا

 المترتـب عـلى ذلـك -ً مـثلا – الخمـس : فلا يترتب عليه الحكـم:عليهو
 .العنوان

 فيترتـب ، الفائدة:صدق العنوانلواما الخمس من حيث ارباح المكاسب 
 .عليه حكم الخمس
 فيجري عليه ، محرز، الفائدة:والعام،  المعدن: ان عنوان الخاص:والحاصل

                                                
 .٣٤٦ص، ٥ج: المدارك )١(

 .٦٦ص، ٢ج: والروضة. ١٦ص، ١ج: و المسالك.٦٨: الدروس )٢(



٧٧ خمس المعدن: الثاني

 .ؤونةالم بقيد السنة وبعد ،رباحخمس الأ :حكم العام

 ]هنا ملاحظات[
 : خمسثم ان هنا ملاحظات

 ]الملاحظة الأولى[
 مـر أًقا عـلىّ بين ما إذا كان الخاص معل: تفصيلللمحقق النائيني: الاولى

 فيستفاد منه ـ بالملازمـة العرفيـه ـ ان الحكـم الخـاص حكـم وجودي ترخيصي
 . للحكم لا موضوع-كحالة الشك-فما لم يكن احراز ، د بالاحرازّمقيي ظاهر

موضـوعه الأمـر ، ًفيكون الحكـم ـ في الخـاص ـ واقعيـا، وبين غير ذلك
 .غير مختلف بالعلم والشك، الواقعي

 : منها»ويترتب على ذلك فروع مهمة«: )١( في الفوائد&قال : مثال الأول
اء على نجاسة الماء المشكوك الكرية عند ملاقاته للنجاسة ـ مـع عـدم العلـم لبنا

ًالماء كرا  بلغ إذا« ظاهر دليل لأن: ـ وذلكبحالته السابقة   : هـو)٢(»ًلم يحمل خبثـاّ
فلا موضوع للخاص فيتـنجس ، فإذا شك في الكرية، ًمحرز الكرية لا يحمل خبثا

 .ولا تصل النوبة إلی أصل الطهارة، بالملاقاة 
لـم بحالتـه الماء المـشكوك كريتـه مـع عـدم الع«: )٣( العروةقال في طهارة

 ولم » عدم تنجسه بالملاقاةالأقوى وان كان ،الأحوط على م القليلالسابقة في حك
بل «:  فقط وبعض تلاميذه بقوله النائيني عليه المحقققّ علبل، المعظمعليه ق ّيعل

                                                
 .٣٥٨ص، ٣ج: الفوائد )١(

 .٦ من أبواب الماء المطلق، الحديث٩الطهارة، الباب: المستدرك )٢(

 .٧المسألة، فصل الماء الراكد، الطهارة: العروة الوثقى )٣(



٧٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ق ّ السيد الميلاني حيث عل:منهمو ،هو العديد من تلاميذه خالف أنحتى» الأقوى
م تماميـة لعد هو المختار هذا«:  بقوله» عدم تنجسهالأقوى «:+على قول الماتن
والقليل المشكوك في ان له المـادة ،  للانفعال من الوجوه الأربعةًما ذكروه مدركا

 مـن الحكـم بـالتنجس في +فعلى هذا لاوجه لمـا افـاده ، ًأيضا من هذا القبيل
 .»المقام وبالطهارة في، مشكوك المادة

المتقدم  الماء الجاري المسألة الثانية من فصل إلی  بكلامه هذاوالميلاني يشير
ًإذا شك في ان له مـادة ام لا وكـان قلـيلا يـنجس «: هناك+  الماتنحيث قال 
 .»بالملاقاة

 عنـد قـول )١(ففـي العـروة،  هـو لم يلتـزم بهـذه الكليـة& يلكن النائين
 أو الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في انه من القسم الطاهرّوأما «: + الماتن

 ّد دم معينّلو ترد«:  في تعليقته& يقال النائين» م بنجاستهالنجس فالظاهر الحك
 فالحكم بطهارته ،فّالمتخل أو  بين ان يكون من الخارج،بعد خروج ما هو المعتاد

 .»الأقوىهو 
: قـالو في حاشـية الفوائـد + العراقي& أشكل على كبرى النائينيو

ًاستفادة العرف من هذا الخطاب الواقعي حكما وإناطة«  كيف ولا  غلط،ًية ظاهرً
كـل  فيلـزم الالتـزام بهـذه الاسـتفادة في ،خصوصية لمثل هذا الخطاب في ذلك

يقتضي الملازمة المزبـورة في  ًومجرد كون الحكم امتنانيا لاوهو كما ترى، ، خطاب
 .)٢( »...خصوصه 

و صـغرى لهـذه  هل هـ»ًالمشكوك كونه معدنا«ن ما نحن فيه أوالكلام في 
                                                

 .٧المسألة ، الدم، فصل النجاسات: العروة الوثقى )١(

 .٣٥٨، ص٣ج: هامش الفوائد )٢(



٧٩ خمس المعدن: الثاني

 م لا؟أ ني،الكبرى بنظر النائي
 انه لا خمس فيه من حيث اقتصار دليـل خمـس : والظاهر،نعم هو كذلك

 .المنفي بالشك فيها، لا نفس المعدن، المعدن ـ بنظره ـ على معلوم المعدنية

 ]الملاحظة الثانية[
 :عنـد قولـه+  في التعليقة على قول المـاتن&ما ذكره ابن العم: الثانية

 :&حكم المعادن ـ قال ابن العم:  أيـ» هاوإذا شك في الصدق لم يلحقه حكم«
الرجـوع إلـی  أو ا الاحتيـاطمّـا الشبهة الحكميـة فإمّأ و،في الشبهة الموضوعية«

 .»دَّالمقل
 :مريند هو الجمع بين الأِّالظاهر ان احتياط المقل: أقول

 .ًويخمس فورا بلا انتظار رأس السنة، المؤونة فلا يستثنى :المعدنية
 أو ً مـن عـشرين دينـارا ـوالأقـل القليل منه ّفيخمس: وأرباح المكاسب

 .-هو النصاب للمعدن كما سيأتي على الخلاف فيه ما
 .د هكذاِّكما ان الشبهة الحكمية للمقل

 -ًمـثلا –ملـح ل المعـدن لشـمولكـما إذا شـك في وذلـك  :اما للمجتهد
تب فلايتر، لانه حادث مشكوك فالأصل العدم، ًفالأصل أيضا هكذا كما لايخفى

 .المعدن حكم

 ]الملاحظة الثالثة[
لا تـلازم بـين القـول  «:من قولـه & )١(ماذكره صاحب الجواهر: الثالثة

                                                
 .١٧ص، ١٦ج: الجواهر )١(



٨٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

لامن جهة المعدنية وبين كونه ) المشكوك المعدنيةفي :  أي(بوجوب الخمس فيها 
إذ لعـل ٍ السنة حينئذ حتى يكون ذلـك ثمـرة، مؤونةًمتأخرا عن ) الخمس: أي(

 فيبقى اطلاق الآية )غير المشكوكة المعدنية: أي( غيرها ؤونةالمالظاهر من أخبار 
 .»وغيره من غير معارض

 :-اية ونحوهمغوصًمضافا إلی مجيء ذلك في مشكوك الكنزية وال -وفيه 
 هو في عموم الخمـس الا في غنـائم دار الحـرب المؤونةان ظاهر روايات استثاء 

 فـيما احـرز انـه لـيس لمؤونـةالا ان استثناء ، والمعدن والكنز والغوص ونحوها
 .، فتأمل منهالمؤونة حتى يكون المشكوك لا يستثنى ،بمعدن ونحوه

ــه الخمــس في الوســائل ــك الروايــات في ابــواب مــا يجــب في  وفي ودون
، لا نقص فيها حتى لا المؤونةاطلاقات أخبار «: ولذا قال في الفقه - )١(المستدرك

الخمس : ×جعفر  أبي كتبت إلی«: قالمثل صحيح البزنطي  -)٢(»تشمل المقام
 .ونحوه غيره )٣(»المؤونةبعد : ×؟ فكتب المؤونةبعد  أو المؤونةخرجه قبل أُ

 ]الملاحظة الرابعة[
 »المعادن«لولا اجمال لفظ «:  قال)٤( في المستند&ما ذكره النراقي : الرابعة

ة في موضـع ّفـلا تكـون حجـ،  بالمجمـلصةّا معه فتكون العمومـات مخصـمّوأ
صاب في جميـع مـوارد ة اعتبـار النـّومنه تظهر قـو، جمال ويعمل فيه بالأصلالا

                                                
 ٧ و٦ب فيه الخمس، والمـستدرك البـاب من ابواب ما يج١٢ و٨الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .من أبواب ما يجب فيه الخمس

 .٥٥، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 .١الحديث،  من ابواب مايجب فيه الخمس١٢الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٣(

 .١٩ص، ١٠ج: المستند )٤(



٨١ خمس المعدن: الثاني

 .»صالة عدم وجوب الخمس فيما دونهلأ، ًالشك أيضا
،  كـان كـما قـالتنـافيينًدا بين مّص المجمل مردّ إذا كان المخصً:وفيه اولا

 د بـين ابـنّ المـرد»ًولا تكرم زيـدا، اكرم العلماء« : مثل،يسري الاجمال إلی العام
 .ابن خالد أو عمرو

 »تكـرم فـساقهم لا«: ، مثـلًكان منفـصلا أو ،د بين اقل واكثرّاما إذا ترد
فمرتكـب ،  والمشكوك شموله لمرتكب الصغائر،المعلوم شموله لمرتكب الكبائر
 .، فتأمل وهو سببي بالنسبة إلی شمول العلماء له،الصغيرة غير فاسق بالأصل

ًتأخرين خصوصا مـن لمسالم عليه بين اوهو وان كان محل نقاش الا ان المت
 في  صـحة التمـسك بالعـام في مـوارد الـشك: هـو،الشيخ الانصاري فـما بعـد

ّالمخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر ّ. 
ّان التخصيص بالمجمل مفهوما المرد «:)١(قال في فوائد الأصول د بين الاقل ً

 المتيقن من التخـصيص وهـو والاكثر لايمنع عن التمسك بالعام فيما عدا القدر
 .»الاقل

  نــاقلين لـذلك عــن الــشيخ)٢(ونحـوه عبــارة العراقـي في نهايــة الافكـار
 .ً أيضا& الانصاري
ًبناءا على ماهو الحق المحقق من ان  «:&  الأنصاري مكاسب الشيخفيو

ّص بالمجمل مفهوما المتردّالعام المخص دبين الاقل والاكثر لايخرج عـن الحجيـة ً
 .)٣(»لى موارد الشكبالنسبة إ

                                                
 .٥٨ص، ٤ج: فوائد الأصول )١(

 .٣٤٣ص، ٢ج: نهاية الأفكار )٢(

 .٢٢، ص٣ج: اريمكاسب الشيخ الأنص )٣(
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ًدا احياناّ في اصوله وفقهه وان كان مترد&تى المحقق النراقي ح ًيـا فاون، ً
ّالا انه احيانا أيضا صر، ًاحيانا ً في ، ص بالمجمـلّح بصحة التمسك بالعام المخصً

 .مورد الشك
تـصل ص بالمجمـل المّالمخص«:  في ولاية اموال اليتامى قال)١(وائدففي الع

 .»صيصهلم خروجه وتخحجة في غير ماع
:  في مباحث صلاة الاحتيـاط في الـشكوك الـصحيحة قـال)٢(وفي المستند

 .» فلا تصلح للتخصيص،ذه الجهةواما الصحيحة فهي مجملة من ه«
 في بـاب ّ الاولي من ان الأصـل:ًهذا مضافا إلى ما سيأتي إن شاء االله تعالى

 .الخمس، لا عدم الخمس: الخمس، هو

 ]الملاحظة الخامسة[
 :مختلفة» المعادن«الروايات في : الخامسة

مـن غـير تفـصيل كـصحيحة » المعادن«ما يوجب الخمس في :  فمنها-١
كـل مـا : ×سألته عن المعادن ما فيها؟ فقـال«:  قال×زرارة عن أبي جعفر 

 ما اخرج االله سبحانه منه –ما عالجته بمالك ففيه : ًكان ركازا ففيه الخمس، وقال
 .)٣(» الخمس–ّمن حجارته مصفى 

ما يثبته في المعادن والرصـاص والـصفر والحديـد والـذهب :  ومنها-٢
وعـن المعـادن كـم ...  «:×والفضة، كصحيحة الحلبي عن الإمام الـصادق 

                                                
 .، الطبعة القديمة١٩٩ص: وائدعال )١(

 .١٢، ص١٠، ونحوه في ج١٥٣ص، ٧ج: المستند )٢(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(



٨٣ خمس المعدن: الثاني

 الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن :×فيها؟ قال 
 .)١(» يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة:×كم فيها؟ قال 

ما يثبته في خصوص الخمسة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن :  ومنها-٣
سألته عـن معـادن الـذهب والفـضة والـصفر والحديـد «:  قال×أبي جعفر 

 .)٢(»ًعليها الخمس جميعا: ×والرصاص؟ فقال 
ما يثبته في المعـدن والملاحـة، والكبريـت والـنفط وأشـباهه، :  ومنها-٤

 عـن الملاحـة؟ ×سألت أبا جعفـر «:  قالّكصحيحة محمد بن مسلم الأخرى
ًارض سبخة مالحة يجتمع فيهـا المـاء فيـصير ملحـا، : وما الملاحة؟ فقلت: فقال
هـذا مثـل المعـدن فيـه : وفي روايـة الـصدوق -هذا المعدن فيه الخمـس : فقال

هذا وأشباهه فيه : ؟ فقالالأرضوالكبريت والنفط يخرج من : فقلت -الخمس
 .)٣(»الخمس
ما يثبتـه في اليـاقوت والزبرجـد ومعـادن الـذهب والفـضة، :  ومنها-٥

 الصحيحة على الأصح، لان الناقل عنه هو –كرواية محمد بن علي بن أبي عبد االله 
سألته عـما يخـرج مـن البحـر مـن اللؤلـؤ «:  قال× عن أبي الحسن -البزنطي

 :×والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال 
 .)٤(»ً بلغ قيمته دينارا ففيه الخمسذاإ

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣باب الخمس، ال: وسائل الشيعة )٢(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٤(



٨٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]استنتاج[
ً مجموعها يعطي عرفا ثم ان ملاحظة ًظهورا عرفيا: أي(ُ أن لا خصوصية ) ً

، فكيـف بـالوارد في كـلام الـسائل، بـل ×للمذكورة منها في كلام المعـصوم 
 .المعدنية العرفية: الجامع

»  فيه الخمـسهذا المعدن«: صحيحة مسلم الثانية:  بل يدل عليه،ويؤيده
 .»هذا المعدن فيه الخمس«:  &أو رواية الصدوق

 هـو - كـما تقـدم–ّإذن فلا اصطلاح خاص في المعـدن للـشارع، فـالمتبع 
 .-ً كما تقدم أيضا–العرف، نعم قد يشك في المصداق العرفي وله حكم الشك 

 ]هنا كلامان[
 :ثم ان هنا كلامين

 ة والمفهومية؟هل يختلف الحكم بين الشبهة المصداقي: الأول
 ما هو مقتضى استصحاب العدم الأزلي في المقام؟: الثاني

 ]الكلام الأول[
 يختلــف الحكــم بــين الــشبهة المــصداقية  هــلوهــو: أمــا الكــلام الأول

انـه » ّالجـص« في -ًمثلا– انه لا يختلف الحكم، اذ لو شك :والمفهومية؟ فالظاهر
ولأجله شك » المعدن«هوم مه، أو شك في مفوبعد احراز مفه» المعدن«مصداق 

في كـلا » الجـص«لا تـشمل » المعـدن «اتفاطلاقـ» المعدن«انه من » الجص«في 
 .»ما أفاد الناس من قليل وكثير«: الحالين، فيبقى اطلاق

 



٨٥ خمس المعدن: الثاني

ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة 
 أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها،

 ] الثانيالكلام[
وهـو مـا مقتـضى استـصحاب العـدم الأزلي في المقـام؟ : وأما الكلام الثاني

 . فيه جرى الاستصحاب، وإلا فلا-كما نحن - انه ان كان الموضوع عرفيا : فالظاهر
ّولعل أول من ذكر هذا الاستصحاب هو المحقق وقد عبر عنـه وكـذلك 

 :شرائع، كتـاب النكـاح، قـالوذلك كما في الـ» البراءة الأصلية«ّالعلامة بعبارة 
ًولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام، فالقول قول الزوج، استـصحابا «

 .)١(»صليةللبراءة الأ
 في &والتعبير بالعـدم الأزلي نـشأ ـ فـيما رأيـت ـ مـن فخـر المحققـين 

 في كتـاب الـدين وتوابعـه، بحـث الـرهن في )٢(ّولعله أول من عبر به، الايضاح
ولان الرهن خلاف الأصـل لانـه «: لافهما في انه رهن أو وديعة، قالمسألة اخت

 .»حادث والأصل بقاء العدم الازلي

 ]إطلاق وجوب خمس المعدن[
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين ان يكون في {: العروةقال في 
 والمملوكـة لمالكهـا، دلـة فالمباحـة للمالـكلأ لاطـلاق ا}مملوكة أو ارض مباحة

 .للاطلاق، الملح أو ، كالنفط}على ظهرها أو الأرضكون تحت ي ان وبين{

                                                
 .٥٢٥، ص٢ج: الشرائع )١(

 .٤٣ص، ٢ج: الايضاح )٢(
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ّولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذمي ً ًا، بل ولو حربيا، ً ولابين ان يكون ً
ًبالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما اخراج الخمس ً ًً. 

كين فـإذا كـالبرا، الأرضوبين فوران نفـس ، كما لا فرق بين الاستخراج
 ،غيرهما في دار شخص كان عليه الخمـس أو النحاس أو سقط شيء من الصفر

 .المسألة السابعة ان شاء االله تعالىوسيأتي بحثه في 
ًأو كافرا ذميا، ًولابين ان يكون المخرج مسلما{  لا إشكال }ًبل ولوحربيا، ًّ

 .ّفي المسلم وإطلاق الأدلة مسلم
ــات ال ــمول اطلاق ــلام في ش ــما الك ــصومان ــصلاة وال ــات كال ، تكليفي

ّ أو خصوص الذمي منهم )١(ًوالوضعيات كالخمس والزكاة والحج للكفار مطلقا
 .وسيأتي بحثه بعد قليل إن شاء االله تعالى

 ]الصبي والمجنون وخمس المعدن[
ً ان يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا فيجـب ولا بين{: قال في العروة ً ًً

 .}سهما اخراج الخمّعلى ولي
 :في المسألة خلاف إلی قولين

 ]أقوال المسألة[
 . وهو المشهور،ـ الخمس على الصبي والمجنون١
 . وهو لجمع،ـ عدم الخمس عليهما٢

                                                
 .»...الكافر يجب عليه الزكاة«:  قال١٦زكاة، المسألة كتاب ال: العروة الوثقىانظر  )١(
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 ]قول المشهور: القول الأول[
 الجواهرقول المشهور وهو ان الخمس على الصبي والمجنون، ففي : الأول

 البيـان ـ وان كـان لم بـه فيح ّوكذا لافرق بين المكلـف وغـيره ـ كـما صر«: قال
، وذلك لاطلاق الادلـة، لا انه يثبت في المال نفسهإ ،خراج الخمسيخاطب هو بإ

 .)١(»بل ظاهرها ان الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم
الظـاهر عـدم «: قالآخر ما يجب فيه الخمس ور المسألة في ّالعروة كروفي 

 .)٢(»... الكنز والغوص والمعدن اشتراط التكليف والحرية في
ق الخمس فيه ّمجنون تعل أو ولو استنبط المعدن صبي«: وقال في نجاة العباد

 .)٣(»في الأقوی وان وجب على الولي الإخراج واالله العالم
ح بوجــوب خمــس المعـدن عــلى الــصبي المحقــق في ّولعـل أول مــن صر

والـشهيد الاول في )٥(ها التحرير ثم تبعه العلامة في العديد من كتبه ومن)٤(الشرائع
 .ً وغيرهم أيضا)٦(الدروس

ويملك ، ج من المعدنَالخمس يجب في نفس المخر«: قال العلامة في المنتهى
 ونحـوه في )٧(»ًويستوى في ذلك الصغير والكبير عملا بالعموم... ج الباقيِالمخر

                                                
 .٢٤، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٨٤الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة : العروة الوثقى )٢(

 .٣١٢ص:نجاة العباد )٣(

 .٨١ص، ١ج: الشرائع )٤(

 .٧٣ص، ١ج: التحرير )٥(

 .٢٦٠ص، ١ج: الدروس )٦(

 .٥٤٦ص، ١ج: المنتهى )٧(
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 .)١(التذكرة
 .)٢(ًوسبقه إلی ذلك في المعتبر أيضا

ق الخمس بما ّوقال بعض المعاصرين ويظهر منهم ان تعل«: )٣(قال في المستند
 صرح بهـذه  حيث انـه في الغنائمالميرزا القمي: ومراده» اخرجه الصبي اجماعي

 .)٤(»العبارة

 ]قول غير المشهور: القول الثاني[
 .قول غير المشهور وهو عدم الخمس على الصبي والمجنون: الثاني
بي والمجنـون بالتكليفيـات العباديـة ـ لا اشكال في عدم تكليـف الـص١
الا ماخرج بـدليل . وحرمة قطعها، ة الرحمل كوجوب ص:ًها أيضاوغير، مطلقا

 الملازمـة العرفيـة هستفيد منـانامله ان أ ّعليها بحككسرقة الصبي الذي يعاقب 
 .بالحرمة

 . وذلك لدلالة الارتكاز ونحوه، الزنا واللواط:وكالعظائم مثل
وانما الشارع قد ، يس في الشرع حكم وضعي وتكليفيـ لا اشكال انه ل٢
 منـه الـضمان، - بالملازمة العرفية- بالتكليف، مثل وجوب الزكاة فانتزع حكم

 .فانتزع منه التكليف »على اليد« : بالضمان مثلوقد حكم
ْعبدا مم﴿: قوله تعالى مثل ،ًوقد ذكرهما جميعا َّ ً ْ َّلوكا لاَ ً ٍ يقـدر عـلى شيءُ ِْ َ َْ َ ُ َ﴾)٥( 

                                                
 .٤١٢ص، ٥ج: رةالتذك )١(

 .٦٢١ص، ٢ج: المعتبر )٢(

 .٧٤ص، ١٠ج: المستند )٣(

 .٢٩٧ص، ٤ج: الغنائم )٤(

 .٧٥: النحل )٥(



٨٩ خمس المعدن: الثاني

 .»وجوب طاعته لمولاه«دلة أو ، لظاهر في الوضعا
ً أيضا مطلقان )٢(» واحدهوخطأ عمد الصبي« و)١(»رفع القلم« وحديث -٣

 .يشملان الوضع والتكليف، للاطلاق

 ]أدلة القولين[
 .الشاملة للصبي والمجنون» فيه الخمس«اطلاقات :  أدلة المشهورمدةعو

 .»قلمرفع ال«اطلاق : وعمدة أدلة غير المشهور
لظهـور ورود ، والظاهر ان الاشكال بالعموم من وجه بيـنهما غـير وارد

 .ها الخمسمنحكام الأولية وعلى الأ» رفع القلم«
 :نعم نوقش في كلا الدليلين
رفع « في ورود -ً ظاهرا– فتنحصر» فيه الخمس«: اما المناقشة في اطلاقات

 .»رفع القلم «عليها، فينبغي ملاحظة» القلم

 ]م واشكالات فيهرفع القل[
 .مورأ ب»رفع القلم«شكل في أو

 ]الاشكال الأول[
  الإمـام لانحصار الرواية بيونس بن ظبيان الذي ورد عـنًسندا،: الأول

انه لعنـه «: - على اختلاف نقلي الكشي وابن داود– ‘ والإمام الرضا الكاظم

                                                
 .١١، الحديث ٤مقدمة العبادات، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٢ من أبواب العاقلة، الحديث ١١الديات، الباب : وسائل الشيعة )٢(
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 .)١(»لف لعنة كل لعنة منها تبلغ قعر جهنمأ يتبعها لعنةلف أ
ذيب كًوهو أيضا ضعيف للجهالة، أو كذاب لت» أبي ظبيان«: صالوفي الخ
 .)٢(»كذب أبو ضبيان«:  في حديث× له لقوله×الإمام الباقر
 .)٣(»انه من اكذب البرية« : البختري الذي قيل فيهوأبي
 : عبارة عما يليالروايتانو

 .)٤(في رفع القلم عن الصبي والمجنون: الاولىالرواية 
 .)٥( في ان عمد الصبي والمجنون خطأ:الرواية الثانيةو

 ]مناقشة الاشكال الأول[
 حتـى ان .|تفاق عـلى نـسبته إلـی رسـول االله ، للاغير تامانه : وفيه

حتى الذين مـن عـادتهم ذلـك كـالمحقق ، ًالفقهاء غالبا لم يذكروا ضعف السند
 .الاردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وامثالهما

 عـن الـصبي حتـى يبلـغ أو  رفـع القلـملكن«:  &قال الوحيد البهباني
ّ من المتواترات، أو المسلمات التي لا تأمل لأحد فيهيحتلم، ّ«)٦(.  

  .)٧(»انه مجمع على روايته«: وعن ابن ادريس«: +وقال صاحب الجواهر

                                                
 .٢٨٥ص: وابن داود. ٦٥٨ص: الكشي )١(

 .٥ من أبواب الوضوء، الحديث ٣٨الطهارة، الباب : ئل الشيعةوسا )٢(

 .٣٠٢ص، ٢ج: جامع الرواة عن الفضل بن شاذان )٣(

 .١١الحديث ، ٤الباب : مقدمة العبادات: وسائل الشيعة )٤(

 .٢الحديث.  من أبواب القصاص في النفس٣٦الباب : وسائل الشيعة )٥(

 .٥٨٦ -٥٨٥ص:  والبرهانمجمع الفائدةحاشية  )٦(

 .١٠، ص٢٦ج: الجواهر )٧(



٩١ خمس المعدن: الثاني

 ×عن جـده، عـن أميـر المـؤمنين       عن أبيه،    ×وفي مسند زيد بن علي    
  .)١( »...رفع القلم عن ثلاثة«: |قال رسول االله: قال

وان الـصبي لا يجـري   « : ×وفي فضائل الأشهر الثلاثة عن الإمام الرضـا  
 .)٢(»عليه القلم حتى يبلغ

ولعموم الخـبر المـشهور المقبـول عنـدهم وهـو رفـع «: بل قال الاردبيلي
 .)٣(»القلم

 ]الاشكال الثاني[
 وقد ذكره معظـم المتـأخرين أمثـال –  وهو عمدة الاشكال دلالة،:الثاني
لغطاء في كشفه، وصاحب المستند في مـستنده، وصـاحب الجـواهر في كاشف ا

المـستتبع ، ان ظاهر رفع القلـم هـو قلـم التكليـف:  وهو-)٤(جواهره وغيرهم
 .للمؤاخذة دون قلم الوضع

:  في المكاسب& والأصل عدمه قال الشيخ، لا اقل من الشك في الظهور
 : ففيه،واما حديث رفع القلم«

ولـذا بنينـا . قلـم جعـل الاحكـام ه قلـم المؤاخـذة لاان الظاهر من: ًولاأ
 .كالمشهور ـ على شرعية عبادات الصبي ـ

ان المشهور عـلى الالـسنة ان الاحكـام الوضـعية ليـست مختـصة : ًوثانيا
عـلى  أو ،ً فلا مانع من ان يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ،بالبالغين

                                                
 .٣٢٦ص: ×مسند زيد بن علي )١(

 .٤٩، الحديث ٨١، ص٩٤ج: بحار الأنوار )٢(

 .٦٣ص، ٣ج: مجمع الفائدة )٣(

 .٣١٥ص، ١٦ج: والجواهر. ٣٣٦ص، ١٠ج: والمستند. ٦٢ص، ١ج: كشف الغطاء: انظر )٤(



٩٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًناية سـببا لوجـوب غـسله بعـد البلـوغ تكون ج، اجازته أو  إذا وقع باذنهالولي
 .)١( »... المصحف ّوحرمة تمكينه من مس
واما حديث رفع القلم فبمنع العموم فيه، اذ ليس المراد «: وقال في المستند

 :ّبالقلم ولا برفعه حقيقة، ومجازه متعدد
 .ّعله قلم التكليفل ف-١
 . أو قلم المؤاخذة-٢
انه يوم يأمر االله :  حديث يوم الغدير أو قلم كتابة السيئات، كما ورد في-٣

 إلى ثلاثـة أيـام، ولا ^ّسبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبـي أهـل البيـت
 .)٢(»ًيكتبوا خطأ ولا معصية

 ]مناقشة الاشكال الثاني[
 ظهور هـذه الجملـة في كـون فلمنع«: بقوله & ي المحقق النائينهشكلوأ

ا المعنى المتفاهم العرفي من هذه مّ إ: حينئذ المعنىصيروي... المرفوع هو المؤاخذة 
ا بمعنى رفع قلم التشريع وجعـل مّإوكون الصبي مرخي العنان، :  أعنيالجملة

 .)٣(»الاحكام
 :لرفع القلم يرد عليه» المؤاخذة «تخصيص بـ هذا ال: أقول
 .ًـ مضافا إلی انه خلاف الاطلاق١
الاسـتدلال للوضـعيات  المختلفة مـن الأبواب لما ذكروه في انه منافـ ٢

                                                
 .٢٧٨ص، ٣ج: المكاسب )١(

 .بتغيير عبارة) عليه السلام (، عن الإمام الرضا٢٦١، ص٢ج: الاقبال )٢(

 .٤٠٠ص، ١ج: تقرير الآملي )٣(



٩٣ خمس المعدن: الثاني

 :واليك نماذج عليها» رفع القلم«بـ
الـصبي لا يجـوز ان يكـون و... لا تصح الوصـية «:  قال في المبسوط-١

 .)١(» حتى يحتلم...رفع القلم عن الصبي: ×ًوصيا لقوله
صافه بـما ّلاتـ،  لا: قيـل؟زّوهل يصح نيابـة المميـ«: الشرائع وقال في -٢

 .)٢(»يوجب رفع القلم
 رفـع |لقول النبـي ...  البلوغّالمقريشترط في «: التذكرةل في  وقا-٣
 .)٣( »...القلم

لرفـع ...  الملاعن وعقله بلوغلا إشكال في اعتبار«:  وقال في المسالك-٤
 .)٤(»القلم عنهما
...  البلـوغ)أي في الحج(ويشترط في النائب «: مجمع الفائدة وقال في -٥

 .)٥( »ع القلموانه مرفو... فالمشهور هو الاشتراط
بنصوص رفـع القلـم «: في بطلان طلاق غير البالغ الجواهر وقال في -٦

 .)٦(»الشامل للوضعي والتكليفي
: &عـلى فوائـد الأصـول للنـائيني  في حاشـيته +  وقال العراقي-٧

يقتـضي قـصورهما عـن » رفع القلم«اذ لسان حديث ، بخلاف البلوغ والعقل«
 .ا غيرهاونحوه. )٧(»أهلية صدور المعاملة

                                                
 .٥٠، ص٤ج: المبسوط )١(

 .١٦٩ص، ١ج: الشرائع )٢(

 .ط قديم، ١٤٥ص، ٢ج: التذكرة )٣(

 .٢٠٠، ص١٠ج: المسالك )٤(

 .١٢٨ص، ٦ج: مجمع الفائدة )٥(

 .٥ص، ٣٢ج: الجواهر )٦(

 .٦٥٩ص، ٤ج: فوائد الأصول )٧(



٩٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ّويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه

 ]حاصل الكلام[
حديث الرفع عدم خمس المعدن إذا أخرجه » عموم« ان مقتضى :والحاصل

 .ومع الشك الأصل الخمس، فتأمل،  معرض عنهلكن هذا العموم لعله، الصبي
 بمنع )١(-نه قبل قليلفيما نقلنا ع -ح ّ الذي صر& يفمثل المحقق النائين

 ،  بل بمعنى قلم التشريع وجعل الاحكام،بقلم المؤاخذة» رفع القلم«اختصاص 
قه ّ وبتعل،ق الخمس في المعدن في هذه المسألةّق على فتوى العروة بتعلّكيف لم يعل

 المسألة الرابعة والثمانين؟بالكنز وغيره في 
 ؟موالعلى الأًأليس الخمس قلما وضع  ؟فكيف لم يرفع قلم الخمس

ّولذا نجد معظم تلاميذ النائيني أيضا لم يعل  .قوا على المسألتينً
يدل على الحكم التكليفـي مثـل  دلة الخمس ماأان في : نعم هنا كلام وهو

لكنه » يجب عليهم الخمس«: × العسكري  الإمامعلي بن راشد عن أبي معتبر
 .»فيه الخمس«د ّيقي لا

 ]الكافر وخمس المعدن[ 
ّويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما {:  العروةقال في

 .}أخرجه

                                                
 .٤٠٠ ص،١ج: تقرير الآملي )١(



٩٥ خمس المعدن: الثاني

 ]هنا مسألتان[
 : مسألتان في هذا البحثهنا

 . وجوب الخمس وكل التكليفيات والوضعيات على الكفار:الاولى
 . جواز الزام الحاكم لهم عليها:الثانية

 ]الاولىالمسألة [
ات والوضـعيات يـوكل التكليفوهي وجوب الخمس : الاولىالمسألة اما 

مـر الآمـر مـع علمـه أ«: حث عنها في بحـثُصولية بأ فهي مسألة على الكفار،
 .»هبانتفاء شرط

 : فلايصح، التفصيل بين الاوامر الشخصية:والحق فيه
 .مر حقيقةأ وبغير الجد لا ،ـ بالنسبة لغير القادر لانه بالجد محال١
الا ،  وبغير الجد لا امر حقيقـة،ـ وللعاصي ـ القادر ـ كذلك بالجد محال٢

 . العقوبة والقضاء ونحو ذلكقاحقبلحاظ المستتبعات من است
واما ، يجوز مع العلم بفقد الجميع لشرط الامتثال فلا، وامر العامةبين الأو

 .فلا اشكال، فاقدية البعضومع واجدية البعض 
خطـاب انـه لتبـادر ، وكون العام خطابات مستقلة بعدد الافراد غير تـام

 .كما لا يخفىواحد للجميع بوحدته 
فيـدل عليـه العقـل «: في حاشـية الكفايـة )١(&السيد البروجـردي قال 
 فلان اختصاص التكليف بـالمطيعين مـن المـسلمين يوجـب :ما العقلوالنقل، أ
 .لا على وجه دائرإيكون  لانه لا، المحال

                                                
 .١٦٤ص، ١ج: حاشية الكفاية )١(



٩٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

الجميـع  «همكام الكتـاب والـسنة والاجمـاع عـلى اشـترايقل ف:واما النقل
 بل يكون ذلك من الضروريات بحيث لا، في التكليف» اًأيضالكفار والعاصين 

 .»يحتاج إلی دليل
ولذا اجمعنا عـلى ان الكفـار «: )١( في المكاسب&وقال الشيخ الانصاري 

 .» الفروعيعاقبون على
خراج خمس إفرق في وجوب  ولا«: قوله تقدم من العروة من  ماّولذا فان

 .في محله» ًولا حربيابل اً ّذميًكافرا  أو ًبين ان يكون المخرج مسلما ولا... المعدن 
 ،لخلاف جمع،  الظاهر عدم الاجماع الاصطلاحي بمعنى اتفاق الكل،نعم

ًذكـر صـاحب الحـدائق تبعـا «: )٢( في كتاب الطهـارة&قال الشيخ الانصاري 
عـدم مخـاطبتهم ً الاسترابادي والكاشاني اخبارا زعموا دلالتها على :ينَلمحدثل

 .»... لتخصيص العموماتنهوضهابالفروع و
 .)٣(» هذا المقام من المشكلاتقوتحقي«: وقال السبزواري
 لا تجب الزكـاة في ّذميال «:)٤( حيث قال في الخلاف&وسبقهم الطوسي

 .»ماله
 سـقط مـا ّذميولو أسـلم الـ«: ّكما سبقهم المحقق في الشرايع أيضا وقال

رض أسلم أهلها عليها فهي لهـم عـلى الخـصوص، وكل أ... ضرب على أرضه

                                                
 .٣٣٩ص، ٤ج: المكاسب )١(
 .٥٦٧ص، ٢ج: للشيخ الأنصاريالطهارة  )٢(

 .، الطبعة القديمة١٦٧ص، ١ج: ذخيرة المعاد )٣(

 .١٠٦، ص٢ج: الخلاف )٤(



٩٧ خمس المعدن: الثاني

ان قبـل : وظاهره. )١(»وليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها
 .الإسلام لا زكاة عليه

إذا كان لمشرك عبد مشرك فاسلم العبـد، «:  قال)٢(وكذا الشيخ في الخلاف
ّأجبر على بيعه ولا يترك على ملكه، فإن أهل هلال شـوال ثـم اسـل ّ م إلـی قبـل ُ

وعندنا وان كان الكافر ... دليلنا ان الأصل برائة الذمة ... الزوال لم يلزم فطرته 
ًمخاطبا بالعبادات فاخراج الزكاة لايصح منه لانه يحتاج إلی نية القربـة وهـي لا 

 .»َّتتأتى منه مع كفره
 . الكافرنوهو صريح في عدم وجوب الفطرة ع

م الكافر قبل الهـلال وجبـت الزكـاة، فلو اسل«:  قال)٣(وفي كشف الرموز
 .»ولو كان بعده لم تجب

 .ًولو كان الكافر مكلفا بالفطرة لوجبت عليه حتى حال كفره وقت الهلال
) لا زكـاة: يعنـي( لا عشر عليـه ّذميال«: & )٤(وفي التذكرة قال العلامة

 .»لابمعنى سقوطها عنه بل بمعنى تعذيبه عليها، لكفره
، يعني المشروط بلا شرط غير واجـب، ب الزكاةوهذا تفسير لعدم وجو

ًكان واجبا واختياريا كان من مـصاديق  والشرط حيث مـا بالاختيـار لا ينـافي «ً
 .»الاختيار

                                                
 .٢٤٦، ص١ج: الشرايع )١(

 .١٣٨ص، ٢ج: الخلاف )٢(
 .٢٦٣ص، ١ج: كشف الرموز )٣(

 .١٥٩ص، ٥ج: التذكرة )٤(



٩٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

فلو اسلم الكافر قبل الهـلال وجبـت «:  قال)١(وابن فهد في المهذب البارع
 .»ولو كان بعده لم تجب، الزكاة

 .اترإلی غير ذلك من العبا
وان لم يؤخذ ...  ان الكافر مكلف بالزكاة ّقد مر«:  فقال)٢(ةوخالفه العرو

 .»ًوان كان وارثه مسلما وجب عليه، ًمنه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته
 لاستيعاب ، بعض الكفارة التي يتركهاتركال ان تؤخذ كل :ومقتضى ذلك

 .زكوات عشرات السنوات واخماسها كل التركة
 ّذمي الاشكال في الوجـوب عـلى الـّ وقد مر:وعلقت انا على ذلك بقولي

 .لةأ بل المنع وعدم تمامية الفروع المذكورة في هذه المس،قاصرلالكافر او
 انـه لا ّمـر«: ًقته أيضاي في تعل، الشيخ علي:تب حفيد صاحب الجواهرَوك

 فلو مات لا يؤخذ من تركتـه ولا يجـب ،ولا الأخذ من ماله، يجبر على الاعطاء
 .»سلم ولا على المشتري منهعلى وارثه الم
لا دليـل عـلى جـواز «:  في تعليقتـه&تب السيد احمـد الخونـساري َوك
 .»اجباره

 .ً رحمهم االله جميعاالأكبرّالسيد الأخ  وكذا  مثل ذلك،ًتب غيرهم أيضاَوك

 ]أدلة تكليف الكفار بالخمس وغيره[
عـلى بانه ان وجـب ، وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والعقل

وان اسلم سـقط ،  مع كفره منهوجوب لا يقبل ّ أي فهذا-ًمثلا–الكافر الصلاة 
                                                

 .٥٤٣ص، ١ج: المهذب البارع )١(

 .٣٠ص، ختام، الزكاة: العروة الوثقى )٢(



٩٩ خمس المعدن: الثاني

 . ولا اثر لهذا الالزام؟ّلجبلعنه 
  مـع سـكوت الثمانيـة)١(»مجمع الرسـائل«قال صاحب الجواهر في رسالة 

وان اسـلم سـقطت ،  لا تصح منـهًويجب أيضا على الكافر الزكاة ولكن«: عليه
 .» المال الزكوي موجودةى إذا كانت عينعنه، حت

 ،لا تؤخذ منه كما صرح به جمهرة: أي» لا تصح منه «: من قولهولعله أراد
 :منهم

فينبغـي ان ... واما نصارى تغلـب«: قال)٢(ـ الشيخ الطوسي في المبسوط١
 .» لان الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم،تؤخذ منهم الجزية ولا تؤخذ منهم الزكاة

 ) العامـل:أي(فـان كـان «:  قال)٣( في المضاربةـ وابن ادريس في السرائر٢
لانه ، ّذمي ويسقط نصيب ال)يلزم عليه الزكاة: أي(اً يلزم رب المال ما يصيبه ّذمي
 .»الزكاة أهل من ليس

 .ّذمي تؤخذ الزكاة من ال لام عنده انّ مسله ان:وظاهره
 وان وجبـت ّذميالـ: السادس«:  قال)٤( في المنتهى&ّـ ومنهم العلامة ٣

 .»نها لا تؤخذ منهأإلا ، الزكاة عليه عندنا
 .يظهر ذلك للمتتبعو ًومنهم غيرهم أيضا

                                                
 .١٥٣٢المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .٥٠ص، ٢ج: المبسوط )٢(

 .٤١٠ص، ٢ج: السرائر )٣(

 .٤٩٩ص، ١ج: المنتهى )٤(



١٠٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]مناقشة ومناظرة[
وبـين التفـضل ، لعقوبـةل لا منافـاة بـين الوجـوب المـستتبع :ولكن فيـه
 . من ذلك؟يلزم عقلي محالي أ ف،بالسقوط بالإسلام

 والـصوم ولذا لم يشترطوا في وجوب الوضوء والغسل والتيمم والصلاة
 .الإسلام :والحج والزكاة والخمس وغيره

 ]المسألة الثانية[
 فهو ،لكافر على دفع الخمسإلزام الحاكم لوهي جواز : واما المسألة الثانية

ق عـلى المـتن ّولذا لم يعل،  بين المتأخرين من الشيخ الانصاري فمن بعدهالمشهور
 .كذا في مجمع الرسائل في العروة ووالّقهنا المعظم ـ كما في الزكاة لم يع

ّالـسيد  و، وأخـوه،وكذا كاشف الغطـاء،  آل ياسين: مثل،ق قليلّنعم عل
 . وآخرون،الأكبرالأخ 

، المـسألة الـسادسة شرائط وجوب الزكاة -قال كاشف الغطاء في الزكاة 
 أو للإمـامنعـم ، لكن لا تصح منه إذا أداها، الكافر تجب عليه الزكاة«: -عشرة

 .»ها منهوضولو كان قد أتلفها فله اخذ ع، ًقهرانائبه أخذها منه 
ال الكفـر حـه منـوجوبها عليه مع عدم صحتها «: ق آل ياسين بقولهّوعل

 .»وسقوطها عنه بالإسلام في غاية الاشكال
 :يعنـي(أشـكل الأخ «:  كاشف الغطاء بقولـه الشيخ محمد حسينقّوعل
 ،يشترط علـيهم دفـع الزكـاةاً ولم ّذميان كان بانه رضوان االله عليه ) الشيخ احمد

 المقتـضي ،هم عليـه ًخذها منهم قهرا ينافي تقريرهم على ماأ أو فالزامهم بدفعها
معاملة كما في ثمن الخمـر  أو نسب أو ًلعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكا لهم بسبب

 .»والخنزير



١٠١ خمس المعدن: الثاني

 الحق ان الـسيرة المـستمرة مـن زمـن ،نعم«: ثم قال، خيهأشكل على أثم 
، ولم يتفق ذلك في وقت من عدم مطالبتهم بالزكاةعلى  ^ئمة لأ وا|النبي 
 .» وكذا الكافر الحربي،وقاتالأ

 ]تأييد المناقشة بالروايات[
 :ثم انه ربما يؤيد عدم جواز الزام الكافرين بالخمس وبالفروع بأمور

ً عرفا على انه ليس عليهم فانه يدل،  إذا اشتراها من مسلمّذميـ ارض ال١
 .لخمسنواع اكل أ

 اشترى من مـسلم ّذميما ّاي«: × الباقر  الإماماء عنّففي صحيحة الحذ
 .)١(»ًرضا فعليه الخمسأ

ولو كانوا يجبرون على . من المحرماتثـ مادل على جواز اخذ الجزية من ٢
فكيف بأخذ الجزية من مال بيع ،  المحرماتعالفروع وجب اجبارهم على ترك بي

 .المحرمات
  عن صدقات×سألت ابا عبد االله «: مسلم قالففي صحيحة محمد بن 

: الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قالأهل 
فكل ما اخذوا مـن ، خمر أو عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير

 .)٢(» وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم،ذلك فوزر ذلك عليهم
كل الميتـة أولو حرم عليهم ، ممن يستحل على القول بهـ بيع الميتة ٣

 . كان بيع الميتة لهم كبيعها للمسلمين-لاطلاقاتها- 
                                                

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٩الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(
 .١الحديث ،  من أبواب جهاد العدو٧٠الباب ، الجهاد: وسائل الشيعة )٢(



١٠٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

إذا اختلط الذكي والميتة «: × الصادق  الإمامصحيحة الحلبي عنففي 
 .ونحوها غيرها. )١(»ن يستحل الميتة واكل ثمنهممباعه 

 .ما دل على انه ليس عليهم سوى الجزيةـ ٤
عـن ،  محمد بـن يحيـىبرواية الكليني، عنيحة محمد بن مسلم صحففي 

 )هو الخزاز(يوب عن أبي أ،  عن الحسن بن محبوب)هو بن عيسى(احمد بن محمد 
مـوالهم أالجزيـة يؤخـذ مـن  أهـل في«: ×جعفر أبي  عن، محمد بن مسلمعن

 .)٢(» لا:×ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال 
أرأيت مـا يأخـذ هـؤلاء  «:× قلت لأبي عبد اهللابن مسلم وصحيحة 

ن الـدهاقين جزيـة  م من هذا الخمس من ارض الجزية ويأخذ) العباسيين:يأ(
كان عليهم ما أجازوا عـلى «: اما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال، روؤسهم
 .)٣(» أكثر من الجزيةللإماموليس ، انفسهم

إذا « : قـال×جعفر أبي ومرسل المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن
 .)٤(»الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها أهل خذت الجزية منأُ

 ]تأكيد المناقشة بكلمات الفقهاء[
لان «: )٥( قال في المبـسوطرحمهم االلهونحو هذه الروايات عبارات الفقهاء 

 .وقد تقدم» الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم
                                                

 .١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث٧الباب ، التجارة: وسائل الشيعة )١(

 .٣الحديث ،  من أبواب جهاد العدو٦٨الباب ، الجهاد: وسائل الشيعة )٢(
 .١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٦٨الجهاد، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 .٦ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٦٨الجهاد، الباب : لشيعةوسائل ا)٤(

 .٥٠، ص٢ج: المبسوط )٥(



١٠٣ خمس المعدن: الثاني

ـ وهـي ارض الجزيـة ـ كل ارض صالح اهلها عليها «: )١(وقال في النهاية
الربع وليس عليهم غير  أو الثلث أو يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف

 .»ذلك
 .)٢(»يؤخذ سواها داء الجزية لامع أ«:  في التذكرة&وقال العلامة 

 ]أقسام الكفار بالنسبة للتكاليف الشرعية[
 :إلى ما يليوربما ينبغي تقسيم الكفار 

 .الذمةشرائط بم و يقّذميـ ١
 حيـث احـترام الـنفس والعـرض والمـال مـن: ّذميـ من في حكـم الـ٢

 .كالمصالح والمعاهد والمستأمن
 .ـ والحربي٣

ّإما قاصر أو : ، وكل منهم وصبي ومجنون،امرأة أو ،ما رجلإ :وكل منهم
 .ّمقصر

 به غـير الجزيـة لمـا  عام فظاهر ما سبق عدم تعلق حق مالي،ّذميما الأـ ١
 ةّ والخمس والفدية والكفارسواء الزكاة، ات المعتبرة والمعمول بهاتقدم من الرواي

 .ونحوها
 .نعم الدية والضمانات ونحوها متعلقة بحقه كغيره

لان المصالح والمعاهد ،  من الاحترام فكذلكّذميما من في حكم الأـ و٢
المستأمن مأمون عـلى كـل شيء حتـى عـلى بيـع وشراء و، يكون حسب عقدهما

                                                
 .١٩٥ص: النهاية )١(

 .٣٠٩ص، ٩ج: التذكرة )٢(



١٠٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

  فكيف يؤخذ منه الخمس والزكاة؟-لني ان اشترط ذلك عليهغير ع-الخمر 
ولـيس ،  بل كل ماله مباح،فليس في ماله خمس ولا زكاة، ما الحربيأـ و٣
لعامـة  أو ،×للإمـاممـا كلـه فيء ، لانـه إالزكـاة أو رباب الخمسأ لخصوص

 .المسلمين ومصالحهم
الزكـاة  فكيـف تكـون ،ما النساء والاطفال والمجانين فلا جزية علـيهمأ

 ؟والخمس عليهم

ّالكفار والفرق بين القاصر والمقصر منهم[ ّ[ 
 ّ أيشـكال في عـدمإ فلا ،ما القاصرأ و،قسامين من الأّفي المقصرّكله هذا 

 .لانه خلاف العدل، لا في الأصول ولا في الفروع ، إليهتكليف بالنسبة
 :الاربعة بالادلة ّيجب تقييده بالمقصر» الكفار مكلفون بالفروع«: فقولهم

ًوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴿ : فقوله تعالىالكتابّأما  ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ فليس . )١(﴾ِّ
 .) |النبيوهو (  ولا رسول ظاهر )وهو العقل( لا رسول باطن  إليه بالنسبة

ً تواترا معنويا–فالمتواتر من الروايات : ّوأما السنة  ومنهـا معتـبرة عبـد -ً
 هل جعل في الناس اداة ينالونه بها المعرفة؟ ×بي عبد االله قلت لأ «: قال،الأعلى
 .)٢(» على االله البيان،لا: ّفهل كلفوا المعرفة؟ قال: لا قلت: فقال: قال

 .ّفلا إشكال في ذلك بل لعله ضروري عامة المسلمين: وأما الإجماع
 .فلأنه ظلم تكليف القاصر: وأما العقل

                                                
 .١٥: الإسراء )١(

 .٥ حديث ١٦٣، ص١ج: الكافي )٢(



١٠٥ خمس المعدن: الثاني

 .ء عينهوان كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقا

 ]سقوط الخمس بإسلام الكافر[
 فهنـا }م سقط عنه مع عـدم بقـاء عينـهل اسووان كان ل{: العروةقال في 

 .مسألتان

 ]هنا مسألتان[

 ]الاولىالمسألة [
، مـع  بالاسـلامسقوط الأحكام الوضعية والتكليفية عن الكفار: الأولی

 .عدم وجود موضوعاتها
 ويبحـث ذلـك في كتـاب ، فيـهلافخما لعله لا وهذا مما لا إشكال فيه ك

 ،والــصلاة وغيرهــا في ســقوط غــسل الجنابــة،، والــصوم الطهــارة، والــصلاة
 . وغيرها والحج،والصوم

 :ودليله
 . السيرة القطعية-١
 الـذي رواه في » مـا قبلـهّالإسـلام يجـب «: النبوي الشريفديثالح -٢

 .)١(|ًالعوالي مرسلا عن النبي 
ولعله من المتواترات، وللاجمـاع، بـل «: ايةقال في الغنائم عن هذه الروو

 .)٢(»قيل انه ضروري
                                                

 .٢ الحديث، من أبواب أحكام شهر رمضان١٥الصوم، الباب: مستدرك الوسائل )١(

 .٣٣٩، ص٣ج: الغنائم )٢(



١٠٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 في السند والدلالة إذ هـو متلقـی بـالقبول جه للقدحولا و«: ً أيضاوقال
 .)١(»مستفيض بل ادعي تواتره

ويظهـر مـن بعـض الأصـحاب انـه متـواتر رواه الخاصـة «: ً أيضاوقال
 .)٢(»ّوالعامة

كالشيخ في الخلاف، فانه : لاستدلاليةاستدل به المتقدمون في كتبهم اولقد 
 الحـول، ثـم لّإذا وجبت الجزية على الـذمي بحلـو:  الحادية عشرةالمسألة«: قال

الإسـلام «: |وقوله ... ان أسلم سقطت: وقال اصحابنا... مات، أو أسلم
 )٤( وابن زهرة في الغنيـة)٣(»يفيد سقوطها، لان عمومه يقتضي ذلك» ّيجب ما قبله

 ككاشـف : وهكذا تلاميذ المحقق)٦( والمحقق في المعتبر)٥( السرائروابن ادريس في
 . والعلامة وغيرهما،لآبيلالرموز 

 ]الاستناد إلى المرسلة[
: قال ، إليهن المتقدمين لم يستندواا :ًذكر في المستند في شرح العروة مكرراو

ة على ألسن وانما حدث الاستدلال به ،بعد عدم تعرض قدماء الاصحاب لذكره«
 .)٧(»المتأخرين

                                                
 .٥٢، ص٤ج: الغنائم )١(

 .٣٦٨، ص٥ج: الغنائم )٢(

 .١١٧ ص٦ وج٤٦٩ وص٥٤٨ وص٥٤٧، ص٥ج: الشيخ الطوسي في الخلاف: انظر )٣(

 .٢٠٣ص: الغنية )٤(

 .٣٨٠ ص١ج: السرائر )٥(

 .٦٩٧ وص٥٩٥ وص٤٩٠، ص٢ج: المعتبر )٦(

 .١١٣، ص٥ج: الصلاة )٧(



١٠٧ خمس المعدن: الثاني

فإن .. لكنها بعد الفحص التام والتتبع الكامل غير موجودة«: ًأيضاوقال 
 .)١(»ًكتب السابقين أيضا خالية عنها

من طرقنـا لا في كتـب الحـديث ولا في الكتـب لعدم رواية «: ً أيضاوقال
 .)٢(»الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه

 ]المسألة الثانية[
سقوط التكاليف والوضعيات ـ مثل الخمس والزكاة ـ مع وجود : الثانية
 .موضوعاتها

 ]استغراب[
ّقيـد الـسقوط ففي العروة تارة ،  اختلاف كلمات الأعاظم فيها:والغريب

وان كان لو أسلم «: ّ حيث تقدم انه قال- كما هنا في الخمس–بعدم وجود العين 
لزكـاة، اكتاب كما في ًمطلقا ح بالسقوط صرّوتارة » سقط عنه مع عدم بقاء عينه

لو أسلم الكافر بعدما وجب عليه الزكاة سقطت عنه وان كانـت العـين «: وقال
 .» ما قبلهّموجودة فإن الإسلام يجب

 )٤()مجمـع المـسائل( لصاحب الجـواهر و)٣()مجمع الرسائل( عبارة نحوهو
النـائيني،  والكـاظمين، و، الـشيخ، والـشيرازيين:للمجدد، وسـكوت الجميـع

والكـافر يـسقط «: قالا . والحائري والسيد إسماعيل الصدر وغيرهم،والعراقي
                                                

 .١٥٦، ص٢ج: الصوم )١(

 .١٣٤، ص١ج: الزكاة )٢(

 .١٥٣٢المسألة : مجمع الرسائل )٣(

 .٣٠١ص: سائلمجمع الم )٤(



١٠٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .»عنه الزكاة بالإسلام وان كانت العين الزكوية موجودة
 في هـذه الرسـائل ، والخمـس، الزكاة:ه إلی هذا التهافت بينّولم أر من نب

 .لعليا الحجة ا:ً ناقلا لـه عن)١(في الفقهّالسيد الأخ للأعلام، إلا 
 »فيـه الخمـس« :وكما أن في أدلة الخمس نسب الخمس إلی المال في الأدلة

 : وإليك نماذج منها،كذلك في الزكاة
أقل  عن الذهب والفضة، ما × ل أبو عبد االلهئسُ«: صحيح الحلبي قال

 .ًعشرون دينارا: أي» ذهبتا درهم، وعدلها من الائم: كون فيه الزكاة؟ قالتما 
 كـم ، عن الذهب×سألت أبا عبد االله «: مسلم قالّوصحيح محمد بن 

 . ونحوهما غيرهما)٢(»تي درهمائ متهإذا بلغ قيم: فيه من الزكاة؟ قال
 كالحـائري، :جماعة من الاعـاظم) الخمس والزكاة(ولم يعلق في الموردين 

 .، وكاشف الغطاء، والجواهري، وآخرونصفهانيوالا ،معوابن ال
سـقوطها «: لزكاة بالتفصيل بين الغلات فقـالّوعلق المحقق النائيني في ا

كـالنعم والـذهب :  وبين مـا يعتـبر فيـه الحـول» مشكل بل ممنوع)الزكاة: أي(
 .»كنه لا يخلو عن الاشكالل.. لا يبعد السقوط«: ، فقالوالفضة

 ]ٍاستغراب ثان[
المحقق النائيني، ذكر بعـض تلاميـذه   انه مع هذا التفصيل من:والغريب

ه عليـه ّ لو كانـت العـين باقيـة كـما نبـبالإسلام) الزكاة: أي( سقطفلا ت«: وقال
                                                

 .٦٣، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .٢ و١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١ الباب  الزكاة،:وسائل الشيعة )٢(



١٠٩ خمس المعدن: الثاني

 .)١(»الاستاذ في تعليقته الشريفة
في كلـمات تُـه، ولا توجيهـه، ّثم انه لم يعرف وجه هذا التفـصيل، ولا رأي

 .تلاميذه
في العديد من الرسائل العملية التـي لهـا تعليـق  إليه ًمع انه ـ مثلاـ لم يشر

 .اسائل وغيرهمائل، ومجمع الم كمجمع الرس:عليها

 ]حاصل البحث[
 ســقوط الزكـاة والخمــس والكفــارات :الأدلـةن مقتــضی ا: والحاصـل

 .ونحوها عن الكافر الذي أسلم وان كان إسلامه بعد تعلقها بأمواله

 ]استنتاج[
ّولعل الأقرب السقوط مطلقا حتی مع وجود العين هذا   :لأمورً
 ). قبلهّيجب ما( عموم -١
 .ن لبان لو كا-٢
 . فهم جمع من الأعاظم-٣
  أن الشك إن كان: فالظاهر،ّ في حديث الجبالموصولة» ما« أما عموم -١

فليس في الإرادة الاستعمالية، بل في الجدية، وفي مثله اصالة العموم محكمة، قال 
أما المناقشة في سـند مثـل هـذه الروايـة المـشهورة «: )٢(المحقق الهمداني في زكاته

ــهالمتــسالم  .»علــی العمــل بهــا بــين الأصــحاب فمــما لا ينبغــي الالتفــات إلي
                                                

 .١٣٧، ص١ج: الزكاة )١(

 . الطبعة القديمة١٧، ص٣ج: مصباح الفقيه )٢(



١١٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ً بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا:ويشترط في وجوب الخمس في المعدن
فـإن مثـل الزكـاة والخمـس «: ًقـال أيـضافقـد  »لو كان لبـان«أما و -٢

هـا، منوالكفارات وأشباهها من الحقوق الثابتة في الإسلام بمنزلة القدر المتيقن 
 قـضاء الـضرورة بجريـان سـيرة :يؤيد ذلك، بل يدل علـی أصـل المـدعیكما 
 القـائمين مقامـه علـی عـدم مؤاخـذة مـن دخـل في ^والأئمة  | النبي

 .»الإسلام بشيء من هذه الحقوق بالنسبة إلی الأزمنة الماضية
والتفريق بين وجود العين وعدمه ينفيه عدم وجود أثر منـه في الروايـات 

 .^للملايين الذين أسلموا ايام المعصومين والتواريخ بالنسبة 
 ^ وخلفائـه |من المقطوع به من سيرة النبـي «: قال في المستمسك

عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضی من عمره سواء كان 
ًموجودا أم مفقودا ً«)١(. 

 ]بلوغ النصاب[
لوغ ما أخرجه  ب:ويشترط في وجوب الخمس في المعدن {: قال في العروة

 .} ًعشرين دينارا
 .ًبالتقييد بعشرين دينارا» نجاة العباد«ونحوه في النصاب عبارة 

 ]المسألة أقوال[
 :والأقوال في المسألة على ما يلي

 .الصلاح أبي ً واحدا، وهو المحكي عنًبلوغه دينارا: القول الأول
                                                

 .٥٣، ص٩ج: المستمسك )١(



١١١ خمس المعدن: الثاني

 :تقـدمين عدم النصاب لـه، وهو المحكي عن جمهـرة مـن الم:القول الثاني
 ، والاقتـصاد، وعن الشيخ في الخلاف، والمرتضی، والمفيد، والاسكافي،كالعماني
وسيأتي ) قدس سـرهم (ادريس وغيرهم ابن  و،زهرةابن  و، وابن براج،والجمل

 .عدم صحة النسبةًقريبا إن شاء االله تعالى 
 لعـدم ذكـر ،صـاحب الجـواهر والمجـدد في الرسـالتين إليه ولعله ذهب

الأقـوی اشـتراط «: ق في الثانية الكاظمان فقال اليزديّ، نعم عل)١ً(صلاللنصاب أ
ويـشترط بلوغـه «: والخراسـاني قـال» النصاب في المعدن مثل نصاب النقـدين

 .»نصاب الذهب
ًما في المتن من بلوغه عشرين دينارا، وهو لمعظم المتأخرين، : القول الثالث

 .ّولم يعلق على العروة إلا القليل
 : اختلفوا إلى ثلاثة أقوالن للعروةوالمعلقو

 الوالد وابـن : والشيرازيون الثلاثة، والحائري، ساكت كالعراقي بين-١
 . والجواهري وآخرون، والاصفهاني،العم والأخ
ا، كالـسيد  وفي غيرهمـما فيه، النصاب للذهب والفضةّعمم وبين من -٢

 .البروجردي، وكاشف الغطاء
 والفضة في الفضة، وأقلهـما ، الذهبالذهب فيمن قال بنصاب  وبين -٣

 . كالنائيني: سائر المعادنفيقيمة 
 .)٢(» من القدماءًهو أكثر قائلا«: ل في الجواهر بالنسبة للقول الثانيقا

 من المتأخرين بل قـد عرفـت ًانه أكثر قائلا«: ثالثوقال بالنسبة للقول ال
                                                

 .٦١٦والثانية ص. ١٥٨٧ قبل المسألة٥١٠ و٥٠٩لی صالاو: انظر )١(

 .١٩، ص١٦ج: الجواهر )٢(



١١٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 دون ،ق لنجاة العبـاد وهو مواف)١(» عن عامتهم، بل هو الأقوی في النظرحكايته
 .مجمع الرسائل
 . هذا الخلاف اختلاف الرواياتبوسب

 ]الصلاح أبي قول: القول الأول[
  فلرواية ابناً، واحداًدينار نصاب المعدن بلوغه  أنوهو:  الأولقولالأما 

ما سألته عـ«:  قال×الحسن  أبي عبد االله، عن أبي ّنصر عن محمد بن علي بنأبي 
اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل يخرج من البحر من 

 .)٢(»ً إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس:× فقال ؟فيها زكاة
 ]هنا اشكالان[

 :والاشكال العمدة في الرواية أمران
 ]الاشكال الأول[

ّرين عن الرواية، حتى انـه لم لاعراض من جميع المتقدمين والمتأخا: الأول
 .)٣( الصلاح فقطيُنقل إلا عن أبي
 مثـل ،الصلاح في حكم هـو محـل الابـتلاء أبي دّليل في الفقه تفرقومن ال
 .خمس المعادن

                                                
 .١٩، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

قـرأ «: من تلامذة السيد المرتضى، ومعاصري الشيخ الطوسي، قال الشيخ الطوسي: أبو الصلاح )٣(
ًقبل وفاة الشيخ الطوسي بسبعة عشر عاما، : للهجرة أي» ٣٤٧«ووفاته عام »  المرتضىعلينا وعلى
 .ولا مانع



١١٣ خمس المعدن: الثاني

وما احتمل من ذهاب جماعـة إلـی القـول بالـدينار ـ كـي لا يكـون أبـو 
 :، وذلكبهذا القول ـ غير تامًالصلاح متفردا 

 . والفقيه، والهداية،نقله الرواية في المقنعفلالصدوق  أما -١
وسـئل أبـو الحـسن «:  فلم يذكر المعـدن فيهـا قـال)١( للصدوقأما المقنع

إذا بلـغ :  فقال؟ من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد: عما يخرج من البحر×الرضا
 .»ًقيمته دينارا ففيه الخمس

ه للفتوی، ولا يفتي في المعـدن ّنه كتاب اعدلا ،ًولعله اسقط المعدن عمدا
 .بنصاب الدينار

:  واحدة هكذا فقد ذكر فيها في باب الخمس رواية)٢(لصدوقواما الهداية ل
مـع أن » ...ًلغ قيمته دينارا ففيه الخمس الله ولرسـولهبت شيء ّ كل،باب الخمس«
 ،عموم ورود روايـة بـه ولا نقل بهذا ال،ًيفتي هو به قطعا لا ه بعموم»كل شيء«

 .غيره غير معلوم أو وخصوص المعدن
راد ما أفتي بـه ايبل قصدت «: )٣(ولهال في أ ـ الذي ق للصدوقيهقوأما الف

بين ربي تقـدس ذكـره وتعالـت وأحكم بصحته وأعتقد فيه انه حجة فيما بيني و
 .هذه الرواية مع ذكر المعدنفقد نقل فيه » قدرته

 كما ،ًإلا أن فيه ـ مضافا إلی عدم التزام الصدوق بما ذكره في مقدمة الفقيه
نقل احد من  انه لم ي:ًوارد النقض ليس عزيزاـاعراض وم أو نسيانلحقق في محله 

 كالمفيد والمرتـضی والـشيخ وغـيرهم، الـصدوق :همتلاميذ الصدوق وتلاميذ
                                                

 .١٧٢ص: المقنع )١(

 .١٧٥ص: الهداية للشيخ الصدوق )٢(

 .٢ص، ١ج: الفقيه )٣(



١١٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .فيمن قال بقول الحلبي
 &ً الحديث مرسلا في المقنعة إلا أن الـشيخ نقلوان فانه المفيد  وأما -٢

ايـة ضـمن وخ الرًقولا للمفيد، بل نقل الشي) الدينار( لم يذكر ذلك )١(في شرحها
 .بقية الروايات

اية و ور، في التهذيب بعد نقله رواية العشرين&أن الشيخ: ويؤيد ذلك
 لأن الخبر الأول تناول حكم المعـادن، ،وليس بين الخبرين تضاد«: الدينار، قال

 بل لكل واحد منهما ،والثاني حكم ما يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر
 .)٢(»حكم علی الانفراد

 بكل مـا في الكـافي، إلا انه لا يفتي وان نقل الرواية فانهالكليني أما  و-٣
 .ذلك إليه -ولم ينسب أحد -فلا ينسب 

 إذ لم يـستند في الكـافي .الصلاح القول بهـذه الروايـة أبي ولعله سهو من
ما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة و«: ًلائإليها، بل انما أفتی قا

 .)٣(»ر فما زاددينا
 ]الاشكال الثاني[

 تعتبرواعمول بها  مقابل الرواية الصحيحة المان الرواية إذا كانت: الثاني
لما جاء في مرفوعة العلامة المعمول بها عـن زرارة عـن ًمصداقا صارت شاذة، و

 .)٤(»خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر «:× الإمام الباقر
                                                

 .١٢٤، ص٤ج: التهذيب )١(

 .١٣٩، ص٤ج: التهذيب )٢(

 .١٧٠ص:  للحلبيالكافي )٣(

 .٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث٩البابالقضاء، : مستدرك الوسائل )٤(



١١٥ خمس المعدن: الثاني

 .)١(»ك الشاذ الذي ليس بمشهورويتر«: ونحوه المقبولة
ً تنجيزا واعذارا-ومقتضی عدم اعتناء العقلاء   بالوثاقـة المخبريـة إذا لم -ً

 .الصلاح أبي ًتكن طريقا إلی الوثاقة الخبرية، عدم حجية مستند
 والشذوذ في الخبر نقله لا ،رة الخبرية لا الفتوائيةهوالقول بأن الراجح الش

 .والمورد لا يخصصعد اطلاق الجواب، ، غير تام بقلة الفتوی به
 :ومنهموقد صرح جمع بشذوذ هذه الرواية 

 .)٢(»الصلاح فمع ضعفها وشذوذها أبي وأما رواية«:  قالالغنائم -أ
 . وغيرهما)٣(»لضعف الرواية بالشذوذ«: قال المستند -ب

اية مروية بطرق عديـدة، ووأما في غير هذه الرواية فالتعبير بالشذوذ في ر
 : منها واليك نماذج ـ من الكثير الكثيرـ،ا معرض عنها غير عزيزلكنه

 ]نماذج وأمثلة[
 والكليني في الكـافي، ، الشيخ الطوسي في رواية رواها هو في التهذيب-١

وسائل الـشيعة في البـاب وهي مروية في  -والصدوق في الفقيه والعلل والمقنع 
 .)٤(»هذه رواية شاذة«:  قال– الحديث الرابع ،أبواب مكان المصليمن  الثلاثين
 الشيخ المفيد في رواية روها الكليني في الكافي، والـصدوق في الفقيـه -٢
 وهي مروية في وسـائل -شيخ الطوسي في التهذيب والاستبصارل وا،والخصال

                                                
 .٥٨، ص٤ج: فرائد الأصول )١(

 .٢٩٠، ص٤ج: الغنائم )٢(

 .٥٩، ص١٠ج: المستند )٣(

 .٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٥الصوم، الباب : وسائل الشيعة )٤(



١١٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

الباب الخامس من أبواب أحكام شـهر رمـضان في الحـديث الثالـث في الشيعة 
 .)١(»يث شاذ نادر غير معتمد عليهوهذا الحد«:  قال عنها-والثلاثين
 في رواية رواها الصدوق في الفقيه والمعاني، والشيخ ًالشيخ المفيد أيضا -٣

 .)٢(»وهو حديث شاذ«: عنهافي التهذيب والاستبصار، قال 
 المرتضی في رواية رواها الصدوق في الفقيه والـشيخ في كتـاب السيد -٤
 البـاب الرابـع مـن أبـواب مـيراث  وهي مروية في وسائل الشيعة في-الأخبار

 .)٣(»رواية شاذة«:  قال عنها-الازواج في الحديث السادس والتاسع
في رواية رواها المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه ًالشيخ الطوسي أيضا  -٥

 .)٤(»...إلا رواية شاذة رواها أصحابنا«: والتهذيب، قال الشيخ في الخلاف
ة علی يولا اشكال في كون الشهرة الفتوائ «:& وقد قال المحقق النائيني

كل حال، لأن إعراض الأصحاب ة لها علی نموهتكون ف مضمون الرواية خلا
 .)٥(»عن الرواية أقوی موهن لها

 ً]الاشكال سندا[
 علی ضرّعبد االله فلا ي أبي ًفي الرواية سندا بمحمد بن علي بن شكالأما الا

الاجماع  & أحد الثلاثة الذين نقل الشيخو من وثاقة شيوخ البزنطي ـ وه:ٰبنىالم

                                                
 .٢٠ص: جواب أهل الموصلفي : رسالة المفيد )١(

 .٢٤ص: الموصلجوابات أهل في : رسالة المفيد )٢(

 .٥٨٥ص:  الانتصار)٣(

 .٢٧١، ص٣ج: الخلاف )٤(

 .٧٨٧، ص٤ج: فرائد الأصول )٥(



١١٧ خمس المعدن: الثاني

ّسـوت «: ّفي عدتـه &)١(الطـوسيالـشيخ  قال ،علی أنهم لا يروون إلا عن ثقة
 أبي ّعمير وصفوان بن يحيی وأحمد بن محمد بن أبي ّالطائفة بين ما يرويه محمد بن

ّنصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يـروون ولا يرسـلون إلا عمـن  ْ َ
 .» وبين ما اسنده غيرهم، بهيوثق

 البزنطـي، فهـو عبد االله، وهـو أبي ّ عن محمد بنراويهان إوالرواية حيث 
 .ثقة

: صـلهأ والنـرسي في توثيق زيـد )٢(هفي فوائد & ّوقال السيد بحر العلوم
 علی صحته واعتبـاره والوثـوق بمـن لعمير لهذا الأصل تد أبي ن رواية ابنا«

ا ذ وهـ، يوثـق بـهعمننه لا يروي ولايرسل إلا  ا &وقد ذكر الشيخ... رواه
 . في زيد النرسي:أي» توثيق عام لمن روی عنه ولا معارض لـه ههنا

 :وعمدة الاشكال علی ذلك أمران
 . انه حدس من الشيخ وليس حجة-١

 .ّ معظمه حدس لا حسعلم الرجالو ، حجةبيرحدس الخان  :وفيه
، سه في كتـاب الرجـالًضعاف قطعا بتصريح الـشيخ نفـبينهم  هناك -٢

 فكيف يحكم بوثاقة جميعهم؟
ّ السيد بحر العلوم في عبارته ه عليهّ كما نبوليس بأكثر، انه تخصيص، :وفيه

 .»ولا معارض لـه ههنا«: نفة بقولهالآ
 اجماع العصابة علی تصحيح ما يصح عن جماعـة :ًمضافا إلی نقل الكشي

 .البزنطي :أحدهم
                                                

 .٣٨٦، ص١ج: العدة )١(
 .٣٦٦، ص٢ج: الفوائد الرجالية )٢(



١١٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ًال فيها سندا لا اشك،یبن علی المفالرواية
ًنعم بناءا علی المسلك المعروف من أن أصـحاب  «: العروةوما في مستند

الاجماع ومنهم البزنطي لا يرسلون ولا يروون إلا عـن الثقـة فالرجـل محكـوم 
 ، بين اصحاب الاجماعً يكون خلطاربما» ٍبالوثاقة، إذ الرواية عنه حينئذ توثيق لـه

 .عمير أبي  البزنطي وصفوان وابن:الشيخ بخصوص الثلاثةاجماع وبين 
 هذا هو المعروف، لا أن ، الرواية صحيحة تجعلأصحاب الاجماعرواية ف

 وهذا غير معروف، بـل ، ثقةالشخص الذي يروي عنه أصحاب الاجماع يكون
 .)١(يل كما حقق في محلهلالقائل به ق

 ]الاشكال دلالة[
، إذ تـذكير اً قـاصرةالدلالـة أيـض«بأن : - الروايةوأما الاشكال في دلالة

 للغـوص فقـط دون المعـادن، وإلا اقتـضی نـهير في الجواب يكشف عن أّالضم
 :ففيه -» قيمته : بدل، قيمتها:التأنيث
ث يـ والأحاد، كثير في القرآن الكـريمان تذكر الضمير بلحاظ المعنى -١
ُ﴿ثم قست قلو:  كقوله تعالی،ًنظماً وفصيح كلام العرب نثرا و،الشريفة ُ َ ُْ َ ِّبكم من َّ ُ ُ

ِبعد ذلك فهي كالحجارة ِ ِ َِ ََ ْ َْ َ ِ َ َ ُأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار﴾ أو َ َ ُ َ َ ْْ ُ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُِّ ِ ِ َِ ََ ْ َّ ِ ً َ َ َ)٢( 
 .البعض:  أي»من« إلی الحجارة بلحاظ معنی »منه«رجع ضمير ُفا

ِّتوا الن وَآ﴿: سبحانهوقوله  ِساء صدقاتهن نحلة فإن طُْ ِِ َ ً ََ ْ َّ َِ ُ ُبن لكم عن شيء منه َ َ َ ْْ ِّ ٍْ ْ َ ُ َ

                                                
 .انظر مستدرك الوسائل، الخاتمة )١(

 .٧٤: البقرة )٢(



١١٩ خمس المعدن: الثاني

ًنفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ ً َ ًِ َّ ِ َ ُ ُ ُ َْ)١(. 
ّعز وجلوقوله  ْ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتـامى والمـ: ّ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ْ ُ ْ َُ ْ َُ ِ َ َ ُساكين ِ ِ َ

َفارزقوهم منه وقولوا ل ُْ ُ ُ ََ ُ ُْ ُِّ ًهم قولا معروفا﴾ـْ َُ َّ ْْ ًْ ُ)٢(. 
»  زكـاة؟اهل فيه«: )٣( فقد رويت في التهذيب،لفةسخ الرواية مختُ أن ن-٢

.  وغيرهـا)٨(، والجـواهر)٧(، والمـدارك)٦( والتـذكرة،)٥( والمختلف،)٤(وكذا في المعتبر
 عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعـن معـادن سألته: قال«

 .)٩(»مسً إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخ: زكاة؟ فقالاالذهب والفضة، هل فيه
 .فرواية الدينار لا يمكن العمل بهاإذن 

 ]قول جمهرة من المتقدمين: القول الثاني[
 ّ مهما قـل ووجوب تخميس المعدن،وهو عدم النصاب :وأما القول الثاني
 : فقد استدل لـه بأدلة،ًولو كان مثقالا من الملح

 .صالة عدم الاشتراطأ -١

                                                
 .٤: النساء )١(

 .٨: النساء )٢(

 .١٤ الحديث ١٣٩، ص٤ج: التهذيب )٣(

 .٦٢٦، ص٢ج: عتبرالم )٤(

 .٣٢، ص٣ج: المختلف )٥(

 .٤٢٧، ص٥ج: التذكرة )٦(

 .٣٦٦، ص٥ج: المدارك )٧(

 .١٩، ص١٦ج: الجواهر )٨(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣ الباب  الخمس،:وسائل الشيعة )٩(



١٢٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ،ات المعدن اطلاق-٢
 .لسرائر اجماع الخلاف وا-٣

ــل علــی خــلاف الاطــلاق، إلا صــحيحة البزنطــي عــشرين « :ولا دلي
 . لهاً، ويكفي اجماع القدماء موهنا)١(»ًدينارا

: صـحيحة لا محـل لــه في المقـام مـع وجـود ، فانهالأصلأما  -١ :وفيه
 .عدم وهنهان شاء االله تعالى سيأتي ا و»ًعشرين دينارا«

 .»ًالعشرين دينارا«: صحيحة مخصصة ب، فهيالاطلاقاتأما  و-٢
 .ّ حتی بالنسبة للقدماء مقطوع العدم، فهوالاجماعأما  و-٣

 بل الشهرة بينهم غير ثابتة، إذ المنقول عنهم من غـير نقـض بـين أقوالـه 
 . وابن إدريس،العماني، والاسكافي

 ،القـول بالـدينار دون عـدم النـصاب إليه سبُ انه ن:فقد تقدمأما المفيد، 
 لم يعلم من أين؟ب عنه لعدم النصافالنقل 

ابـن  إليـه وقد نـسبوأما الشيخ، فلا اشكال في ان كلماته في كتبه مختلفة، 
وجميع ما ذكرناه يجب «: ًالقول بعشرين دينارا قال - بجزم –إدريس في السرائر 

 :&يخنا أبو جعفر الطوسيوقال ش... ًكثيرا إلا الكنوز أو ًفيه الخمس قليلا كان
 .)٢(»لذهب والفضةإلا الكنوز ومعادن ا

وأما ابن براج وابن زهرة، فاستفيد مـن عـدم التقييـد بنـصاب، اطـلاق 
 قال ،عدم النصاببلاحتمال ترددهما لا قولهما  لكنه غير واضح، ،الخمس عندهما

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤الخمس، الباب: وسائل الشيعة )١(

 .٤٨٨، ص١ج: رالسرائ )٢(



١٢١ خمس المعدن: الثاني

» وأما المعادن التي ذكرناها فانه يجب الخمـس في كـل شيء منهـا«: )١(في المهذب
 .انتهی

 .وكذا الغنية
فانـه «: قـالًدينـارا  فقد صرح في الوسيلة بنصاب عشرين ،وأما ابن حمزة

 .)٢(»يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة
 في المعادن، ًين بالخمس مطلقاحصرّ فليسا من الم،أما الصدوق والكلينيو

 .ا فيمن يقول بالنصابّقلهما رواية الدينار الواحد عدلنبل 
بعد قول  -  قال في الناصريات،ً عنه تصريحا بذلك فلم أجد،وأما المرتضی

لا عشر  «:-» الفيء الخمس لانه من جنسهيرفي قليل العسل وكث«: جده الناصر
 .)٣(»... ووافقنا علی ذلك الشافعي،عندنا في العسل ولا خمس
 واجب في جميع المغـانم والمكاسـب وممـا الخمس«: )٤(بل ذكر في الانتصار
ّنـصابا حتـىفلم يـذكر » ...لغوص، والكنوزاستخرج من المعادن وا لغـوص ل ً

 .والكنوز، فلا إطلاق لكلامه في المعدن
 .)٥(& إليهوبةنسل المئ عبارة الرساوهونح

، وهـو مـن  من اسكاف بـين بغـداد وواسـطابن الجنيد(وأما الاسكافي 
مـن مـشايخ ابـن ُ من عمان مسقط، وهـو عقيل أبي ابن(والعماني ) مشايخ المفيد

                                                
 .١٧٨، ص١ج: المهذب لابن براج )١(

 .١٣٨ص: الوسيلة )٢(

 .٢٨٠ص: الناصريات )٣(

 .٢٢٥ص: الانتصار )٤(

 .٣٠٦ و ٢٢٦، ص١ج : الرسائل )٥(



١٢٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 في بللـشيخ في اعتبـار النـصا: مـسألة«: قـال )١(ففي مختلف العلامـة، )قولويه
يد المرتضی وابن س والمفيد والعقيل أبي وأطلق ابن الجنيد وابن... المعادن قولان
 .»رّزهرة وسلا

ففي ) وقبره في قرية خسروشاه بتبريزتلميذ المفيد والمرتضی، (ر ّوأما سلا
والمعـادن ... مـا غـنم بـالحرب  كـلواجب في... الخمس «:  قالكتاب المراسم

 ولم يحرز )٢(»...والكنوز والغوص والعنبر وفاضل أرباح التجارات والصناعات
: يُـنقلانًكونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل ربـما يكـون العـدم محـرزا إذا لم 

 .سلار فيمن لا يقول بالنصاب في الغوص والكنزلا و) العماني ـ والاسكافي(
النصاب ) الكنز(ويعتبر في وجوب الخمس فيه «: واهر في الكنزقال في الج

 .)٣(»-القدماء بلا خلاف أجده فيه ـ وان أطلق بعض
بل الاجمـاع بقـسميه بالنـسبة إلـی عـدم الخمـس في «: وقال في الغوص

 . الدينار: أي)٤(»الناقص عن ذلك
، ماعباراتهً في المعدن اعتمادا علی اطلاق خالفة القديمين رحمهما االله فم:إذن

 . في مقام البيانماغير تام، لعدم كونه
، بـل الاطـلاق +ابـن إدريـس : نعم المتيقن في الفتوی بالاطلاق هـو

 .)٥(ّموافق لمذهب العديد من العامة، فاصالة الجد غير عقلائية فيه
                                                

 . من الطبعة القديمة٢٠٣، ص١ج: المختلف )١(
 .١٤١ص: المراسم العلوية )٢(
 .٢٦، ص١٦ج: الجواهر )٣(
 .٤٠، ص١٦: الجواهر )٤(
:  قـال٢١٦، ص٨ج: ّسنن أبي داود المسمى بعون المعبود، لـشمس الحـق العظـيم آبـادي: انظر )٥(

وفيه الخمـس يؤخـذ مـن قليلـه ) الكنز: أي(المعدن كالركاز : قال أبو حنيفة والثوري وغيرهما«
 .»وكثيره



١٢٣ خمس المعدن: الثاني

 ]قول معظم المتأخرين: القول الثالث[
ًينـارا، ففيـه عـشرين دبلوغـه وهو أن نصاب المعدن : وأما القول الثالث
على ابن إدريس وجماعة من العامة من  عنها إلا ضعراإرواية صحيحة لم يعرف 

 . تقدمما
 عما أخرج من المعدن ×سألت أبا الحسن «: وهي صحيحة البزنطي قال

ّليس فيه شيء حتی يبلغ مـا يكـون في : × هل فيه شيء؟ قال يركث أو من قليل
 :ة مما يوهنها، إذ وهي سالم)١(»ًمثله الزكاة عشرين دينارا

 .ً لا اشكال فيها سندا-١
 . لما تقدم من عدم الاعراض،ً ولا اعراضا-٢
 : وهي»شيء« بل كلمة ، ولا دلالة، إذ ليس سوی عدم ذكر الخمس-٣
 .عم من الخمس أ-أ

 بالسبر والتقسيم انه سؤال عن غير الزكاة، و»في مثله الزكاة« :رظهو -ب
 .ليس شيء سوی الخمس

 الروايـة في رحمهما اهللالشيخ  الصدوق وولذا ذكر. قهاء ذلك فهم الف-٤
 .قدس سرهم الفقهاء ما وتبعه،باب الخمس من الفقية والتهذيب

عبد االله، فهي وان  أبي  بنليأما رواية الدينار في نصاب المعدن لمحمد بن ع
أبي  غير -من القدماء أحد لم يتحقق اعراض القدماء عنها، إلا أنها لم يحرز عمل 

 واعرض عنها جمهرة بل عامـة المتـأخرين، واعـراض المتـأخرين ، بها-الصلاح
 . فتأمل،موهنة للحجية عند العقلاء كاعراض المتقدمين

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(



١٢٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]مقدار النصابالاختلاف في [
نتيجـة وذلـك  ، علـی أقـوالللمعدنّثم انهم اختلفوا في مقدار النصاب 

ون في مثله الزكاة عشرين ّحتی يبلغ ما يك «:×لاف في الاستظهار من قوله لخا
 .)١(»ًدينارا

 :انوهو هل 
مـن بـاب المثـال، هـو  الذي هو أحد نصب الزكـاة »ًعشرين دينارا «-١

 .تي درهمائ وان كان م»ما يكون في مثله الزكاة«: لاكفالم
  أو انه تعيين؟-٢

العـروة ّ ولذا عـين )ينيتع: أي(الثاني  انه : بل صريح بعض،ظاهر الأكثر
 يشمل الأقل والأكثر من مائتي درهم، وسكت عليه واطلاقه» ًناراالعشرين دي«

 .كالعراقي، والحائري، والشيرازيين الثلاثة وآخرين رحمهم االله: المعظم
تـا درهـم ائوتكفـي م«:  قـال،الأولانه :  في المستند&وصريح النراقي 

 .)٢(»ً إذ فيها تجب الزكاة أيضا،علی الأصح
يمكن أن يكون الوصول إلـی : السابع«:  قال)٣(في مجمع الفائدة إليه ومال

كما يؤخـذ مـن يؤخذ منها «: يبًأحد النصابين الأولين كافيا، لما في صحيحة الحل
 عـن × سألت أبا عبـد االله :قال«: الرواية هكذاو - »معادن الذهب والفضة

الخمـس، وعـن :  قـال؟ وعـن المعـادن كـم فيهـا،الخمـس: الكنز كم فيه؟ قال
 يؤخذ منهـا كـما : قال؟والحديد وما كان من المعادن كم فيهاالرصاص والصفر 

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٥٩، ص١٠ج: المستند )٢(

 .٢٩٨، ص٤ج: مجمع الفائدة )٣(



١٢٥ خمس المعدن: الثاني

 ومـا في صـحيحة البزنطـي -: إلی أن قـال)١(»يؤخذ من معادن الذهب والفضة
 .»كأنه للمثال» ًه الزكاة عشرين ديناراثلما يكون في م «:المتقدمة

 هذا الأول ذهب كاشف الغطاء والبروجـردي في حاشـية العـروة، والى
 .ّحتی في الذهب بثمن الفضة إذا كانت أقل، وبالعكسا بالخمس حصرّف

 ]ّمقدار النصاب وتردد الشيخ الأنصاري[
 مع انه في العديد من رسائله –وتردد الشيخ الانصاري في كتاب الخمس 

ُالعملية وحواشيه على الرسائل الأخـر سـكت عـن أصـل بحـث النـصاب في 
تي ائين من باب اتحاده مع مولا يبعد أن يكون ذكر العشر«: قال -المعدن، فتأمل

ًبلوغ نصاب الزكاة ـ كما صرح به أولاـ مع درهم ـ في ذلك الزمان ـ وإلا فالمعيار  ُ
 فيكون الموصول في الـصحيحة اشـارة ،الاقتصار علی خصوص الديناراحتمال 

 بل ارادة ذلك من الموصول أقرب من حمـل العـشرين علـی ،إلی جنس الدينار
ِئتان، واعتبار العشرين لانها عدل ا نصاب النقدين هو الم مع أن الأصل في،المثال
 .)٢(»ئتين ـ كما يظهر من الأخبار ـاالم

 عـن ×سُـئل أبـو عبـد االله«: قالومراده بالاخبار مثل صحيح الحلبي 
تـا درهـم وعـدلها مـن ائم:  قـال؟كون فيـه الزكـاةتأقل ما الذهب والفضة ما 

 .)٣(»الذهب
إذا اجتمـع الـذهب  «:× الكـاظم ام الإمـوموثق إسحاق بن عمار عن

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .١٢٦ص: لشيخ الأنصاريلمس الخ )٢(

 .١ب والفضة، الحديث من أبواب زكاة الذه١الزكاة، الباب : وسائل الشيعة )٣(



١٢٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 مـا خـلا لّ المال الدراهم، وكـائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عينموالفضة فبلغ 
 .)١(»...هم في الزكاةاك إلی الدرل فهو عرض مردود ذعمتا أو الدراهم من ذهب

 ]ّتردد المحقق النائيني في مقدار النصاب[
كون المدار في معدن «:  قال،ةًالمحقق النائيني أيضا في حاشية العروّوتردد 

 وكذا إذا كان ،نصاب الذهب لا يخلو عن الاشكال أو الفضة علی نصاب نفسها
 نصابي الـذهب والفـضة ن رعاية كل مالأحوطًالمعدن من غير النقدين أيضا، و

ورعاية أقلهما قيمـة فـيما أخـرج مـن )  معدن الذهب:أي(في المخرج من معدنه 
 .»سائر المعادن

 ]ّفيما لو تردد الفقيهالقاعدة [
ّحتـی يبلـغ مـا يكـون في مثلـه  «:×إذا استظهر الفقيه من قوله : أقول

 . فلا اشكالً،كونه مثالا أو ،اً الخصوصية للعشرين دينار)٢(»ًالزكاة عشرين دينارا
د ّ فحيث إن المقدار المـرد، كالشيخ والنائيني وغيرهما:وأما إذا تردد الفقيه

يكـون مـن المتبـاينين، فهـل ً وبـين كونـه ملكـا للمالـك، ًبين كونه خمسا لاربابه
 .»الأحوطو «:النائيني حيث قال الثانيوالاحتياط ما ذكره الشيخ 

ترجيح أحدهما  لل مجاّانه من تعارض الاحتياطين حتی لا يكون للفقيهأو 
 .العدل والانصاف أو ، القول بالقرعةإماعلی الآخر، بل 

 عدم ،لا ضرر: ن مقتضیإ المال، حيث هذا بالنسبة للفقيه، وكذا صاحب

                                                
 .٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١الزكاة، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤ الباب ،الخمس: وسائل الشيعة )٢(



١٢٧ خمس المعدن: الثاني

ّموال دائما، حتی إذا لم يضر بالح في الأ،ان لا ضرريلزوم الاحتياط عليه لجر  .الً

 ]نماذج لتطبيق قاعدة العدل والإنصاف[
وقد أفتى الشيخ الانصاري بالعدل والانصاف المقتضي للتقسيم، قـال في 

وإذا عـرف «: لحرام مـا تعريبـه في الخمس في الحلال المختلط بـا)١(مجمع المسائل
المالك ولم يعرف المقدار، يجب اعطاء الزائد، وعلی هـذا التقـدير يلـزم الـصلح 
الاجباري إذا كان المالك والمديون كلاهما غير عالمين بالمقدار، ولم يتنازل المديون 

 .»عن حقه
كالـشيرازيين : ا أحـد مـن المعلقـيننـّولم يعلق علی الصلح الاجباري ه

 .العدل والانصاف: ًين وغيرهما علما بأن الصلح الاجباري هو يعنيوالكاظم
 فيما يأتي في فصل ًأيضا، وذلكوأفتی صاحب العروة بالعدل والانصاف 

إذا علم قدر المال ولم يعلم صـاحبه «: الثلاثين قالالمسألة في مس لخما يجب فيه ا
 :لم في عدد محصورُ لكن ع،بعينه

 . وجه كانيّأرضائهم بو بإميع ولص من الجّ ففي وجوب التخل-١
 . عليهكاء حكم مجهول المالرجوجوب إ أو -٢
 . بالقرعةكاستخراج المال أو -٣
 ؟توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية أو -٤
 .» أقواها الأخيرجوهو

كالنـائيني، والعراقـي، والحـائري والبروجـردي، : ّولم يعلق عليه المعظم
 .والوالد، والأخ، وآخرون

                                                
 .٣١٨ص: مجمع المسائل )١(



١٢٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

إن «: ً أيـضا)١( المكاسـبصـاحب العـروة نفـسه في حاشـيةّلـسيد وقال ا
 قاعـدة :عدم اجراء الاحتياط في الماليات، ولعل الوجه)  الفقهاء:أي(ظاهرهم 
 .»الضرر

ال في الماليـات لا مجـ«: )٢( للآمليوقال المحقق النائيني في حاشية المكاسب
 الاحتياط من طرف ،للقول بالاحتياط، لمعارضة الاحتياط فيها من طرف الدافع

باب الاحتياط والموافقة القطعية مسدود في مورد الماليات، ويجـب ف... القابض
 .»الموافقة الاحتمالية

 بعد ما قـام الاجمـاع علـی«: ً أيضا)٣(النائيني في منية الطالبالمحقق وقال 
 .»عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات انتهی الأمر إلی الموافقة الاحتمالية

 وسيأتي إن شاء االله تعالی تتمـة الكـلام ،ونحو ذلك غيرها من العبارات
 .فصل ما يجب فيه الخمسالمسألة الثلاثين من  علی ذلك في

 ]حاصل الكلام[
 لا حرج ينفي الحرج في أطراف العلم الاجمالي، فـلا ّانه كما أن: والحاصل

وجـوب  ل-ًعقـلا–يكون اطلاق الدليل بقضاء الـصلوات والـصيام الموجـب 
 .ال اليقينيّحتی يتيقن بفراغ الذمة عن الاشتغالاتيان بالمحتملات 

ًال دائــما ضرري، ومـيــاط في الأ مــع ملاحظـة أن الاحت،كـذلك لا ضرر
 .ًبخلاف غير الماليات، فانه إذا كثر قد يكون حرجيا علی بعض الأفراد

                                                
 . الطبعة القديمة٩٧، ص١ج )١(

 .٣٤٢، ص١ج )٢(

 .٢٨٨، ص١ج )٣(



١٢٩ خمس المعدن: الثاني

خـرج بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجـب إذا كـان الم
 .ّأقل منه

إن اشتبه الصوم المنذور صـومه بـين شـهرين أو «: )١(قال في صوم العروة
وجوب الاحتياط عليه ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظن، : ثلاثة، فالظاهر

 .»ومع عدمه يتخير

ًمصفى المعدن إذا بلغ عشرين دينارا[ ّ[ 
 مـن }نحوهمـابعد استثناء مؤونة الإخراج والتـصفية و{: قال في العروة

إذا كـان { الخمـس }فـلا يجـب{جرة المركب، والمـسكن، والحـافظ وأمثالهـا ا
 :ًمن عشرين دينارا، فهنا مسألتان:  أي}ّأقل منه{د الاستثناء ع ب}المخرج

 ]هنا مسألتان[

 ]الاولىالمسألة [
 فـلا خمـس علـی المـشهور ،ً إذا لم يكن المخرج عشرين دينارا بل أقل-١
 .المنصور

 ]الثانيةالمسألة [
 كـان أقـل، ففيـه المؤونـةخـراج  ولكـن بعـد إ،إذا كان المخرج أكثر -٢
 :احتمالات
 . عليه خمس الأكثر، ولعله لا قائل به-أ

                                                
 .٩الصوم، فصل في طريق ثبوت الهلال، المسألة : ىالعروة الوثق )١(



١٣٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 . عليه خمس الأقل، ذهب إليه البعض-ب
 . لا خمس وهو المشهور-ج

فالعروة ومشهور من تأخر عنه وقبله علی عدم الخمس ـ لسكوتهم علی 
 ،والنـائيني) وابـن العـمّالـسيد الأخ الوالـد و(ين الثلاثـة يزالمتن هنا ـ كالشيرا

 ،ةجّ والح، والخوانساريين،كاشف الغطاءو ، والبروجردي، والحائري،والعراقي
 .خرينآ وت أسرارهمسّ والجواهري قد،الميلانيو

 ب بوجـو قـال-ومستند العروة فتـوى ًاحتياطا كيمسيد الحكال –ونادر 
 ، خمس بعـد التـصفية:هؤ بأن ما يجب اعطا:ثانيلح اّ قبل التصفية، وصرالخمس

 خمسة دنانير أعطـی خمـس المؤونةكانت ًفإذا أخرج عشرين دينارا من المعدن، و
 . عشرةالخمس

 . لا خمس:ولكن المشهور في المثال قالوا
تحققه لا أولم  ، قول غير المشهور إلی جماعة منهم صاحب المدارك)١(ونسب
 .عنه ولا عنهم

 ]رأدلة المشهو[
 : والمعتبر منها ثلاثة،الأدلةهي والعمدة 

الخمس في المعدن، هو وجوب  الظهور العرفي، فان ظاهر الاطلاقات ب-١
مس، أما ما صرفـه لخيه اف ف، واغتنمه من المعدن، ودخل في ملكه،دهصل بيوما 

د بفهم الفقهـاء يّ وهذا هو المتبادر الظاهر المؤ، مما اغتنمهّمما ذهب عنه فليس يعد
 .شهرة أو ًجماعاا

                                                
 .٤٧ص: العروة الوثقىخمس مستند  )١(



١٣١ خمس المعدن: الثاني

ه عن المعادن ما فيهـا؟ تسأل«: قال ×جعفر  أبي  صحيحة زرارة عن-٢
 سبحانه االلهلجته بمالك ففيه ما أخرج ا ما ع:ًكل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: قال
د ّی، وحيث قيّخمس في غير المصف  انه لا:وظاهره )١(» الخمسیًّصفم من حجارته منه

 .قلی الأّ فلا خمس في المصفً،بعشرين ديناراالخمس في صحيح البزنطي 
 اطلاقات ادلة تقييد الخمس بما بعد المؤونة، الظاهرة في انـه لا خمـس -٣

لنفي الخمس عن المؤونة نفسها، وعن غيرهـا ) هذه الاطلاقات(قبلها، الشاملة 
 :× مثل صحيحة البزنطي عن الإمام الجواد،إذا لم يبلغ النصاب فيما فيه نصاب

 .)٢(»بعد المؤونة:× اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتبالخمس«
: فكتب بخطه ... ×ّوخبر محمد بن الحسن الاشعري عن الإمام الجواد 

 .)٣(»الخمس بعد المؤونة«
أن الخمـس بعـد  «: في توقيعاتـه×وخبر الهمداني عـن الإمـام الرضـا 

 .ونحوها غيرها. )٤(»المؤونة
 ]أدلة غير تامة[

 : أخری غير تامةوهناك أدلة
 من أصل عدم الخمس إذا :للحدائقًفي الجواهر تبعا  إليه ما استند :أحدها

 .)٥(ّی أقلّ والمصف،ًكان المخرج عشرين دينارا

                                                
 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣البابالخمس، : وسائل الشيعة )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٢الباب الخمس، : وسائل الشيعة )٢(

 ١بواب ما يجب فيه الخمس، الحديث من أ٨الباب الخمس، : وسائل الشيعة )٣(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٢ الباب الخمس،:وسائل الشيعة )٤(

 .١١٤، ص٣ج:  ومصباح الفقيه٣٢٩، ص١٢ج:  والحدائق٨٣، ص١٦ج: الجواهر )٥(



١٣٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ًوان كان تاما عند الشك في الأدلة إليه ولكنه مع وجود الدليل لا تصل النوبة
 .)١(»ادعاه غير واحد«:  قال،فقهفي الكما لاجماع، ا: ثانيها

محل اشكال بمعنی اتفاق الكل علی الاطلاق، نعم علی  انه: وفيه صغری
 .مبنانا من بناء العقلاء في التنجيز والاعذار يكفي هذا المقدار

 .استصحاب العدم الازلي: ثالثها
 .انه خلاف المشهور والمنصور: وفيه

 ]ّغير المشهور وأدلتهم[
 ،ًدينارا وجب الخمسن كان عشرين إواستدل من قال بان نصاب المخرج 

حتـی يبلـغ مـا  «: باطلاق البلوغ في صحيحة البزنطـي، عنه بعد المؤونةّوان قل
 .)٢(»ًكون في مثله الزكاة عشرين ديناراي

: فمقتضی الجمع بينهما هو انه» بعد المؤونة«ّقيد هذا الاطلاق بـُ يانه: وفيه
 : لها معنيانوالمؤونة. ًبعد المؤونة، إذا بلغ عشرين دينارا ففيه الخمس

 . مصارف الإخراج-١
 . ومصارف الشخص-٢

والثاني لا يستثنی لظهور أدلة النصاب في عـدم اسـتثنائها، فيبقـی الأول 
 .فيستثنی، واالله العالم

                                                
 .٦٧، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .١الحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس، ٤الباب الخمس، : وسائل الشيعة )٢(



١٣٣ خمس المعدن: الثاني

ًوإن كان الأحوط إخراجه إذا بلـغ دينـارا، بـل مطلقـا، ولا يعتـبر في  ً
، وجـب ًالاخراج ان يكون دفعة، فلو اخرج دفعات وكان المجمـوع نـصابا

 .إخراج خمس المجموع

 ]ًالمعدن إذا بلغ دينارا[
 }إذا بلـغ{الخمـس :  أي} اخراجـهالأحـوطوان كان {: قال في العروة

 لمطلقـات }ًبـل مطلقـا{عبـد االله أبي بـن  ليّرواية محمد بن عـل }ًدينارا{المعدن 
 .المعدن، ولكنه احتياط استحبابي

 ]خراج دفعة؟هل يشترط في النصاب الإ[
فلـو أخـرج ، ولا يعتبر في الإخراج أن يكـون دفعـة{: العروةفي ثم قال 

 .} وجب إخراج خمس المجموعًدفعات وكان المجموع نصابا
 في نـصاب المعـدن والغـوص برلا يعت: فرع«:  في المستند& النراقي قال
دة ضم بعـضه إلـی بعـض واعتـبر ّ بل لو اخرج في دفعات متعد، دفعةالإخراج

 :ً وفاقا لصريح جماعةضعرالإا وأل طول الزمان ّتخلالنصاب من المجموع وان 
 .)١( والمدارك والذخيرةالروضةك

 كالوالد وابن العـم والنـائيني والعراقـي :وهو ظاهر المتن وكل الساكتين
 .والحائري والميلاني وغيرهم

 الوحدة العرفية، التـي :ا، كون الملاكهموغيرّالسيد الأخ وظاهر الشيخ و
 .ن الاعراضو د،ن بها طول الزماّيضر

                                                
 .٦٠، ص١٠ج: المستند )١(



١٣٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب في اّثم «: في الخمس& الشيخ قال 
 بـان لا يتخلـل بينهـا ، في حكـم الواحـدتدفعـا أو ما يخرج من المعدن دفعـة،

 .)١(»الاعراض
ما يخرج « أو »ما يخرج من المعدن« ×الظاهر من قوله «:ً أيضا&وقال
 .)٣(»ً التي لها جهة اتحاد عرفاالدفعات أو  هو الدفعة)٢(»من البحر

:  بعد بحث طويـل ولجـأ إلـی الاحتيـاط قـال&د الفقيه الهمداني ّوترد
 .)٤(»ن لم يكن أقوی فهو أحوطاًية بلوغ المجموع النصاب مطلقا افالقول بكف«

 ]ّاشتراط الدفعة وعدمه مسألة سيالة[
 : في موارد كثيرةالةّهذه مسألة سي: أقول
 اب المعدن، هل هو باخراجه دفعة أم ولو في دفعات؟في اعتبار نص  هنا-١
  سنة واحدة أم ولو فيإذا بلغت النصاب فيّ في زكاة الغلات، هل هي -٢

ً ككل سنة وسقا واحدا :عدة سنوات  في خمس سنوات؟ً
هل هو في مرة واحدة أم ولو كان  ، ربع دينار:نصاب السرقة في اعتبار -٣

 من الدينار؟س الربع ُ خممرةكل ّفي خمس مرات 
هل هو دفعة واحدة أم ولو  ،تنجسالكر علی الماء الموفي اعتبار إلقاء  -٤

ً دلو دلو حتی يبلغ المجموع كرا؟لقاءكإ: كان في دفعات ّ 
: اخراج العـدد الـوارد في الروايـات مـن الـدلاء مـن بئـرفي اعتبار  -٥

                                                
 .١٢٧ص: لشيخ الأنصاريلمس الخ )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الباب الخمس، : وسائل الشيعة )٢(

 .٢٢٤ص: لشيخ الأنصاريلمس الخ )٣(

 .١١٣، ص٣ج: مصباح الفقيه )٤(



١٣٥ خمس المعدن: الثاني

ين لـی خمـسًدلوا إًكخمسين دلوا، هل هو في زمان واحد أم ولو كان في كل يوم 
 ًيوما ؟

واشـهدوا ﴿ :في قوله تعالیفي اعتبار الشاهدين العادلين للطلاق كما  -٦
ً اجتماعهما معـا في شترطُهل هو كاف ولو كانا متفرقين أم ي )١(﴾ذوي عدل منكم
 صحيح البزنطي عنكما قالوا باشتراط ذلك للتبادر، ولما ورد من  ،سماع الصيغة

ه علی طهر من غير جمـاع واشـهد اليـوم عن رجل طلق امرأت«: ×الحسنأبي 
ّرجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر ّ  .)٢(»ًمر أن يشهدا جميعاأُانما : × فقال ؟ً

 . وليس بعزيزهاونحو هذه الموارد نظائر

 ]حاصل البحث[
 الفصل الطويـل ضرّانه يشترط الاتحاد العرفي بين الدفعات في: والحاصل
، وكـما إذا أمـر الـسلطان  الفـصل الطويـل الاعراض مع عدمّمطلقا، ولا يضر

 ًباعطاء عشرين دينارا لشخص، فهل يصدق على الإعطاء خلال سنة؟
ج لـه عن الوحـدة العرفيـة، بـل ِولعل من اطلقوا لم يريدوا الطويل المخر

 .أرادوا عدم التخصيص بالوحدة الدقية
 .ً كالمحقق النراقي أيضا،ح بالفصل الطويلّوكذا من صر

                                                
 .٢: الطلاق )١(

 .١مات الطلاق، الحديث  من أبواب مقد٢٠الطلاق، الباب : وسائل الشيعة )٢(



١٣٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًأقل النـصاب فـاعرض ثـم عـاد وبلـغ المجمـوع نـصابا وان أخرج  ّّ
ّفكذلك على الأحوط، وإذا اشترك جماعة في الاخـراج ولم يبلـغ حـصة كـل  ّ

 .وجوب خمسه: ًواحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر

 ]ّهل الإعراض اثناء الاخراج مخل بالدفعة؟[
ّرض ثـم عـاد وبلـغ  مـن النـصاب فـأعّوإن أخرج أقل{: العروةقال في 
 .}الأحوطعلی { يجب فيه الخمس : أي} فكذلكًالمجموع نصابا

 الفتـوی : بل المناسب،مع صدق الوحدة العرفية لا مجال للاحتياط: وفيه
 .بالخمس، ومع عدمها فالاحتياط غير لزومي

 ]النصاب واشتراك جماعة في الاخراج[
ّة كـل ّلم يبلـغ حـصوإذا اشترك جماعة في الإخـراج و{ :العروةثم قال في 

 .}وجوب خمسه:  فالظاهر،ً النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا واحد منهم
كين في تر نـصيب كـل واحـد مـن المـش:أي(إذا لم يبلغ  «:قال في الجواهر

 الوجوب علی أحد منهم، مح غير واحد بعدّفقد صر)  النصابناستخراج المعد
 .)١(»ح بخلافهّبل لا اعرف من صر

 .ا وغيرهم)٢( الحدائقهونحو
 ، والحـائري، والعراقـي، النائيني: هم،والموافقون للعروة الساكتون عليه

 .قدس سرهم والميلاني ، وكاشف الغطاء،والبروجردي

                                                
 .٢٠، ص١٦ج:  الجواهر)١(

 .٣٣١، ص١٢ج: الحدائق )٢(



١٣٧ خمس المعدن: الثاني

 . والاصفهاني وغيرهما،الجواهري: والمخالفون
 .ًفاستحباباّالسيد الأخ  وأما ، وابن العم، الوالد:ًوالمحتاطون وجوبا

 ]تحقيق وتنقيب[
 الظاهر أن كل شخص لـه حكمه الخاص به، وهذا من المرتكـزات :أقول

 .العقلائية الشرعية،وخلافه بحاجة إلی دليل خاص
شترط بلوغ ا)  المعدن:أي(لو اشترك جماعة في استخراجه «: قال في الغنائم

 .)١(»عتبار المماثلة مع الزكاةلا ...نصيب كل واحد النصاب
 :نعام الثلاثةزكاة الأ فصل  قال فيعروة ففي ال،ولذا قالوا في الزكاة بذلك

وإذا كـان ... في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت علـيهم«
 .)٢(»منهم ًالمجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب علی واحد

 .)٣(»للأصل وانتفاء الدليل علی الضم«: قال النراقي في المستند
حكـم ّمكلف  بعدد المكلفين، فلكل ّنحلتفان الاحكام : والوجه واضح

 .نفسه

 ]تأييد وتأكيد[
بطلان شركة الاعمال بان يشترك جماعـة في عمـل يكـون النفـع : ويؤيده
 .)٤(ًمشتركا بينهم

                                                
 .٢٩٥، ص٤ج: الغنائم )١(

 .٣الزكاة، فصل في زكاة الأنعام الثلاثة، المسألة : العروة الوثقى )٢(

 .١٣٨، ص٩ج: المستند )٣(

 .الاولى، فصل في أحكام الشركة، قبل المسألة العروة الوثقى )٤(



١٣٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

قياسـه ببـاب الزكـاة مـع الفـارق «: والتفريق بين الزكاة والخمـس بـان
ك المالك لاختلاف لسان الدليل فان موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في مل

فالاعتبـار )  الخمـس:أي(فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأمـا في المقـام 
 .)١(»... من غير نظر إلی المخرجالإخراجبنفس 

 ×سألت أبا الحسن«:  قولهأن اللسان واحد، فليلاحظ في الخمس: فيه
 يبلغ ما يكـون في مثلـه الزكـاة ّه شيء حتى ليس في: قال...عما أخرج من المعدن

 .)٢(»ًن ديناراعشري
كـان  و أنهـاروما سقت الـسماء والأ«: في صحيح الحلبيقوله وفي الزكاة 

 وما سقي بالدواليفالصدقة وهو العشر، ) ما يشرب بعروقه بلا سقي: أي(ًبعلا 
 .)٣(» فنصف العشر- وهو الدلو العظيم– رببالغأو 

 ]جريان أحكام الزكاة في الخمس[
 تجري في الخمس ـ إلا ما خرج بـدليل ـ ًهذا مضافا إلی أن أحكام الزكاة

 . بدل عن الزكاة لغير السادةسادة إذ ظاهر الروايات أن الخمس لل،للبدلية
 :ًس فروعاوبنوا علی ذلك في الخم

 ]نماذج على ذلك[
عدم وجوب توزيع الخمـس علـی الـسادة نظـير عـدم وجوبـه في : منها

 .الزكاة
                                                

 .٥٠ص: العروة الوثقىخمس مستند  )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٧ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٤الزكاة، الباب: وسائل الشيعة )٣(



١٣٩ خمس المعدن: الثاني

ی أن الخمـس عـوض ومثل ذلك ما دل عل «:&قال الشيخ الانصاري 
النـاس ومـساكينهم  اءر أن فقـ:بني هاشم، ومن المعلوم ه االلهضّعن الزكاة، عو

ًوابناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلی كل منهم سـهما مـن كـل الـصدقة، فجعـل 
 .)١(»الخمس كجعل الزكاة

اعتبار الفقر في يتيم الهاشمي، كاعتباره في باب الزكاة بالنسبة لغير : ومنها
ًمضافا إلی ما يستفاد مـن المرسـلة «: ً أيضا&الانصاري قال الشيخالهاشمي، 
 .)٢(»- من أن الخمس عوض الزكاة فهو لمستحقي الزكاة ـ لولا الهاشمية:وغيرها

 أن :رومن بعض ما ذكرنـا يظهـ «:& قال الشيخ ،في ابن السبيل: ومنها
مـن النـصوص فادة ت في الزكاة، لأدلة البدليـة المـسّحكم ابن السبيل هنا كما مر

د إلا في هاشـمية المـستحق هنـا، دالة علی الاتحاد في الحكم والمـوروالفتاوی ال
 .)٣(»وعدمها هناك

ن الخمـس إحيـث «: في لزوم فقـر اليتـيم في الخمـس & وقال العلامة
 .)٤(» فكما أن الزكاة مصرفها المحاويج فكذا العوض،عوض الزكاة

الايـمان «:  قـال في الجـواهر، الخمسٰعطیُاشتراط الايمان فيمن ي: ومنها
 .)٥(»...ًولأنه عوض الزكاة المعتبر فيها ذلك اجماعا... معتبر في المستحق

ويمكـن «:  الخمـسٰعطـیُ في اشـتراط الايـمان فـيمن ي،وقال في التنقيح

                                                
 .٣٠٩ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .٣١٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٣١٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .٣٣٤، ص٢ج: لمختلفا )٤(

 .١١٥، ص١٦ج: الجواهر )٥(



١٤٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

: - إلـی أن قـال-استفادة ذلك من أمرين وإن لم يرد في المقام نص بالخـصوص
جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة نته ّ ما تضم، وهو العمدة:ثانيهما

 فيعتبر فيه تحقـق شرائـط ...فكذا فيما هو بدل عنها... ًالمعتبر فيها الايمان إجماعا
 .)١(»ًالزكاة تحقيقا للبدلية، والمسألة لا إشكال فيها

رد اخبار التحليل، بان الخمس عوض عن الزكاة، فكيف يمكـن : ومنها
لا ريب في مرجوحية أخبار التحليل بالنسبة إلی مـا «:  قال في الجواهر؟التحليل

ّخصوصا ما تضم... دل علی عدمه ة الخمس وتعويضهم بـه ّ مشروعين حكمةً
 .)٢(»...بدل الزكاة

 ]شواهد من العروة وتكملتها[
 مع بقاعدة البدلية &  أفتی هو،وهناك موارد عديدة في العروة وتكملتها

 .عدم وجود دليل آخر في البين
ًي تكملة العروة في مسألة قتل العبد الموقوف وان الدية تكون وقفا فف -١

لأن الدية عوض رقبة العبد فيلحقهـا حكمـه «: ًفا لمن قال بالخلاف ـ قاللاـ خ
الموجودين وغيرهم، ولا يضر عـدم تنـاول الوقـف من من الشركة بين الجميع 

 .)٣(»...ًللقيمة بعد كونها بدلا عنه
لفرق بين الجبيرة التي علی محل الغسل والتي علی ا«: قال وفي العروة -٢

كفي مجرد إيصال النداوة بخلاف  لا يالاولى أن في :السادس... محل المسح من وجوه

                                                
 .٣١٠ص: الخمس )١(

 .١٦٤، ص١٦ج: الجواهر )٢(

 .٢٣٩، ص١ج: العروة الوثقىتكملة  )٣(



١٤١ خمس المعدن: الثاني

 .)١(»الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار
 الذي هو بدل عـن مالتيم«: م قالّالتيمبحث  آخر ًفي العروة أيضا، و-٣

 كما أن ما هو بدل عـن سـائر ،كحاله في الاغناء عن الوضوء  حاله،غسل الجنابة
 مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضـأ التيمم بدله أو الاغسال يحتاج إلی الوضوء

 والآخر ،ً أحدهما بدلا عن الغسل:ممينيمع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم بت
 .)٢(»عن الوضوء

 زيـادة الركـوع الجلـوسي«:  قـالث الركـوعًأيضا في بحفي العروة  و-٤
 .)٣(» كنقيصته،ًيمائي مبطلة ولو سهواوالا

بمنزلـة المبـدل  في كونـه بهولظهور أدلة وج«:  بقولهفي المستمسكّعلله و
 .)٤(»انه مما لا إشكال فيه: منه، والظاهر
 كالوالد والنائيني والعراقي والحائري والبروجردي : المعظم عليهّولم يعلق

 .قدس سرهموآخرين ّالسيد الأخ ف الغطاء ووكاش
 كما يـستفاد -إن الخمس عوض عن الزكاة لهؤلاء «:  وفي الغنائم قال-٥

 .)٥(»...ً فيكون مساويا لها-من الأخبار

                                                
 .٢٦الطهارة، أحكام الجبائر، المسألة : العروة الوثقى )١(

 .١١ّالطهارة، فصل في أحكام التيمم، المسألة : العروة الوثقى )٢(

 .٥صلاة، فصل في الركوع، المسألة ال: العروة الوثقى )٣(

 .٣١٢، ص٦ج: المستمسك )٤(

 .٣٦٦، ص٤ج: الغنائم )٥(



١٤٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 أو  فلو اشتمل المعدن على جنـسين،اد جنس المخرجّوكذا لا يعتبر اتح
 ، وجب إخراجهًأزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا

قـة ّ فيما إذا لم تكـن العـين المتعل، علی الخمسمسألة تقديم الحج وفي -٦
: وا قائلينّستدلاّبالخمس موجودة، لروايات دلت علی تقديم الحج علی الزكاة، 

ّثـم إن مـورد «:  في التنقيحقال: ًالخمس عوض عن الزكاة، فله حكمها، مثلا إن
 ،ما وبين الخمسهن عدم الفرق بي: ولكن الظاهر،الصحيحين وان كان هو الزكاة

 .)١(»لأن الخمس بدل الزكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزكاة
 ]هل يعتبر في النصاب اتحاد الجنس؟[

 فلو اشـتمل المعـدن ،اد جنس المخرجّوكذا لا يعتبر اتح {: قال في العروة
 .} وجب إخراجهًأزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا أو على جنسين

 .وسكت عليه المعظم
ًان واحدا عرفاّإن كان الجنسان يعد: لأقو ًان عرفا ّعديا ّمم كالنفط والقير :ً
 وان كـان لا ،، كان لهما حكـم الواحـدً وفائدةً اسما:ا إلی اثنينئّوإن جز ًواحدا،
 فان بلغ من كـل ،اختلافهما:  فالظاهر،واحد  كالذهب والفضة في مكان:كذلك

ًجموع نصابا؛ وذلك لتبـادر ذلـك، ًواحد نصابا فهو، وإلا فلا خمس وان بلغ الم
 . موضوع مستقلدن كل معّوان

ّ فان جمعا صر،الكنز: ويؤيده حوا بعدم الخمس في الجنسين منه مـع عـدم ً
 أحـد الكنـزين مضماانـ م بعد:وصرح في التحرير«: قال في الغنائم ، خاصدليل

 .)٢(»إلی الآخر، ولعله لا فرق بينهما
                                                

 .١٢٧، ص٣ج: ً وأيضا٣٠٣، ص١ج: الحج )١(

 .٢٩٥، ص٤ج: الغنائم )٢(



١٤٣ خمس المعدن: الثاني

ّعتبر في الخارج من كـل منهـا بلـوغ دة اّنعم لو كان هناك معادن متعد
 ً وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجمـوع خـصوصا،النصاب دون المجموع

ما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد ّ سي،اد جنس المخرج منهاّمع اتح
 .والتقارب

إذا «:  العـروة زكاةقال في،  في الزكاةالاتحادتصريحهم باشتراط إلى ًمضافا 
بعضها أقل من النصاب  أو  أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلهاكان عنده

ة ائً إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومً:مثلا ،فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر
 .)١(»ً درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم، ولا العكسنسعوتو

قلـت «: ل قا صحيح زرارة: ومنها،، بل به روايات عليهقّولم أجد من عل
ً وتسعون درهما، وتسعة عشر ديناراة رجل عنده مائة درهم وتسع:×لأبي عبد االله  ً، 

ّ لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتی يتم:× قال ؟يهاّأيزك ّ«)٢(. 

 ]ّلو تعددت المعادن[
ّدة اعتبر في الخارج من كل ّنعم لو كان هناك معادن متعد{: قال في العروة

 كفايـة بلـوغ المجمـوع الأحـوط وإن كـان ،وغ النصاب دون المجمـوعمنها بل
ما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قـوة مـع ّاد جنس المخرج منها سيّ مع اتحًخصوصا

 .}الاتحاد والتقارب

                                                
 .١٠الزكاة، فصل في زكاة النقدين، المسألة : العروة الوثقى )١(

 .١ضة، الحديث  من أبواب زكاة الذهب والف٥البابالزكاة، : وسائل الشيعة )٢(



١٤٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 فلو كان معدن فيه مقـدار مـا ،ون ودوامهّوكذا لا يعتبر استمرار التك
 .ً بعد صدق كونه معدناّيبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم

 ً أيضا، وهي جارية في الكنز والغوص،المسألة محل نقاش وخلاف: أقول
 .الانصراف، والاطلاق :ولا دليل خاص في شيء منها إلا

 اتحاد المعدن  على والفقيه الهمداني، والشيخ الأنصاري،فصاحب الجواهر
 .- عليهكما في العروة والمعظم الساكتين-

 . الانضمام: لظاهر الدروسًبير تبعاوكاشف الغطاء الك
: وحدة المعدن وان تباعدت، قال: في الفقه بان الملاكّالسيد الأخ ّوصرح 

بل لا ينبغي الاشكال في صورة وحدة المستخرج وان تباعدت المعادن، فلو كان «
أحدهما في آسيا، والآخر في أفريقيا، فأخرجا بمقدار النصاب من : لرجل عاملان
 .)١(»ليه إخراج خمسه لصدق الادلة بدون الانصرافالذهب لزم ع

 ]استمرار المعدن وانقطاعه[
 فلو كان معدن فيـه ،ون ودوامهوكذا لا يعتبر استمرار التكّ{: العروةقال في 

ًمقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا ّ{. 
 فإمـا حيـث تعلـيلي كـما في م،واده تسميته للثبوت والجكون المعدن و إذ
 .ي التقييدالحيث لا انه علی نحو ،للغالبية أو ،سماءمعظم الأ

ًولم أجد من علق علی هذه الجملة أحدا، إذ بعد صدق المعدن  الذي هو  -ّ
 . لا يحتاج إلی أمر آخر-ّ الأدلةموضوع الخمس في

                                                
 .٧٣، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(



١٤٥ خمس المعدن) ٦(المسألة 

 
 

م  فـإن علـ،لو أخرج خمس تراب المعـدن قبـل التـصفية): ٦(المسألة 
،  أجزأًبتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا

 .وإلا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقی عنده

 ]لو أخرج الخمس قبل التصفية[
 :لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية): ٦(المسألة {:  في العروةل قا

 ًبالزيادة فيما أخرجه خمسا أو ،الجوهرفإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على 
، كـما إذا دفـع أزيـد ونحـوه بأي وجه كانالخمس  والمهم العلم باخراج }أجزأ

 .}بقی عنده لاحتمال زيادة الجوهر فيما ي،وإلا فلا{
 وتبعهما الـشيخ الأنـصاري في )٢(ً تبعا لكشف الغطاء)١(ح في الجواهرّوصر
ّذا يجـب التـصفية ثـم اعطـاء لـ و،صفية من أنه لا خمس قبـل التـ)٣(ظاهر كلامه

ما عالجته بمالك ففيه ما أخـرج «: واستدلا بصحيح زرارة، فان في ذيله. الخمس
 .)٤(»ًالله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس

 بظهـور)  اخراج الخمس بدون التصفية:أي(قد يشكل «: قال في الجواهر
 بعد التصفية وظهور  صحيح زرارة السابق في أول البحث في تعلق الخمسذيل

                                                
 .٢١، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٣٦٠، ص٢ج: كشف الغطاء )٢(

 .٣٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الباب الخمس، : وسائل الشيعة )٤(



١٤٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ً، بل قد يدعی ظهور غيره في ذلك أيضا، بل لعله المتعارف المعهود، ولذا الجوهر
 .)١(» فتأمل،جزاءالأستاذ في كشفه بعدم الإح صرّ

 أن الواجب خمـس مـا بعـد :ًمضافا إلی أن ظاهر الصحيح وغيره: أقول
 قبل التصفية أن بهه لو وه لزم منه أن وإلا، لا أن الوجوب بعد التصفية،التصفية

ً ولا علی الثاني لعدم كونه مالكا ، المستخرج لعدم التصفيةعلىلا يكون خمس لا 
 . فتأمل،الإخراجللمعدن عن طريق 

 .هيإلا الشافعي في أحد قول إليه أن هذا القول لم يذهب
وقت وجوب الخمس في المعـادن حـين الأخـذ، «: قال الشيخ في الخلاف

والآخر ـ وعليه ...  أحدهما:وللشافعي قولان... ية حين التصفالإخراجووقت 
 فإن ، وعليه اخراجه حين التصفية والفراغ،به ـ انه يجب عليه حين التناولأصحا

 .)٢(»هئزُخرجه قبل التصفية لم يجأ

                                                
 .٢١، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .١٣٩، المسألة ١١٨، ص٢ج: الخلاف )٢(



١٤٧ خمس المعدن) ٧(المسألة 

 
 

 : في الصحراءً مطروحاً من المعدن مخرجاًذا وجد مقداراإ): ٧(المسألة 
 أن المخرج لـه  علم أو ،نحوهما أو لريحا أو فإن علم أنه خرج من مثل السيل

 إذا الأحـوط وجب عليه إخراج خمـسه عـلى ،إنسان لم يخرج خمسه أو حيوان
 الإنسان المخرج لــه أخـرج أنّ ذلك وإن شك في الأحوطبلغ النصاب، بل 

 .خمسه أم لا

ً مخرجاهالمعدن لو وجد[ َ[ 
 ً مطروحاًن مخرجا من المعدًذا وجد مقداراإ): ٧(المسألة {: قال في العروة

 كقـذف }نحوهمـا أو الـريح أو  فإن علم أنه خرج من مثل السيل،في الصحراء
 وجـب عليـه ،إنسان لم يخرج خمـسه أو ، أن المخرج لـه حيوان علمأو { البركان

 أنّ ذلـك وإن شـك في الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوطإخراج خمسه على 
 .}الإنسان المخرج لـه أخرج خمسه أم لا

 ]فروع المسألة[
 :في هذه المسألة فروع: أقول
ًمن لزوم كون المعدن مخرجا من » ًمخرجا«: ربما يستفاد من قولهما : أحدها

 المأخوذ من وجه الأرض أو من ظاهر الجبال مثل الملح ، فلا يشملالأرضباطن 
 . ذات القيمة الكريمةجاروالأح

 .نسانما إذا كان سبب خروج هذا المعدن غير الإ: ثانيها
 .كان المخرج للمعدن الإنسانإذا ما : ثالثها
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 .ما إذا شك في ذلك: رابعها

 ]الفرع الأول[
ًوهو لزوم كون المعدم مخرجـا مـن بـاطن الأرض، فـلا : أما الفرع الأول

من وجه الأرض أو من ظـاهر الجبـال، مثـل الملـح والأحجـار  يشمل المأخوذ
 .العموم، وتقدم بحثه فلا نعيدّالكريمة ذات القيمة، فانه قد تقدم ان فيه 

 ]الفرع الثاني[
 وهو ما إذا خرج المعدن بسبب غير الإنسان ـ مع احراز :أما الفرع الثانيو

 كالجواهر ومصباح : وجوب الخمس فيه فتوی:ذلك بقرائن ونحوهاـ فالمشهور
 وكـالجمال الكلبايكـاني والحكـيم والجـواهري الفقيه ومنتهی المقاصد وغيرها،

 .دس سرهمقوغيرهم 
علــی  «: كــصاحب العــروة ومعظــم الــساكتين علــی قولــه:ًاحتياطــاأو 
 والنـائيني والعراقـي ، والأخد وابـن العـملا الو:كالشيرازيين الثلاثة» الأحوط

 .قدس سرهمهم يروالحائري والبروجردي وكاشف الغطاء وغ
 وكاشـف )١(لمحقق الاردبـيليعدم وجوب الخمس فيه، كا: وغير المشهور

 . وبعض آخر)٢(اءالغط
 : ما ورد في روايات خمس المعدن من مادة: الخلاف هذاوعمدة المطلب في

 :ةّد، في أنـه ظـاهر في قيديـّ المجـرالثلاثـي باب الافعال، لا الخـروج ،الإخراج

                                                
 .٥٥ص: ، الخمسالعروة الوثقىمستند : ظران )١(

 .٧٨، ص٣٣ج: موسوعة الفقه: انظر )٢(



١٤٩ خمس المعدن) ٧(المسألة 

 وغـير المـشهور ،ًاحتياطـا أو  فتویته فالمشهور علی غالبيته،غالبي أو ،الإخراج
 .تهّعلی قيدي

 ]لأقربقول المشهور هو ا[
 : وذلكبوقول المشهور هو الأقر

 × باب الافعال لم يرد في الروايات في كلام الإمام،الإخراج :لا لأن -١
 .»فيه الخمس «:×جاب أ ف»خرج من المعدنُعما أ«: بل في كلام السائل
كون إطاره في حدود جواب السائل، فـان كـان ي أن الجواب :فان الظاهر

 كـان ،الإخـراجة ّل السائل لـه ظهور في قيديـ من باب الافعال في سؤا»اخرج«
 .الجواب لهذه القيدية

 :ولا لأن معظم روايات خمس المعدن حمل الخمس فيها علی موضوع -٢
 بـن مـسلمّمحمـد   كصحيح،الإخراج : دون الاشتقاق من باب الافعال،المعدن
 .)١(»ً عليها الخمس جميعا:×فقال ... ن الذهب والفضةدعن معاسألته «: قال

. )٢(»الخمـس: × فقـال ؟عن المعادن كـم فيهـاو... «: لبيوصحيح الح
 .اا غيرهمونحوهم

 فيقيـد بـه الب كان أخص مطلقـس إن كان لـه عقد »خرجاُ«وذلك لان 
 . في بقية الروايات ـ كما لا يخفی ـالإطلاق

 لا ، في المقام-ًعرفا– لا ظهور لـه في القيدية بل الغالبية ،الإخراج :بل لان
 . مقامفي كل

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(
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في ﴿: قوله تعـالى  فربما يستظهر الغالبية مثل،ق بين المقاماتّوالعرف يفر
 )٢(﴾َّنِم بهـُتلْخََاللاتي د﴿:  قوله سبحانه وربما يستظهر القيدية مثل)١(﴾مكُِورجُحُ

ُ﴿وربائبكم اللاتي في حجـوركم مـن نـسآئكم  :مع انها في آية واحدة قال تعالی َ ِّ ُ َُ ِّ َّ ُِ ُِ ِ ُ ُ ُ َ َِ ِ
َّتي دخلتم بهن﴾َّاللا َِ ِ ُ َْ ِ)٣(. 

 .ً ومتعارضا،ًثبتاة، فلا أصل عملي لكونه مّبية والقيديلّولو شك بين الغا
 مـع -ًغالبـا– والنتيجة تكـون ، في ما شك فيهالإلزامفالمرجع أصل عدم 

 .مو لتضييقه دائرة اللز،عدم الغالبية
» حـوطالأعلـی  «: وقول المـاتن، اتباع المشهور، للجبر الدلالي:والأصح

 .ً ما أشكلناه سابقا في الاحتياط في الماليات ويأتي فيه،لاحتمال قول غير المشهور

 ]ّهنا مؤيدان[
 .اح الفقيهب الجواهر ومص:ا ذكرهما صاحب،دان للمشهوريوهنا مؤ

ح بـه غـير واحـد مـن ّوقد يشهد لـه في الجملة ما صر«: ففي الأول قال
اخرجـه مخرجـه كـان المعـدن ن كان ملـك مالـك فإالمعدن  من أن :الأصحاب

 إذ لا ه، فانـه لمخرجـ، المباحةالأرض وعليه الخمس، بخلاف الأرضحب الص
 .)٤(» وبين ذلكحفرق عند التأمل بين المطرو
  من أن العنبر المأخوذ من وجه المـاء:ما عن الأكثر«: وقال الفقيه الهمداني

                                                
 .٢٣: النساء )١(

 .٢٣: النساء )٢(

 .٢٣: النساء )٣(

 .٢٢، ص١٦ج: الجواهر )٤(



١٥١ خمس المعدن) ٧(المسألة 

 ًيس معـدنامن الساحل معدن، مع أن وجه الماء والساحل بحسب الظاهر لـأو 
 .)١(»للعنبر

ض ّالساحل عند تعـر أو وسيأتي بحث مسألة العنبر المأخوذ من وجه الماء
 .السابعة والعشرين إن شاء االله تعالىالماتن لـه في المسألة 

 ]الفرع الثالث[
وعلم انـه لم  ما إذا كان المخرج للمعدن الإنسانوهو : الفرع الثالثوأما 

 :يخُرج خمسه، وفيه مسائل

 ] مسائلهنا[
 ]الاولىالمسألة [

، كـما إذا حفـر ة أخـریي قصد غالالمعدن، ب  لم يخرجه بقصدإذا: ولیالا
ون أن يقـصد حيازتـه د فظفر بمعدن فطرحه ،ين ماء ونحو ذلكع أو ، نهرلشق
 .هكوتمل

 ،وهذا يرجع إلی مسألة الحيازة، وأن الملك فيها متوقف علی قصد الحيازة
 .ًمطلقاأو 

 .)٢(»لاعتبار النية في التملك بالحيازة«: العروة ةوقد قال في اجار
ح بـذلك ّح جمع في الشروح والحواشي بعدم اشتراط ذلك، كـما صرّوصر

                                                
 .١١٣، ص٣ج: مصباح الفقيه )١(

 .٦ المسألة ٦الاجارة، فصل : العروة الوثقى)٢(
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 . وغيره)١(في الجواهر
ك بالقصد في كتاب ّح باشتراط التملّ صر، أن في مستند العروة:والغريب

 . وفي الاجارة بعدم الاشتراط،الخمس
لم ...  المعدن وحيازتهجًون ناويا لاستخراأن لا يك: احدها«: ففي الخمس

 .)٢(»يجب عليه الخمس، إذ هو فرع الإخراج والتملك
ّذا فالظاهر عدم الدليل علی اعتبار قصد التملإ«: جارةفي الإو ك في ملكية ً

 مـن ولـو  سبب قهـري- بعد القصد إليها -المباحات بالحيازة، بل هي بنفسها 
 .)٣(»ردون القصد المزبو

 ] الثانيةالمسألة[
مـن ّكه، ثم أعرض عنه ورمی بـه، ّإذا أخرجه بقصد الحيازة فتمل: الثانية
 :فيأتي فيه القولان، سهّدون أن يخم
وجـوب الخمـس علـی الآخـذ لعـدم مـن : المشهور والمنصور قول -١

 .اشتراط الإخراج
 . من عدم الخمس اشتراط الإخراج:المشهورقول غير  -٢

 ]المسألة الثالثة[
ّ ثم تركـه بـلا اعـراض، لكنـه لم ه،سّكه المخرج لـه ولم يخمّإذا تمل: الثالثة

 :لمانع إليه عجري
                                                

 .٣٢، ص٣٨ج: الجواهر )١(

 .٥٦ص: الخمس )٢(

 .٣٥١، ص٦، المسألة ٦فصل : الاجارة )٣(



١٥٣ خمس المعدن) ٧(المسألة 

 . من ضياع عليه-١
 .سجن ونحوهما أو  كمرض،غير ذلك أو -٢

 ما ولكل منه. فالثاني، مجهول المالك: وبين، فالأول، اللقطة:قنا بينّفان فر
 .حكمه

ففـي المـال ) ول المالـكاللقطـة ومجهـبـين : أي( ماًق حكما بينهّوان لم نفر
 سواء - بالإخراج من عدم اشتراط خمس المعدن-الخمس علی المشهور المنصور 

 .ً أيضا الخمسكان للحاكم فعليه الخمس، أم لمن التقط فعليه

 ]المسألة الرابعة[
ما إذا شك في أن الإنسان المخرج للمعدن أخرج خمسه أم لا، وقد : الرابعة
وان « ، حتى اعطاء الخمس: أي» ذلكالأحوطبل «: حيث قال & ذكرها الماتن

 .»شك في أن الإنسان المخرج لـه أخرج خمسه أم لا
 فهـذا مـشكوك الـسبق ،نعم من يشترط في الملك بالحيازة قصد التملـك

 .ك شخص لـه، والأصل عدمهّ في تملّبملكية أحد، وهو في أصله مباح، شك
 -اً في الأموالخصوص–الفحص في الموضوعات  صالةأولكن علی مبنی 

 .كه الآخذّ ومع اليأس يتمل،يجب الفحص
ّوعلی مبنی عدم لزوم الفحص في الموضوعات حتی في الأموال، فتجري 

 . والتفصيل في الأصول،الأصول العدمية بدون فحص
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 وإذا أخرجـه ، لمالكهالو كان المعدن في أرض مملوكة فهو): ٨(المسألة 
، وعليه الخمس مـن دون الأرضلصاحب غيره لم يملكه، بل يكون المخرج 

 .نةؤو لأنه لم يصرف عليه م،المؤونةاستثناء 

 ]ُالمعدن لو وجد في أرض مملوكة[
 ،لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها) ٨(المسألة {:  قال في العروة

، وعليه الخمس الأرضوإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب 
 .}مؤونة لأنه لم يصرف عليه المؤونةمن دون استثناء 

 الأرض ملـك فـإذاالمعدن وكذا الكنز كـل مـنهما تـابع لـلأرض، : أقول
فانه  -لا أو  باذنه–شخص ملك معدنه وكنزه، ويترتب عليه انه إذا أخرجه غيره 

 .ًقهرا كالإرث أو  بناقل،الأرض ، إلا أن ينقله صاحبالأرضلصاحب يكون 
 .الجواهر دعوی عدم الخلاف فيهذكر ذلك غير واحد، بل في 

 : هل هو،ً الكلام في امتداد هذا الملك عمقاماإن
 ؟الأرض إلی تخوم -١
 ؟إلی مقدار خاص أو -٢

 .فيه خلاف
فـيمن «:  قال في المبـسوط&  الشيخ الطوسي: منهم،ح بالأول جمعصرّ

ًا مقدار المسافة عرضا وطولانّبي و ،رضهمسيل ماء في أًك شخصا ّمل  ولـيس... ً
 المـسيل مـن أرضـه إلـی تخـوم ك عمـق الـساقية لانـه يملـانـّبيُمن شرطه أن ي
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 .)١(»الأرض
ًمن ملك شيئا ملك قـراره إلـی تخـوم «:  قال الشهيد في الدروس:ومنهم

 .)٢(»الأرض
 .، ونحوها غيرها)٣( عبارة الشهيد الثاني في المسالكهونحو

 الأرضاً مـن برمن خان جاره شـ« :بما ورد في حديث المناهي: وقد يؤيد
 .)٤(» السابعةالأرضًجعله االله طوقا في عنقه من تخوم 

صلاة تقريـر الـ في &ًح بالثاني جمع أيـضا، قـال المحقـق النـائيني ّوصر
 إلـی الأرضًمن أن من ملك ارضا فقد ملكها مـن تخـوم : ما يقال «:الكاظمي

 وان ادعـی ً فهو مما لم يقم عليه دليل، ولم يساعد عليه العرف أيـضا،عنان السماء
 .)٥(»...اع، إلا أن الظاهر عدم ثوبتهعلی ذلك الاجم

 إلـی عنـان الأرضليس الملك من تخوم «: الفقه  في&ّالسيد الأخ وقال 
 سماء أرضه، الي ولذا لا يحق للشخص أن يمنع الطائرة من الطيران في أع،السماء

 .)٦(»... في أعماق أرضهّكما لا يحل لـه أن يمنع عن النقب الذي يمر
ف ولعلـه خـلا لا ب–م منه ّ لكن المسل، مقام آخرولهوهذا البحث طويل 

 المقـدار : هـو– وان نـافی ظـاهرهم )رحمهـم االله(مراد مثل الشيخ والشهيدين 

                                                
 .٣١٠، ص٢ج: المبسوط )١(

 .٣٤٧، ص٣ج: الدروس )٢(

 .٢٧٣، ص٤ج: المسالك )٣(

 .٢، الحديث ١الغصب، الباب : عةوسائل الشي )٤(

 .٤، ص٢ج: كتاب الصلاة )٥(

 .٨١، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٦(
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 .المتعارف من الأعماق، كالمتعارف من الفضاء
ً كـان يتعـارف مـن لعـب الاطفـال بـل الكبـار احيانـا مـا: وربما يؤيده

مـن المتـشرعة انـه  والفوانيس الورقية، وعدم احـتمال أحـدرات الورقية ّيابالط
 .ك الجيران، فيحرمملاأتصرف في 

ً عرفا من ّإذا عد«: ّق هنا جمع منهم السيد أحمد الخوانساري بقولهّولذا عل
 .»توابع ملكه



١٥٧ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 
 

إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي ): ٩(المسألة 
 .من المسلمين ملكه وعليه الخمس فأخرجه أحد ، للمسلمين

 ]المسلم والمعدن في الأرض المفتوحة عنوة[
 المفتوحـة الأرضإذا كان المعدن في معمور ) ٩( المسألة {: قال في العروة

 .} فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، عنوة التي هي للمسلمين

 ]أقوال المسألة[
 :المسألة محل خلاف بين الأعلام: أقول

 ]القول الأول[
 ،نـائيني وال، وابن العـم، كالوالد:صاحب العروة والساكتين عليهال -١
 هنـسب، وً وآخرين تبعا للفقيه الهمداني والجواهر، والميلاني، والحائري،والعراقي

 .»ون إذن ولي المسلميندأن المعدن لـه ب«:  )١(إلی المشهور

 ]القول الثاني[
 ،ّالسيد الأخ و،امقاني في جامع المقاصد الم: منهم من الفقهاء،مهرةلج -٢

ً احتياطــا  والحكــيم،وكاشــف الغطــاء) احمــد( والخوانــساري ،والبروجــردي
 .»ًانه لجميع المسلمين تبعا للأرض«: وغيرهم

                                                
 .١٠٨، ص٣٨ج: الجواهر )١(



١٥٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]القول الثالث[
 وعـن الكلينـي وشـيخه ّ وابن براجوهناك قول ثالث للمفيد وسلار -٣

 .× للإمامأن المعادن كلها : )١(علي بن إبراهيم وعن الشيخ في بعض أقواله
 فهـي عنـده ×من فقهائنا من يخص المعادن بالإمام و«: قال في الشرائع

، وذلـك للأخبـار )٢(»من الأنفال، وعلی هذا لا يملك ما ظهر منهـا ومـا بطـن
 .ةالخاص

 ؟ عن الأنفـال× سألت أبا عبد االله«: قالموثقة إسحاق بن عمار : منها
 .)٣(»والمعادن منها: ... فقال

:  قال×جعفر  أبي بصير عن أبي ًما في تفسير العياشي مرسلا عن: ومنها
 .)٤(»منها المعادن والآجام:  وما الأنفال؟ قال:لنا الانفال، قلت«

 ]مناقشة القول الثالث[
 : وذلكلكن هذا القول الثالث متروك عند المتأخرين

 إليه استند الذي ،× للإمام كلها الأرضإما لحملها علی ما دل علی أن 
 .بعض من قال باصالة الخمس عند الشك

 في متواتر الروايات كما- أباحوها للشيعة لتطيب ولادتهم ^وإما لأنهم 
 . الحاكمة علی هذه الروايات لظهورها في النظر إليها-ًولو اجمالا

                                                
 .١٠٨، ص٣٨ج: الجواهر، و٢٦٣، ص٥ج:  الرياض)١(

 .١٠٨، ص٣٨ج: الجواهر )٢(

 .٢٠ من أبواب الأنفال، الحديث ١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٣(

 .٢٨ من أبواب الانفال، الحديث ١مس، الباب الخ: وسائل الشيعة )٤(



١٥٩ خمس المعدن) ٩(المسألة 

ًوإما لروايات الخمس في المعادن المعمول بهـا قـديما وحـديثا، التـي هـي  ً
عليهـا  (للإمـام الخمـس، لا أن المعـادن كلهـا :ع بينهـا ومقتـضی الجمـ،أظهر
 .)السلام

 ]ّرد وايراد[
لعدم جابر للخبر المزبـور، «: لث بقولها هذا القول الثّلكن في الجواهر رد

ً فـان المـشهور نقـلا وتحـصيلا علـی أن النـاس فيهـا ،بل الموهن متحقق :  أي–ً
 ط والسرائر نفي الخلاف من محكي المبسويلوح قد : بل قيلء شرع سوا-المعادن

 .)١(»فيه
 وهو حجة عنـد المـشهور ومـنهم ،قّ موث-كما تقدم– الخبر ّإن: ً أولاوفيه

 .صاحب الجواهر
علي بن إبراهيم، أبوه، فضالة بن أيوب، ابان بـن عـثمان، : والسند كما يلي
 .)٢(×الصادق  الإمام إسحاق بن عمار عن

ن، وأبان من أصحاب الاجماع،  ثقات، والآخران موثقاّالمتقدمونوالثلاثة 
 مـن ق في كتـاب الخمـسّقد ذكر الخبر ووصـفه بـالموث +وصاحب الجواهر 

 .)٣(الجواهر
 -بناء العقلاء علـی مثلـهل - جمع ل عمييكفي في الجبر السندّإنه : ًوثانيا

 .كر من المتقدمين كاف في مثل ذلك عند العقلاءُالمفيد ومن ذالشيخ و

                                                
 .١٠٨، ص٣٨ج: الجواهر )١(

 .٢٠ من أبواب الأنفال، الحديث ١الخمس، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .١٢٩، ص١٦ج: الجواهر )٣(



١٦٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ولــو ّلان احـرزت المعارضـة، وإ إخـريننعـم هـو معـارض بــأقوال الآ
 .للسكوت، فلا احراز للمعارضة

المفيـد الـشيخ  الاجماع المنقول، معلوم العدم، مع خلاف مثـل ّإن: ًوثالثا
 .وغيره

 . فتأمل،فيبقی الجمع الدلالي، وقد تقدم وجوه منه

 ]ّالكلام في القولين الأولين[
 .)١(فيبقی الكلام بين القولين الأولين

 :أدلة المصنف والمشهور، أمرانوعمدة 

 ]عمدة أدلة المشهور[
 لظاهرها، تخص الاملاك الشخصية، الأرضن دليل تبعية باطن أ: الأول

  .× للإمام التي هي للمسلمين، والانفال التي هي الأرض :دون العامة مثل
 .سيرة العقلاء وسيرة المتشرعةلوذلك 
 السيرة المـستمرة في سـائر«: ر قال في الجواه»لو كان لبان«:  قاعدة:الثاني

 |النبي  كزمن^ المعصومينّ تسلط – الاعصار والأمصار في زمن تسلطهم
 لذي ما كان في الموات اّ حتى،إذنبلا   وغيره علی الأخذ منها- × وأمير المؤمنين

فانه وان كان ينبغي . في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين أو قد عرفت انه لهم منها،
ين في الثـاني، لكونـه مـن أجـزاء لم وللمس، في الأولللإمامًكون ملكا ي فماأن يتبعه
 . السيرة المزبورة-١ :إلا أن.. .ً المفروض كونه ملكا لهماالأرض

                                                
 .٨٤، ص٣٣ج: ، وموسوعة الفقه١٠٢، ص٣٨ ج:انظر الجواهر )١(



١٦١ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 . للشهرة المذكورةالعاضدة -٢
 .)١(﴾الأرضخلق لكم ما في ﴿:  ولقوله تعالی-٣
 ، حاجة الناس إلی بعضها علی وجه يتوقـف عليـه معاشـهمّ ولشدة-٤

 . الماء والنار والكلاء:نحو
لا يحل منع  «:^البختري عن جعفر عن أبيه عن علي  أبي  وفي خبر-٥

 .)٢(»الملح والنار
،  يوجب الخروج عن ذلك،وغير ذلك مما لا يخفی علی السارد لأخبارهم

 واضـح ، وبين غيره× كان في مواته ابين مفيها يل ص من التف:فما عن بعضهم
 .)٣(»ضعفال

 ]ّلأدلةمناقشة ا[
 وبه نخرج عن أدلة القول ،نحن وهذا الدليل الثاني، وهو غير بعيد: أقول

، وعمـدتها دليـل تبعيـة المعـدن تحورة حال الفعمبعدم ملك معادن الموات والم
 .للأرض

 في الأوقـاف العامـة ثلـهلا لزم القـول بمإيل الأول غير تام، ولوإلا فالد
س عليهـا يًفيها معـدنا ملكـه، فلـا، فمن استخرج كالمساجد والخانات ونحوهم

 .السيرة، بل لعل السيرة علی خلافها
رة حال الفتح، والناس في الاسفار من المعم  استفادة:ويؤيد قول المشهور

                                                
 .٢٩: البقرة )١(

 .٢، الحديث ٥باب ، الاحياء الموات:  الشيعةوسائل )٢(

 .١٠٩ و١٠٨، ص٣٨ج: الجواهر )٣(



١٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

اشـارة مـن بـلا ًوالموات من العيون والأنهر، والكلاء، والسكنی اياما ونحوها 
تفيد اعطـاء  فيجب علـی المـس،ملك نفسه أو  بانها ملك المسلمين×المعصوم 

 .حقها
 : ثلاثة»لو كان لبان« :وشروط قاعدة

 . عموم الابتلاء، لا ندرته-١
 . غفلة العامة عن الحكم-٢
 . عدم ورود ردع مع امكانه-٣

 .وهذه كلها موجودة في المقام

 ]التنبيه الأول: تنبيهات المسألة[
 أمـر ّن كـان بـاذن وليإ «:بقولـه» ملكـه«د عبـارة العـروة ّمن قي: الأول

 .وغيرهمّالسيد الأخ  كالبروجردي، وكاشف الغطاء و»المسلمين
 مالـك فـان المعـصوم وإلا × المعـصوم  غـير–هل لولي أمر المـسلمين 
 صالخـاأو  ، الإذن العام-د حيث شاءيع ما يرضحقيقي حسب متواتر الأدلة ي
 بدون نفع خاص للمسلمين؟

ة هـذا حل مـصلحة عامـة المـسلمين، لا مـصةًوليا، مراعـا مقتضی كونه
ّالشخص، لان الولي أمره اشد من المالك، إذ المالك يعمـل بملكـه حتـی بـما لا 

 .ف الوليمصلحة لـه فيه، بخلا
قاطبة المـسلمين إذا كـان لهـم ... فيشمل«: )١( في المكاسب&قال الشيخ 

س لـه فعل ينعم ل... وهو الاذن في فعل كل مصلحة لهم... ملك كالمفتوح عنوة
                                                

 .٥٦٠ و٥٥٩، ص٣ج: المكاسب )١(



١٦٣ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 أذن الحــاكم مــع الخمــس كــان الخمــس اإلــيهم، واذ تهشيء لا يعــود مــصلح
 .»للمسلمين، كما إذا إذن مع النصف أو غيره

أن مع استخراج المسلم المعدن، يكون لـه وعليه الخمـس كـما : والحاصل
 .تقدم

 ]التنبيه الثاني[ 
فيما نحن فيه، فمقتـضی » لو كان لبان«: إذا شك الفقيه في صغری: الثاني

 وان باطن الأرض تابع لظاهرها في -في المفتوح عنوة–مين ملكية الأرض للمسل
 .الملكية، وانـه لا يختلف الأملاك العامة والشخصية أن المعدن كله للمسلمين

ّوإذا فصل بين مثل العيون والعشب وبين المعدن ونحوه، بجريان القاعدة 
 .في الأول دون الثاني كان المعدن للمسلمين

 ]التنبيه الثالث[
  في موارد كون المعدن للمسلمين فهل للمستخرج شيء؟:الثالث

 نظير استخراج المعدن في ملك شخصي -انه ليس لـه شيء : مقتضی ذلك
ّ إلا باذن الحاكم فله اجرة عمله، أو المسمی الذي سماه الحاكم-ًلزيد مثلا ّ. 

وعمل الحاكم في أصل الاجرة، وفي مقدراها يتبع المصلحة للمسلمين 
 .-كما تقدم- 



١٦٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ّوان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال

 ]ًغير المسلم لو أخرج معدنا في أرض خراجية[
 .}كه إشكالّوإن أخرجه غير المسلم ففي تمل{: قال في العروة

ك المـسلم للمعـدن ّ من تمل:هذا مبني علی قول المصنف والمشهور: أقول
عـدن كـنفس  عـدم التملـك وان الم: علی قـولّأماو . المفتوحة عنوةالأرضفي 

 .ًك غير المسلم أيضاّ ملك للمسلمين، فلا إشكال في عدم تملالأرض
فلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره في وجوب مراجعة الحـاكم الـشرعي، 

ً وإلا فلا مطلقا أيضا-غيره أو ًمسلما كان -فإن إذن كان لـه  ً. 
 :هو المصنف والمشهور فوجه الاشكال  قولوأما علی
 فلـيس ،ة في الأمـلاك العامـةّ عـدم التبعيـ:مملك المسل الدليل لتإن كان

 .ق بين المسلم والكافرّ يفرّمين، حتىًالمعدن ملكا للمسل
 :والسيرة ونحو ذلك،  لو كان لبان:يللوان كان الد

 -لكافر كالمسلم ـ كما صرح به المستمسك وغـيرهلفإن قلنا بشمول ذلك 
 كغيره ، السيرةّحتى) الكافرفي : أي(لجريان جميع ماسبق فيه «: قال في المستمسك

للـسيرة القطعيـة «: مـستند العـروةفي خمس  وقال )١(»من المسلمين علی الظاهر
 كـان )٢(»القائمة علی عدم الفرق في ملكية المعادن لمخرجها بين المسلم والكـافر

 .المعدن للمستخرج الكافر
لـيس ين وم كان المعـدن للمـسل-الشك فيه أو –وان قلنا بعدم الشمول 

                                                
 .٤٦٥، ص٩ج: المستمسك )١(

 .٦٢ص: خمس مستند العروة )٢(



١٦٥ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 .ًللكافر المستخرج شيء، إلا إذا جعل الحاكم لـه شيئا

 ]تأييد وتأكيد[
 .ولعل الثاني أقرب

 :د الأول بعمومات رواياتّوقد أي
 .)١(»أحد فهو أحق به إليه من سبق إلی ما لم يسبق«: النبوي الشريف -١
 .)٢(»من استولی علی شيء فهو لـه«: ّموثق يونس -٢
 قـال في × أمير المؤمنين نّإ «:×عبد االله   أبي معتبرة السكوني عن-٣

ّرجل أبصر طيرا فتبعه حتی وقع علی شجرة، فجاء رجـل فأخـذه  فقـال أمـير ،ً
 .)٣(»للعين ما رأت ولليد ما أخذت: ×المؤمنين 

وحة عنوة كنفس ت المفالأرض  معدن: علی عدم كونٌّه مبنيّلكن ذلك كل
 .المباحات الأصليةت في ا لأن هذه الرواي، للمسلمينً ملكاالأرض

 أو ،وهل يمكن القول بامتلاك الكافر المعدن إذا استخرجه مـن المـسجد
 .ونحو ذلك ت الذرية العامةقوفاالمو أو الحسينية،

ولعلـه مـن جهـة كـون «: ة هنـايفي الحاش &ولذا قال المحقق العراقي 
ة  مما قامت عليـه الـسير، نظير أخذ الكلاء منهاضياالأراخراج المعدن من هذه 
 .»ًنه ضعيف جداكعلی جوازه لكل أحد، ل

 :ّتتماتوهنا 

                                                
 .٤، الحديث ١احياء الموات، الباب: مستدرك الوسائل )١(

 .٣ من أبواب ميرات الأزواج، الحديث ٨الارث، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٢، الحديث١٥الباب:  واللقطة١ من أبواب الصيد، الحديث ٣٨الصيد، الباب: شيعةوسائل ال )٣(



١٦٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]الاولىالتتمة : هنا تتمات[
أدق مـن تعبـير الـشيخ الطـوسي » غير المـسلم«: تعبير العروةّإن : الاولى

 بل الحكـم يجـري في المعاهـد، والمـستأمن ،لعدم خصوصة لـه» ّذميال «:وغيره
 .وغيرهما

ه باشعاره التزام معاملـة ير وغّذميقد يفرق بين ال«: لكن قال في الجواهر
 .)١(» معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره- لذمته– ّذميال

 . التفريق بحاجة إلی دليل-١ :لكن فيه
 والمعاهد لكونـه ، المستأمن لكونه مستأمنا:ً مضافا إلی امكان أن يقال-٢
 . معاملة المسلمينل يعامًمعاهدا،

 ]التتمة الثانية[
 مقتضاه  عليه،والمعظم الساكتين» ّففي تملكه اشكال«: العروة قول :الثانية

 :التردد في
 .ربعة أخماس للمسلمينّ أن الأ-١
 بعد التسالم علی اخـراج الخمـس منهـا علـی كـل –للكافر نفسه  أو -٢

 .-لحا
 .بين المسلمين أو التنصيف بين الكافر المستخرج أو مسألة القرعةفيه فيأتي 

 .ا رأی الصلاح في ذلك ماض علی الأظهروإذن ولي المسلمين إذ

                                                
 .٢٣، ص١٦ج: الجواهر )١(



١٦٧ خمس المعدن) ٩(المسألة 

  ً أن الكافر أيضا يملكه: فالظاهر، الموات حال الفتحالأرضا إذا كان في ّوأم
 .وعليه الخمس

 ]التتمة الثالثة[
 المفتوحـة عنـوة، فانـه الأرضك الكافر معـدن لًّ بناء علی عدم تم:الثالثة

 .يؤخذ كله منه ويصرف في مصالح المسلمين
  أم لا؟ك الكافر فهل يؤخذ منه الخمسّتملًوبناء علی 
 أم لا كـما لم -كما هو المشهور -فون بالفروع ّ أن الكفار مكل علىهذا مبني

ويجوز للحاكم الـشرعي اجبـار الكـافر «: )١( في قول المصنف وقد سبقنستبعده
 . من المعدنما أخرجه: أي» علی دفع الخمس مما أخرجه

 ]المعدن في الأرض الموات[ 
 أن : فالظاهر، الموات حال الفتحالأرضوأما إذا كان في {: في العروةقال 

ً كما أن المسلم يملكـه فالكـافر أيـضا :يعني } وعليه الخمس ًالكافر أيضا يملكه
 .يملكه

 ]أقوال المسألة[
 :في المسألة قولان: أقول

 ]القول الأول[
 . عليه الساكتينّعلقينقول المصنف ومعظم الم: الأول

                                                
 .المعادن: فصل فيما يجب فيه الخمس، الثاني: العروة الوثقى )١(
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ــ ــه في ــات :هوالوج ــن عمالأرض« اطلاق ــن االله ّ الله ولم ــضاء م ــا، ق ره
 .)١(»ورسوله

 ]الثانيالقول [
 لا«: ًئلا حيـث أفتـی في الفقـه قـا،ّالـسيد الأخ:  مـنهم،جمعقول : الثاني

 .» المسلمينّذن وليإًمشكل جدا إلا ب«:  وقال في حاشية العروة)٢(»يملكه
 . وآخرونتيناابهط والاصالكوه كمري، والحجة ،العراقي: منهمو

  وهي متواترة معنی،ك غير الشيعةّ النافية لتمل الروايات-١:والوجه فيه
ًاجمالا، وأخص مطلقا من روايات الإحياء، وأو  صحيحة مسمع بن عبـد : منهاً

اني كنت وليت : ×قلت لأبي عبد االله «: الملك المروية في الكافي والتهذيب قال
 ثمانين ألف : وقد جئت بخمسها،ة ألف درهمئالغوص فاصبت أربعما البحرين
 وما اخـرج الأرضوما لنا من : ×فقال ...  وكرهت أن احبسها عنك،درهم

 أخرج االله منها من شيء  كلها لنا، فماالأرضن اار ّيا أبا سي! االله منها إلا الخمس؟
بناه ّ، قـدطيريا أبا سـيا:  فقال لي؟انا احمل إليك المال كله:  قلت لـه:قالفهو لنا، 
 فهم الأرض ما كان في ايدي شيعتنا من ّ إليك مالك،وكلّلناك منه فضملّلك وح
هم طسق يفيجب) االله فرجه ّعجل(ل لهم ذلك إلی أن يقوم قائمنا ّلون و محلّفيه محل

 غـيرهم فـان ييـدأ في ايديهم، وأما ما كـان في الأرضترك يهم ودما كان في أي
ــا فيّ حــرام علــيهم حتــىالأرضكــسبهم مــن   مــن الأرضأخــذ  يقــوم قائمن

 .)٣(»...ميهأيد
                                                

 .٤ و٣ و٢و١إحياء الموات، الباب : وسائل الشيعة: انظر )١(

 .٨٧، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 .١٢ من أبواب الأنفال، الحديث ٤ الخمس، الباب :وسائل الشيعة )٣(



١٦٩ خمس المعدن) ٩(المسألة 

لمـن  «:× في قولـه- لةو الموص»مَن«ًمضافا إلی أن تعبير المعصوم بـ -٢
ً ليس شاملا للكفار، بل ظاهرا في المسلمين إلا ما خرج بدليل خاص-» ّعمرها ً، 

 .تباعهأ يراد به في دائرة قانون حيث يضع الّمقننوذلك نظير كل 

 ]تأييد وتأكيد[
 من ترك :|قول النبي «: ×عبد االله  أبي  عن)١(لكافيما في ا: ويؤيده

َّياعا فعليضَ أو ًينادَ وما كان سبب إسلام عامة اليهود ... ً، ومن ترك مالا فلورثتهً
 وأنهم أمنـوا علـی أنفـسهم وعلـی |قول من رسول االله لإلا من بعد هذا ا

 .»متهعيالا
 حياء أم لا؟ أن الكافر يملك بالإولذا اختلفوا في

حياه ما أ لا يملكه أحد وإن × للإماموأما الموات فهو «: في الشرائعقال 
 ولا ًكان مسلماإذا  إذن ملكه المحيي لـه متى ف، واذنه شرط×لم يأذن لـه الإمام 

 .)٢(»ً كان حسنا×ذن الإمام إيملكه مع :  ولو قيل،ه الكفاركيمل
ارة  عبـونحوه،ً قـائلا بـذلك& ذلك إلی عدم عثور المحققيوربما يوم

 .)٣( بعدهنجمهرة مم
وهل يملكها ... الموات :الأول«: )٤(في نهج الفقاهة &السيد الحكيم قال 
 قولان، بل ظاهر محكـي التـذكرة الاجمـاع علـی اعتبـار ؟حياء أم لاالكافر بالإ

                                                
، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام علی الرعية وحق الرعية علی ٤٠٦، ص١ج: الكافي )١(

 .٦الحديث الإمام، 

 .٧٩١، ص٤احياء الموات، ج: الشرائع )٢(

 .١٥ - ١١، إحياء الموات، ص٣٨ج: الجواهر: يلاحظ )٣(

 .٣٢٧ص: نهج الفقاهة )٤(



١٧٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .»حياءالإالإسلام في الملك ب

 ]اشكال صاحب العروة[
 كلها الأرض :علی روايات )١(واشكل صاحب العروة في حاشية المكاسب

 )٣(وعمر بن يزيـد )٢(الكابلي:  وهما صحيحتا، منهاين بعد ذكره روايت× للإمام
 :باشكالين
 .ك المحييّلا يقاومان الأخبار الكثيرة الدالة علی تملانهما  -١

 .مّ والخاص يقد، انهما عام وخاص:وفيه
 . لهما مخالفة عمل المشهور-٢

 وان كانت غير مقبولة علی ،ناة عندلوقب م: عمل المشهورى كبر-١وفيه 
 .بعض المباني كصاحب المدارك وغيره

 -  يكن محرز العـدملمن إ - غير محرز في المقام : صغری عمل المشهور-٢
 .ي ولم يحرز شموله للكفارّلأن العمل دليل لب

 ]ّإيراد ورد[
 .ً المشهور أيضا مطلقةفتوى: إن قلت
غير تامة، لعدم احراز كـون مقدمات الحكمة في الإطلاق في المقام : قلت

ن لم يحرز العدم، لانهم في مقام بيان حكم هور في مقام البيان من هذه الجهة، إالمش
 المحيي من هو؟ أصل ارض الموات، دون النظر إلی أن

                                                
 .٥٠، ص١ج: حاشية المكاسب )١(

 .٢، الحديث٣إحياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .١٣ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٣(



١٧١ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 انـه لا يلـزم في مقـدمات الحكمـة - كما هو المنصور-:ّولذا حتی إذا قلنا
الجهة المشكوكة، بل يكفي عدم احراز احراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك 

 لم يكونوا & لان الفقهاء ،ًهنا من محرز العدم ظاهرا:  فيهنقول فيما نحن ،العدم
َ﴿مـن جـاء :  قولـه تعـالى نظـيرًأن المحيي سواء كـان كـافرا أم لا،في مقام بيان  َ

َبالحسنة فله خير منها﴾ ْ َ َِّ ْ ٌَ ُ َ َ ِ ْ ْ﴿ من جاء بالح: وقول االله سبحانه )١(ِ ِ َ َسنة فلـه خـير منهـاَ ْ َ َِّ ْ ٌَ ُ َ َ ِ 
َوهم من فزع يومئذ آمنون ُ َِ ٍ ِ َ َ ِّْ ُ ٍَ َ﴾)٢(. 

 ]تأييد وتثبيت[
بـوي المـذكور في كتـب  الن:ويؤيد اختصاص الملك في الاحياء بالمسلمين

ــه  ٰالفقــه والمفتــى ــذكرةكب ــاض، والــشهيد في المــسالك،العلامــة في الت ،  والري
 الله الأرض )٤(موتـان«:  وغيرهم)٣(ئيني وحاشية الناوالجواهر، ومكاسب الشيخ،

 : فينفي اطلاق، الاختصاص:وظاهره» ّولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون
 .ا ونحوهم)٦(»من سبق« و)٥(»رهاّولمن عم«

ــائيني  ــق الن ــال المحق ــا شــمول الاذن في الإ «:&ق ــاء والاباحــة أم حي
 :ّ فللنبويين،والتمليك لمطلق المسلم

                                                
 .٨٤: القصص )١(

 .٨٩: النمل )٢(

ــذكرة )٣( ــاض٣٨٩، ص١٢ج:  والمــسالك٤٠٠، ص٢ج: الت : ، والجــواهر٣١٧، ص٢ج: ، والري
 .٢٦٦، ص٢ج: ، ومنية الطالب١٣، ص٤ج: ، والمكاسب٨، ص٣٨ج

 .الموات، وبالضم الموت: بفتح فسكون أو فتح )٤(
 .١، الحديث٣إحياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )٥(

 .٤، الحديث ١إحياء الموات، الباب: مستدرك الوسائل )٦(



١٧٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ّ الله ولرسوله ثم هي لكم منـي أيهـا الأرضوتان م«: |قوله : أحدهما
 .»المسلمون

 .)١(»ّ الله ورسوله ثم هي لكم منيالأرضي دعا«: |قوله : وثانيهما

 ]صحيحتان تفيدان الملكية[
إذا الذمـة لـلأرض  أهـل نعم، هناك صـحيحتان اسـتظهر مـنهما ملكيـة

 : كالتاليعمروها وهما

 ]الاولىالصحيحة [
 مـن سألته عـن الـشراء«: قالن مسلم المضمرة ّصحيحة محمد ب: الأولی

  علـی|ليس به بأس، وقد ظهر رسـول االله :  قال؟أرض اليهود والنصاری
 في أيديهم يعملونها ويعمرونهـا ومـا الأرضهم علی أن يترك جارخخيبر فأهل 

ّت منها شيئا، وأييبها بأس، وقد اشتر عملـوه  أو الأرضً قوم أحيوا شـيئا مـن ماً
 .)٢(»هي لهمفهم أحق بها و

 ]الصحيحة الثانية[
 عن شراء سألته«:  قال×الصادق  الإمام بصير عن أبي صحيحة: الثانية

 مـنهم، إذا عملوهـا ى لا بأس بـأن يـشتر:× فقال ؟الذمة أهل ين منالأرض
 حين ظهر علی خيبر وفيها اليهود |وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول االله 

                                                
 .، تقرير الخوانساري٢٦٦، ص٢ج: منية الطالب )١(

 .٦٥٥، الحديث١٤٨، ص٧ج: يب والتهذ١١٠، ص٣ج: الاستبصار )٢(



١٧٣ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 .)١(»يهم يعملونها ويعمرونها في أيدالأرضخارجهم علی أمر وترك 

 ]مناقشة دلالة الصحيحتين[
حياء إيقال بظهورهما في كون   ربما فانهلو كان فقط هاتان الروايتان: وفيه
 :لكن يؤخذ علی ذلك أمورًكا لهم، وّالكفار ممل

خـارجهم «: × قولـه ًكا للكفار فـما معنـیّحياء ممللو كان الإ: أحدها
 ؟»في أيديهم الأرضيترك  علی أمر علی أن |رسول االله 
فمع اذنه لهم  ،ذن لليهودقد أ | أن النبي :ظاهر هاتين الروايتين: ثانيها

 للكفـار ×م وفي زمن الغيبة كيف يحـرز إذن الإمـاًء يكون ملكا لهم، حيابالإ
 بالإحياء؟

ًنعم بناءا علی ولاية الفقيه الجامع للشرائط ـ كما هو المنصورـ يحتاج إلـی 
 .عي وهو معه مورد قبولإذن الحاكم الشر

ًلا يكفي ذلك ظهورا علی ملكية الكفار لـلارض بالاحيـاء، بـل : ثالثها
 :ن الكفار معاملة المالك، وذلك مالأرضعلی معاملة المسلمين الذين يشترون 

ّامية كبني :ملك ما يشتری من الحاكم: نظير  من أضرابهمالعباس ووبني  ُ
 معاملة الملك فيجوز البيع والشراء، لا أنه الحاكمين الظالمين، فالامضاء ظاهر في

 .ملك
 .ائرا من النظ وغيرهم،أخذ غير المخمس ممن لا يعتقد الخمس: ونظير
 وروايـات ،لأراضي لغير الشيعية متواترةان روايات عدم تحليل ا: رابعها
 بل ،ّولا تكافؤ حتی يتعارضانّالإحياء حتی للكفار غير متواترة، حصول الحل ب

                                                
 .٦٥٧، الحديث ١٤٨، ص٧ج: التهذيب )١(



١٧٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

نه علم، ولا يعارضه العلمي وان كان حجـة في نفـسه، ولكنـه تواتر، لأم المّيقد
ًحيث لا علم وفاقا ولا خلافا  . فتأمل، كما لا يخفی،ً

 ]هنا تتمات[
 : تاليةتتماتوهنا 

 ]الاولىالتتمة [
ذن لـه فهل  فان أ،المعدن إلا بالإذنلا يملك ًبناءا علی أن الكافر : ولیالا

 عليه الخمس؟
مـع النـصف  أو ابع للإذن، فان أذن مع الخمس فـالخمس،انه ت: الجواب

 . وهكذا،فالنصف
» فخارجهم« وأبي بصير السابقتين ،ابن مسلم: تيفي صحيحكما جاء ذلك 

خيبر  أهل  خارج|ي بأن الن« :وفي صحاح عديدات» خارجهم علی أمر«و
 .)١(»علی النصف

  إذا أخـذّ ـ حتـى× لــه الأرض ـ لأن ×وهذا كلـه سـهم الإمـام 
 مثـل  وكذا الحاكم الشرعي ـ علی الأصح في ولايتـه،× للإمامالخمس فكله 

 .- من الدماء والاعراض والأموال: إلا فيما خرج×الإمام 

 ]التتمة الثانية[
 باحياء أرض الموات، فهل يملكهـا × لـه الإمام إذا أذنالكافر : الثانية

ولا وقفهـا ولا  أم يكون لـه حق الاختصاص، فلـيس لــه بيعهـا - كالمسلم -
                                                

 .٨ و٢ و١، الحديث٨المزارعة والمساقاة، الباب: انظر وسائل الشيعة )١(



١٧٥ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 ؟هبتهاو نحوها
 .ك فبها، وإلا فلاّهذا تابع للإذن، فان مل: الجواب

ً يتبع الاذن قيدا واطلاقا فانه،ًوكذا في النصاب عشرين دينارا ً. 

 ]التتمة الثالثة[
يين  هل علی الكافر خمس المعدن مع الاذن في استخراجه وعدم تع:الثالثة
 ؟ أم لاالخمس عليه،

 . العدم، من تكليفهم بالفروع، نعم، وعلی العدم:ورفعلی مبنی المشه

 ]التتمة الرابعة[
 ، أم لا؟ هل يملك المعدن بالاستخراجغير المؤمن بالمعنی الأخص،: الرابعة

ی الأخـص ـ في الكلام فيه كغير المسلم، لتخصيص الاباحة بالمؤمن بالمعن
 .المتواتر المأثورـ

 ]اشكال وجواب[
 . يعارض أدلة التخصيص)١(دمإن النبوي المتق: ان قلت
 يعارض فانه لا» هي لكم مني أيها المسلمونثم  «:ّأما النبوي المتقدم: قلت

 :أدلة التخصيص من وجوه
 النبويـان ـ علـی فـرض ه يعارض فلا، تواتر أدلة التخصيص بالشيعة-١

 .اعتبارهما بالعمل ـ
 السندي  في الجبرويين علی بعض المباني، الذي يشترط عدم حجية النب-٢

                                                
 .٨ و٢ و١، الحديث ٨المزارعة والمساقاة، الباب : وسائل الشيعة )١(



١٧٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 كالعلامـة وغـيره ممـن : جماعةلبت صغراه، بل المحرز عمثعمل المشهور، ولم ي
 .صابعون بالأّيعد

 الذي لم يكـن المـؤمن |في عصره » المسلمون «|بير النبي ع ت-٣
 . لـه في الإطلاق لغير الشيعةرظهو ، لازينيبالمعنی الأخص والأعم معرفين متما

  ويشهد لـه صـحاح،ا ذكر في غير المسلمفيأتي في المسلم غير المؤمن كل م
وجـدنا في «: قال × الباقر  الإمام عنليخالد الكاب أبي صحيحة:  منهاعديدة،

 المتقـون، ونحـن الأرضأنا وأهـل بيتـي الـذين أورثنـا االله ... ×كتاب علي 
ّ فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد، كلها لناالأرضو  خراجهـا إلـی ً

كما يظهر من -في هذه الصحيحة » المسلمين«والمراد بـ. )١(»...بيتي  أهلالإمام من
 . غير الشيعة-ملاحظتها بتمامها مع ذيلها 

                                                
 .٢، الحديث ٣احياء الموات الباب : وسائل الشيعة )١(



١٧٧ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 
 

 ،يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المـستأجر): ١٠(المسألة 
 . كه لم يملكهّوإن قصد الأجير تمل

 ]استيجار الغير لاستخراج المعدن[
يجـوز اسـتيجار الغـير لإخـراج المعـدن ): ١٠(ألة المـس{: قال في العروة

 .} كه لم يملكهّ وإن قصد الأجير تمل،فيملكه المستأجر
 :مسألتانهنا : أقول

 ]هنا مسألتان[
 .هل الحيازة قابلة للاستيجار: الأولی
ًبناءا علی قابليتهـا فيكـون عمـل الأجـير للمـستأجر، وان نـوی : الثانية

 .المؤجر كون العمل لنفسه
 . المسألتين محل بحث وخلاف، وان كان الخلاف في الأولی أقلوكلتا

الفصل السادس من كتـاب المسألة السادسة من والمسألة مذكورة بتفصيل في 
، والعديد من الفقهاء رحمة االله علـيهم ـ ومـنهم صـاحب  العروة نفسهافيالاجارة 

 .والاجارة مس  ـ اختلفت كلماتهم في المسألتين، وكلتاهما في الخنفسهالعروة 
ق عليهـا هنـا، وفي كتـاب الاجـارة، ّ مـن لم يعلـلكفصاحب العروة ـ و

  فيها حيث قال،ا في الخمس، واستشكل في الاجارةجزم هن -كالمحقق العراقي 
ويبقی الاشكال في ترجيح أحد الأخيرين ولابد مـن «: في آخر المسألة السادسة

 .»التأمل



١٧٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 أو ًك مطلقا،ّة التملّ في الحيازة لنيةيتبعية الملك» أحد الأخيرين«من ومراده 
 .كون الحيازة من الأسباب القهرية للملك

: أي( ملكـه مالحكم بعـد«: هنا في الخمس قال & والسيد البروجردي 
يـازة لح أصـل الاسـتيجار عـلىًوفي الاجارة قال مستـشكلا » محل نظر) الأجير

 :»محل اشكال«: المباحات
 بجواز الاستيجار & بمعنی قبوله ،الخمس لم يعلق في &والمحقق النائيني 

 :أي(يتوقـف جـواز الاسـتيجار لهـا «: ق في الاجـارة بقولـهّ وعل،لاخراج المعدن
ّ وذكر أمورا، ثم قال-علی ) لمباحاتل  .»ذلك عن الإشكال ولا يخلو جميع -: ً

ح في الاجارة ّق في الخمس، ورجّ لم يعل&والشيخ عبد الكريم الحائري 
الأقوی «:  قال-» أحد الأخيرين«:  عند قول صاحب العروة-فانه  ،التبعية للنية

 .»رجحان أولهما كما لا يخفی
 ]تحقيق وتدقيق[

 في الخمس في كلتـا المـسألتين، &والذي يبدو للنظر صحة كلام العروة 
 بل المحتاج إلی التعليق قول العروة في المـسألة الـسادسة ،التعليقإلى فلا حاجة 

 .ن كتاب الاجارةمن الفصل السادس م
ًلعموماته شرعا، وبناء العقلاء عليه أيضافأما صحة الاستيجار،  ً. 

وا فُـوْأَ﴿ : قولـه تعـالىالمستأجر، فلأن ذلـك مقتـضیهو وأما أن المالك 
ًتكليفا ووضعا )١(﴾ودقُعُْالِب ً. 

الة، وآتية في الغـوص، والكنـز ّ والمسألة سي،والتفصيل في كتاب الاجارة
 .وغيرهما

                                                
 .١: المائدة )١(



١٧٩ خمس المعدن) ٩(المسألة 

 
 
 كـان مـا أخرجـه لمـولاه وعليـه ،ً كان المخرج عبداإذا): ١١(سألة الم
 . الخمس

 ً]لو استخرج العبد معدنا[ 
ان مـا أخرجـه  كـ،ًإذا كان المخرج عبـدا): ١١(المسألة {: قال في العروة
 . علی المولی: أي} لمولاه وعليه الخمس

 :هذا مبني على ما يلي: أقول
لك العبد، وقصد العبد الإخـراج  عدم ممن:  على قول المشهورنيب م-١
 .للمولی
سه، ملك العبد، وقصد الإخـراج لنفـ من: قول غير المشهورعلى  أما -٢
 . للمولی اجرة هذا العمل يضمن العبداننعم  أن المعدن ملك للعبد، :فالظاهر
 وقــصد -المـشهور كـما هــو مبنـى – وان قلنـا بـان العبــد لا يملـك -٣

ًعدن باقيا علی بد للمولی هذا التصرف، وكان المبالاخراج غير المولی، ضمن الع
وهل يكـون للعبـد حـق الاختـصاص؟ لا يبعـد، للارتكـاز الاباحة الأصلية، 

 . وعدم الدليل علی نفي غير الملك،العقلائي والمتشرعي
 وان قلنا بأن الحيازة سبب قهري للملـك ـ بـدون قـصد ـ فـان قلنـا -٤

 .بملك العبد ملكه
 .كه، بقي علی الاباحة الأصليةعدم ملب وان قلنا -٥

 ً.والمسألة قليلة الابتلاء فعلاهذا 
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 يوجـب ًإذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمـسه عمـلا): ١٢(المسألة 
كـان مثـل  أو ،اًّجعلـه حليـ أو ،دنـانير أو  كما إذا ضربه دراهم :زيادة قيمته

م ّ فيقـوه،تـدّ ماه اعتـبر في إخـراج خمـسـً مثلاـاًّه فصّالياقوت والعقيق فحك
ًحينئذ سبيكة ر بـه فـربح ّ ويخرج خمسه، وكذا لو اتجــًمثلا ـ غير محكوك أو ،ٍ

 وأمـا .ّ ثم أداه من مال آخـر الإخراج من مال آخرً ناويا،قبل أن يخرج خمسه
 أن الـربح مـشترك بينـه : فالظـاهر،هة الإخراج من غيرّ من غير ني ر بهّإذا اتج

 .وبين أرباب الخمس

 ]عدن قبل تخميسهالعمل في الم[
ً إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عمـلا): ١٢(المسألة {: قال في العروة
كـان مثـل  أو ،اّجعلـه حليـ أو ،دنـانير أو  كما إذا ضربه دراهـم :يوجب زيادة قيمته

 ٍم حينئذ سبيكةَّ فيقوه،تّ ماده اعتبر في إخراج خمسًـ مثلاـاًّه فصالياقوت والعقيق فحكّ
 ًر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويـاّ ويخرج خمسه، وكذا لو اتجًـمثلا  ـكوكغير محأو 

ّالإخراج من مال آخر ثم أد ة الإخراج من ّ من غير ني ر بهّ وأما إذا اتج،اه من مال آخرّ
 .} أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس: فالظاهر،هغير

 :ها بإذنه تعالىالمسألة بكل صورها محل اشكال نتعرض لذكر بعض: أقول

 ]الاشكال الأول: هنا اشكالات[
 :التفريق بين: الأول
 .ًل، فلا خمس علی الزائد مطلقام زيادة القيمة بع:ألف



١٨١ خمس المعدن) ١٢(المسألة 

 وبين زيـادة القيمـة بالاتجـار، فالتفـصيل بـين نيـة اخـراج الخمـس :ب
 .وعدمها

 بمقـدار الخمـس،هذا التفريق لم يظهر وجهه، لانه تصرف في مال الغـير 
 .له الحاكم الشرعي الشركة، إلا إذا أذن :ومقتضاه

بل خمـسه في حـال « : ّولذا أشكله جمع منهم السيد أحمد الخوانساري قال
 .»زيادة قيمته بواسطة العمل الموجب للزيادة

أن الهيئة ليست مستقلة بالقيمة، بل توجب الزيادة في المـادة، : والوجه فيه
 .المادة، لا أن الهئية للعاملًنعم العامل هو الذي صار سببا لزيادة قيمة 

ولذا لا يمكن التزام أن الغاصب يملك الهئية، إذ اغصب مادة، وجعلهـا 
 .بهئية مربحة

 إليـه غـير تـام، وان ذهـب» اعتبر في إخراج خمسه مادتـه«: فقول العروة
 .)١(مًالمعظم الذين تركوا التعليق، تبعا للمدارك والمسالك والجواهر وغيره

 ،اناتي في حاشية العروة كـلامبهط وتبعه الاص،نتهی المقاصد م:وللمامقاني في
تعطی بشروط خمس ) الهيئة( للمعدن، وخمس الزيادة ًن خمس المادة تعطی فوراا :وهو

 .)٢( بقدر الشأنالمؤونةعدم الصرف في والسنة، من : أرباح المكاسب
 . ربح مكاسب، ففيه خمس أرباح المكاسب»الهيئة«ن ا: والوجه فيه

 ربح مكاسب صحيح، لكنه تصرف في ما يتعلق بأرباب الخمس هنا :وفيه
 . فتأمل، منهالمؤونةبدون إذن، فيكون لهم، ولا وجه لإخراج 

                                                
 .٩٣، ص٣٣ج: موسوعة الفقه: انظر )١(

 .٩٤، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(
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 ]الاشكال الثاني[
 :ارةجالتفصيل في الت :الثاني
 .بين نية اخراج الخمس من مال آخر، فليس عليه خمس الزيادة: ألف
فعليـه خمـس المـادةوخمس وبين عدم نية اداء الخمس من مال آخـر، : ب

 .ًالزيادة جميعا
أية خصوصية للنية، والأمر مرتبط بشركة ارباب الخمس مع المالك : ففيه
ن االله تبـارك وتعـالی إ «:× الصادق  الإمامالمعزا عن أبي  ففي موثق؟في المال

 .)١(»غنياء والفقراءأشرك بين الأ
 أو ،في المالية  أو،سواء حقيقة -ن الخمس كالزكاة، فتكون شركة إوحيث 

غير ذلك ـ فـان بـاع كـان البيـع بالنـسبة للخمـس  أو ّعلی نحو الكلي في المعين
ّفضوليا، فان اجاز ولي  .كان خمس الربح لأرباب الخمس  الخمس، وإلاً

 :ذا اشكل عليه عدد من الأعاظملو
 فتقع ،الإخراج مع صورة عدم نية هادتحّ ا:الأقرب«: قال &  كالوالد-١
 فان اجازها الحاكم الـشرعي رجـع ،لنسبة إلی مقدار الخمس فضوليةالمعاملة با

 .»خمس الثمن بربحه إلی أربابه
مـشكل بـل ...  الإخراج من مال آخرةّكفاية ني«: قال & والنائيني -٢
 .»كان باذن الحاكم الشرعي إذا ممنوع، إلا

 .نسارياّ اشكل به السيد احمد الخوم فيه كلا؟ الاذن الشرعيوهل للحاكم
  نقلـه الخاصـة،نعم، هنا خبر ربما يدل علی صحة البيع قبل اداء الخمـس

                                                
 .٤ من أبواب المستحقين، الحديث٢الزكاة، الباب : وسائل الشيعة )١(
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اد عدد نواست ً تام سندا،يروهو خبر الحرث بن حصيرة الازدي لكنه غ )١(والعامة
 .قليل من المتأخرين به لا يجبر ضعفه

» خمس ما أخذت فان الخمس عليكّأد «:  فيه×  عليًمضافا إلی أن قول
 )٢(ـ كما عن العامـة» ی الخمس إلا عليكرما أ «:×وله كما في رواية الخاصة وق

 .لا اطلاق لـه كما لا يخفی

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث٦الخمس، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٩٧، ص٣٣ج: موسوعة الفقه: انظر )٢(
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 .الاختبار  فالأحوط ،ّإذا شك في بلوغ النصاب وعدمه): ١٣(المسألة 

 ]لو شك في نصاب المعدن[
  ،ّإذا شــك في بلــوغ النــصاب وعدمــه): ١٣(المــسألة {: قــال في العــروة

 .}الاختبار الأحوطف

 ]الشبهات الموضوعيةالفحص في [
 ] فيهاموارد لا يجب الفحص[

 :ما يليعبارة عهذه هي مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية وهي كما تقدم 
 كأبواب الطهارة، :علم من الشرع عدم وجوب الفحص فيهاّإما : الأول

والشحم ممـا يـرتبط بالتذكيـة ـ   في المأكول والملبوس ـ غير الجلد واللحمّوالحل
 بل دلالة بعض الادلة علی ،وجوب الفحص فيها ، للأدلة الخاصة بعدموالنكاح
 .تهاّمرجوحي
إن شككت في  ّفهل علي«: ، قال ما في صحيح زاررة المضمر:في الطهارةف

 أن تـذهب الـشك ديـ انـما تركلا ولكن: ×نه اصابه شيء أن انظر فيه؟ قال أ
 .)١(» وقع في نفسكالذي

اني تزوجـت امـرأة متعـة «:  قال×ق الصادالإمام  عن ما: وفي النكاح
 ولم :× قال ؟ً لها زوجاتشت عن ذلك فوجدّ ففت،ًفوقع في نفسي أن لها زوجا

                                                
 .١ من أبواب النجاسات، الحديث ٣٧اب الطهارة، الب: وسائل الشيعة )١(
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 .)١(»؟شتّفت
 ًن لهـا زوجـاإ:  فقيل لـه،ًن فلانا تزوج امرأة متعةإ: قيل لـه« :×وعنه 

 .)٢(»؟ ولم سألها:×فسألها، فقال أبو عبد االله 
سألته عن الرجـل يـأتي الـسوق «: قال،  صحيح البزنطيما في: ّوفي الحل

 ، نعـم:× فيها؟ قال ّة أيصليّة هي أم غير ذكيّي أذكيرة فراء لا يدّ جبيترفيش
قوا علـی أنفـسهم ّإن الخوارج ضي: ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر كان يقول

 .)٣(»بجهالتهم، أن الدين أوسع من ذلك

 ]موارد يجب الفحص فيها[
ــاني ــ:الث ــم مــن اّ وإم ــاا عل ــشرع وجــوب الفحــص فيه ــالنفوس، :ل  ك
 انسان محقـون الـدم أم ه كما إذا شك في سواد أن. والأموال العظيمة،والأعراض

 ؟ون فحصد فهل يجوز قتله ب،لا
 ؟شك في شخص انه مؤمن أم لا؟ فهل تجوز غيبته بدون فحصأو 
  مـن دون فحـصلقاء النـارفي وجود مال عظيم هنا، فهل يجوز إشك أو 

 فيه؟
ًفـی دلـيلا علـی وجـوب ك ل،عة في البينّ ارتكاز المتشرىيكن سوولو لم 

 .الفحص

                                                
 .٣ من أبواب المتعة، الحديث ١٠النكاح، الباب : وسائل الشيعة )١(

 .٤ من أبواب المتعة، الحديث ١٠النكاح، الباب : وسائل الشيعة )٢(

 .٣ من أبواب النجاسات، الحديث٥٠الطهارة، الباب : وسائل الشيعة )٣(
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 ]ُموارد لا يعلم وجوب الفحص وعدمه[
من الشرع وجوب الفحص وعدمه، فما هو الأصـل ا لم يعلم ّ وإم:الثالث

 فيها؟
 . وجوب الفحص مطلقا في الأموال وغيرها: هل الأصل-١
 .ً مطلقاعدم الفحص:  أم الأصل-٢
وجوب  وبين غيرها فعدم ،يل بين الأموال بوجوب الفحص أم التفص-٣

 .ًمطلقاالفحص 
ً كثـيرا ـ مـع عـدم مخالفـة الواقـع ما يقع المكلفون في ين أم التفصيل ب-٤
 . الفحص فيه وبين غيره فلا يجب، فيجب الفحص-الفحص
ّ المالك ثم شك في مقدار الخروج ه بين ما ملك: أم التفصيل في الأموال-٥
 . فيجب،كالخمس:  فلا يجب الفحص، وبين العكس،الزكاة ك:عن ملكه

 ]اشكال وجواب[
ــا  ــامس–وهن ــصيل الخ ــائي - في التف ــسيد الطباطب ــه ال  إشــكال طرح

 ً: وأجاب عليه قائلا&اليزدي
ًإن ما ذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ما كان من أول الأمـر ملكـا : ان قلت ّّ

ً يدري ماذا صار ملكـا لـه، للمالك، وأما في الخمس فمن حين حصول الربح لا
ّوماذا صار ملكا لأرباب الخمس؟ فالمال من أول الأمر مردد بينه وبين غيره ّ ً. 

ً يتملك المالك أولا، ثم ينتقل ً أيضا إذا حصل الربحفي باب الخمس: قلت ّ
منه إلى أرباب الخمس، كيف وهـو الطـرف للمعاملـة في المعـاملات، وفي مثـل 

: ًصل المال له أولا، ثم ينتقل، مـع أنـه يمكـن ان يقـالًالزراعة ونحوها أيضا يح
 كون نمائه له إلا بقدر علم كونه للغـير، : لصاحب العينًمقتضى كون النماء ملكا



١٨٧ خمس المعدن) ١٣(المسألة 

ّ فإنا وان قلنا إنه بمجرد الانعقاد يـصير ،ّومن ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات
ّملكا للفقير، إلا أن مقتضى النمائية كونه للمالـك، خـرج مـا  هـو المعلـوم وبقـي ً

 .)١(الباقي
 الأصول وقـد  فيا بحثهلّمح، و خمسةوأقوال  وجوهفان هذه: وكيف كان

 . ـ بقدر ـ هناك البحث عنهااستوفينا

 ]إجمال الكلام[
 لـنفس الأدلـة الدالـة علـی ،ً أن الأظهر وجوب الفحص مطلقا:وإجماله

 وما موال وغيرها،ة أم تحريمية، في الأوجوبي -وجوبه في الشبهة الحكمية مطلقا 
ّوما ملكه المالك ثم شـك في ، اً وغيرهيرفين في مخالفة الواقع كثّع بوقوع المكلطيق

 إلا - وغـير ذلـك، كالخمس: كالزكاة، وبين العكس:مقدار ما خرج عن ملكه
 وعـدم وجـود اجمـاع في ،ة بوجوب الفحـصيق في الحكمّالاجماع الذي هو محق

 .)٢(كيدر بانه م: وان اشكل في الاجماع،الموضوعية

 ]أدلة وجوب الفحص[
 في الجارية ومن تلك الأدلة الدالة علی وجوب الفحص في الحكمية و-١

 .ًالموضوعية أيضا العلم الاجمالي بوجود الزامات عليه
 واستصحاب وغيرها إلی مـا ، من براءة: انصراف الادلة الترخيصية-٢

 .طلاق ولا أقل من الشك في ظهور النفي في الإ،بعدالفحص

                                                
 .١٦٩ سؤال ٩٥ و٩٤ص: ائي اليزديكتاب سؤال وجواب للسيد الطباطب )١(

 .٤٨٩، ص٢ج: مصباح الأصول )٢(
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 . بناء العقلاء علی عدم العذر مع عدم الفحص والالتفات-٣

 ]أقوال المسألة[
 :المسألة ثلاثةهذه ال في وّثم إن الأق

 ذكره الـشهيد الثـاني ـ في هـذه .وهو نادر عدم وجوب الفحص،: الأول
 .& الشهيد الأول ىذكر  المطبوع آخر مجلد)١(المسألة ـ في تمهيد القواعد

ــاني ــو للمحق وجــوب ا-الث ــوی ـ وه ــص ـ فت ــينّلفح ــائيني:ق  ، الن
 .في حواشيهم علی العروة هناّالسيد الأخ  و، والبروجردي،والاصفهاني
 وهـو لـصاحب العـروة وكـل ، الاحتياط الوجـوبي بـالفحص-ثلالثا

 وكاشـف ، والحـائري، والعراقـي،العـم وابـن ،الوالد: الساكتين عليه هنا مثل
 .وغيرهم) ّمحمد تقي وأحمد(ن  والخوانساريا، والميلاني،طاءالغ

 ]هنا فرعان[
 : كالتاليفرعانوهنا 

 ]الفرع الأول[
لم يمكنه الاختبار ـ كما  أو ًبعضا، أو ًإذا اختبر فلم يزل في شك كلا: الأول

عـدم : اهدی ونحوهما قبل الاختبار، وانقطعت يـده عنـه ـ فالظـاهر أو إذا باع
لاحتمالات وأقلها، لقاعـدة العـدل  بل تنصيف أكثر ا،جريان البراءة عن الزائد

  النظـائرّمـرة وقـد تقـدم غـير لجارية في نظائر ذلك مـن الماليـات،والانصاف ا
 .والأشباه

                                                
 .٣٧ص: تمهيد القواعد )١(



١٨٩ خمس المعدن) ١٣(المسألة 

 ]الفرع الاثاني[
ًنا الفحص ـ مـع ّ وجب تعي، يظهر لـه الأمرصإذا علم بانه بالفح: الثاني

حيث لا يجوز ، م كماذا اكان المعدن لغيره من ايتام ونحوه:ده بين المحذورينّترد
تفريط أموالهم، ولا تفريط الخمس علی أربابه ـ ووجب الاحتيـاط ـ مـع عـدم 

 أحد نّ حيث إ،كما إذا كان المعدن لنفسه :لزامإلزام وغير إد بين ّالفحص ـ إذا ترد
 . عليهإلزامالطرفين نفسه الذي لا 

وفي «: »سـؤال وجـواب«ته في رسـال & ياليزدالطباطبائي ّقال السيد 
 الأحوطلعلم بحصول اليقين بأحد الطرفين مـع الفحـص بـسهولة، فـصورة ا

: الفحص، لإمكان دعوی انصراف الأدلة عن هذه الصورة، بل يمكن أن يقـال
 .)١(»لكنه كما تری... ً في هذه الصورة ليس الشك مستقراّإن

                                                
 .٢٠٣ سؤال ١١٨ و١١٧ص: كتاب سؤال وجواب للسيد الطباطبائي اليزدي )١(
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 أو الجـدار أو الجبـل أو الأرض المال المذخور في : وهو، الكنز:الثالث
 .الشجر

 ]ثالث مما يجب فيه الخمس الكنزال[
 الجبلالأرض أو  المال المذخور في : وهو، الكنز:الثالث {: قال في العروة

 .}الشجر أو الجدارأو 

 ]هنا مطالب[
 :طالبهنا م: أقول

 ]المطلب الأول[
 عليه دلي و،أصل وجوب الخمس الفوري في الكنز لا اشكال فيه :الأول
 :أمور ثلاثة

 ]كنزأدلة فورية خمس ال[
 ]الإجماع: الدليل الأول[

 ، فانـه في أكثر الاجماعاتة دأبه الخدشممن ّ، حتىلّ الاجماع المحص:الأول
وقد أجمع العلـماء كافـة « :  كصاحب المدارك حيث قال:لم يخدش في الاجماع هنا
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 .)١(»علی وجوب الخمس في الكنوز
 .)٢(»جماعالكنز ودليله الا«:  قبله المحقق الاردبيلي حيث قالوكاستاذه

 بـل القطـع بـه، لـورود ، الكبروينادمال الاستت يأتي هنا اشكال اح،نعم
 . تامير ـ غًارادة والمعتمدة، لكنه عندنا ـ كما تقدم غير مرّالروايات المعتبرة المتعد

 إذ لم يشر إلی هذا الإشكال مع تصريحه به في موارد :والغريب من التنقيح
ًجماعـا عـن غـير ا بـل ،لاف ولا إشـكالبلا خـ«: أخری عديدة، حيث قال هنا

 .)٣(»...واحد، وتشهد لـه جملة من الأخبار

 ]الكتاب: الدليل الثاني[
جوب الخمس في الكنز، قال في لو & العلامةبه  ّاستدلالكتاب،  :الثاني

العلم كافـة  أهل ويجب فيه الخمس بلا خلاف بين... الركاز هو الكنز«: المنتهی
ْ﴿واع: قال االله تعالی ِلموا أنما غنمتم من شيء فـأن اللهِِّ خمـسه وللرسـول ولـذي َ ِ ِ ٍ َِ َ ُِ ُ َّ َ ِّ ْ ُُ ُ َ َ َّْ َ ْ ُ َ َّ َ َ

ِالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ِِ َّ َ َ َ ْْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ من جملة الغنـائم ـ عنـدنا ـ  وهو )٤(﴾...ُْ
 .)٥(» الآيةفتشمله

 ]الروايات: الدليل الثالث[
، وهـي النقـاش أو مـوارد الخـلاف وهي العمـدة في ،الروايات: الثالث

                                                
 .٣٦٩، ص٥ج: المدارك )١(

 .٢٩٩، ص٤ج: مجمع الفائدة )٢(

 .٧٣، ص١ج: الخمس )٣(

 .٤١: الانفال )٤(

 .٢٩٩، ص٤ج:  ومجمع الفائدة٥٢٥ ص،٨ج: منتهى المطلب )٥(
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 :كثيرة

 ]الاولىالرواية [
 ؟ عن الكنز كم فيـه×انه سأل أبا عبد االله «: صحيحة الحلبي: منها -١

 .)١(»الخمس: فقال

 ]الرواية الثانية[
:  قال×عبد االله  أبي عمير عن غير واحد عن أبي صحيح ابن: ومنها -٢

  والغوص والغنيمة ـ ونسي ابنالكنوز والمعادنعلى  :الخمس علی خمسة أشياء«
قال مصنف «: قالث يوبعد نقل الحد )٣(رواه عن الخصال )٢(»- الخامسيرعمأبي 

يرثـه ً مـالا :عمـر أبي أظن الخامس الذي نسيه ابـن: هذا الكتاب رضي االله عنه
ه يـّالرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤد

 .»رام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمسإليه، ولا يعلم الح
احمد بن زيـاد بـن جعفـر عن : إذ هو السند لا اشكال فيههو من حيث و

 .عن غير واحد، يرعم أبي ابنعن أبيه، عن ،  بن إبراهيمعليعن الهمداني، 
 إلا أن ،ق في كتـب الرجـالثّـو فانه وان لم ي،شيخ الصدوقوهو أما احمد 

: ث قالي وبعد ذكر الحد)٤( كمال الدين وتمام النعمة:هقه في كتابّنفسه وث الصدوق
لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بـن : قال مصنف هذا الكتاب رضي االله عنه«

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث٥الخمس الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٥٣الحديث، ٢٩١باب الخمسة، ص: الخصال )٣(

 .٦، الحديث ٣٤، الباب ٣٦٩ص: كمال الدين )٤(
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 مـن حـج بيـت االله د منـصرفيزياد بن جعفر الهمداني رضي االله عنه بهمدان عن
ّ وكان رجلا ثقة دي،الحرام ًنا فاضلا رحمة االله عليه ورضوانهً ً«. 

 : فاعتباره من جهتين» واحديرغ«وأما 
 . للإجماعات الثلاثةيرعم أبي  ما بنينا عليه من وثاقة شيوخ ابن-ألف
انه لا يخلو مـن ثقـة، واحـتمال العـدم في   إلىنأطمُ ي»غير واحد«ان  -ب

 .ًعقلائيار ّز ومعذّ فهو منج،الجميع غير متعارف
نه يدل ، كأ واحد عن غير:قوله «:قال في مجمع الفائدة ـ في مسألة أخری ـ

 .)١(»علی نقله عن كثير، فلا يبعد العمل بها

 ]ية الثالثةاالرو[
سألته عن المعادن ما «:  قال×جعفر  أبي صحيح زرارة عن:  ومنها-٣

 .)٢(»ً كل ما كان ركازا ففيه الخمس:×فيها؟ فقال 
ّ بإسناده إلی محمـد الشيخالكليني، «: لا اشكال فيهالسند وهو من حيث 

 .» عن حريز، عن زرارة، داّ بن معروف، عن حمعباس عن ال، بن محبوببن علي
 .واضحة، إذ العبرة بعموم الوارد لا خصوص الموردفهي لدلالة ّوأما ا

 : أعـم مـن الكنـز، وقـد يخـص بـه الكنـز، قـال في الـصحاح»الركاز«و
از  في الرك:ً ركزا، وفي الحديثالأرضنه ركز في أالجاهلية، ك أهل ين دف:والركاز«

 .»الخمس

                                                
 .١٤، ص١ج: مع الفائدةمج )١(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 ]الرواية الرابعة[
سمعت أبا عبد «:  صحيح عمار بن مروان ـ علی الأصح ـ قال: ومنها-٤

 والغنيمـة، والحـلال المخـتلط ، والبحـر،ُفيما يخرج من المعـادن:  يقول×االله 
 .)١(» الخمس:بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز

 .لا إشكال فيهاو فهي واضحة: الدلالةّأما 
ّأحمد بن محمد عن ّمحمد بن يحيی، عن ه، يأبعن الصدوق، فهو : سندالّأما و

 . كلام في غير عمار ولا.عمار بن مروانعن الحسن بن محبوب، عن بن عيسی، 
 الكلبـي، :ح بوثاقتـه، وبـينّ المصر، اليشكري:وأما عمار فهو مشترك بين

ف انـصرح أن يكون هنا ـ وكلما اطلق ـ هـو اليـشكري، لاّالمجهول، لكن المرج
 .امثال ذلك عند العقلاء إلی المعروف، دون المجهول 

 ّالـسيد المرتـضی أو ،الـشيخ الطـوسي أو الانـصاري الـشيخ: فإذا قيـل
  كون المراد غير المعروفين؟-ًعرفا– هل يحتمل ذلك،ونحو

 أن عمـدة دليـل :وسيأتي إن شاء االله تعالی في الحـلال المخـتلط بـالحرام
الصحيح عن حون بّلذا نری العديد من الفقهاء يصرالخمس فيه هذه الرواية، و

في حاشـية  ، والـسيد اليـزدي)٢( في الجـواهر كصاحب الجـواهرعمار بن مروان،
 . وهكذا)٣(المكاسب

                                                
 .٦ الحديث، من أبواب ما يجب فيه الخمس٣الباب الخمس، : وسائل الشيعة )١(

 .١٤٠، ص١٧، وج٣٣٣، ص١٦ج: الجواهر )٢(

 .٤١، ص١ج: حاشية المكاسب )٣(
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 ]الرواية الخامسة[
صحيحة البزنطي، التي رواها الصدوق، عن أبيه ومحمد بـن : منها و-٥

 أبي  عنى، عن البزنطي،ّالحسن، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيس
 مـا :× فقال ؟ عما يجب فيه الخمس من الكنزتهسأل«:  قال×الحسن الرضا 

 .)١(»يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس

 ]ّمؤيدات[
 : وهي كثيرة أخبار لم يعتبروا اسنادهاهويؤيد

في وصـية «:  في الفقيـه والخـصال×الـصادق  الإمـام ما عن:  منها-أ
 في الجاهلية خمس سنن اجراها ّن عبد المطلب سنا يا علي :× لعلي |النبي

ً ـ ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وتصدق بـه، :االله لـه في الإسلام ـ إلی أن قال
ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه ﴿: فانزل االله ََ ِّ ْ َ ُُ ُْ َّ َ َْ ٍ ْ َ ُ َِّ َ َ َ...﴾)٣(»)٢(. 
في الركـاز مـن  «: قال×الصادق  الإمام خبر الدعائم عن:  ومنها-ب

 .)٤(» وباقي ذلك لمن وجد،ماالمعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منه
إن «: قـال ×أمـير المـؤمنين الإمـام ً الدعائم أيضا عن خبر: منها و-ج
 لنا فيه الخمس وهو عليك :×ًمالا أصابه في دفن الاولين فقال  إليه ًرجلا دفع

 .)٥(»رد
                                                

 .٢ الحديث،من أبواب ما يجب فيه الخمس ٥الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٤١: الانفال )٢(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٥الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤الخمس، الباب :  الوسائلمستدرك )٤(

 .٢لحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس، ا٤الخمس، الباب :  الوسائل مستدرك)٥(
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وفي «:  قـال’ معاني الأخبـار عـن النبـي خبر الصدوق في:  ومنها-د
 . وفي ذلك كفاية)٢(ونحوها غيرها )١(»الركاز الخمس

 ]المطلب الثاني[
 :»الكنز«هل يشترط في : الثاني
 .خار ـ كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة والمسالكّ قصد الاد-١
  أم لا يشترط كما هو المشهور؟-٢

 . وهما من أمارات الحقيقة،لسلب للصدق، وعدم صحة ا،الثاني: الظاهر
 علی أموال، وعلم أن الزلازل ونحوها الأرض فائن فإذا عثر في د:وعليه

 . صدق عليها الكنز،دفنت هذه الأموال
 لعدم ورود المادة في دليل معتبر ،خارّ قصد الاد»المذخور«من ولذا لا يراد 

ًتبعـا  ب العروة ـ بل ورد في كلمات بعض الفقهاء ـ ومنهم صاح،ّحتی يتقيد بها
 . ولعله للغلبة الخارجية لا الخصوصية،ّللعلامة في عدد من كتبه، وعدد ممن بعده

 ]استغراب[
» مجمـع المـسائل«لصاحب الجـواهر، و» مجمع الرسائل« ما في :والغريب

 - باستثناء الآخونـد–ّمن اشتراط قصد الادخار وعدم تعليق المعظم : ّللمجدد
 إلى –المال المدفون تحت الأرض بجهة الـذخيرة : الثالث«: ففي المتنين ما تعريبه

حتـى إذا قـصد المحافظـة «: ّوعلق الآخوند بقوله»  لا بجهة المحافظة-:ان قال

                                                
 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث٤الخمس، الباب :  الوسائلمستدرك )١(

 .٥و٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤الخمس، الباب :  الوسائلمستدرك: انظر )٢(



١٩٧ خمس الكنز: الثالث

 .»وصدق الكنز
 الأرض، وهـو المـال المـذخور تحـت  الكنز:السادس«: قال في الروضةو
 .)١(»ًقصدا

تحقـق الكنـز، فـلا ًيعتبر في الادخار كونه مقصودا لي«: في المسالكقال و
 بسبب الـضياع بـل يلحـق باللقطـة، ويعلـم ذلـك الأرضعبرة باستتار المال ب

 .)٢(»بالقرائن الحالية كالوعاء
احرز العـدم،  أو  علی غير المذخور،، الكنز:ّثم لو فرض الشك في صدق

ً وشـموله لغـير المـذخور قـصدا، الـوارد في عديـد مـن ، الركاز:فلا إشكال في
 الـذي لا للمعدن، ركازال : صحيحة زرارة، وشمول: ومنها،مةالروايات المتقد

 .قصد في ذخيرته واضح

 ]المطلب الثالث[
 فـوق ّيعـم أو ،الأرض بالمـال المـستور تحـت ، الكنز:هل يختص: الثالث

 نحوها؟ أو شجر أو ،جدار أو ،لب، في جالأرض
في  أو ،ًخرا في جـدارّوأما ما كان مد«: ح كاشف الغطاء بالأول، قالصرّ
 فهو لواجده من غـير ،تحت حطب أو خباء من بيوت اوخشب أو ،بطن شجرة

 اعطاء الخمس من هذه الأحوطو«: قالخير، الأًوان احتاط استحبابا في » خمس
 .)٣(»كلها

                                                
 .٦٨، ص٢ج: الروضة )١(

 . الطبعة القديمة،٤٦٠، ص١ج: المسالك )٢(

 .٣٦٠، ص٢ج: كشف الغطاء )٣(
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ة المسكوكين، أو غير ّء كان من الذهب أو الفضاالصدق العرفي، سو: والمدار
 .المسكوكين، أو غيرهما من الجواهر

 :لكـن الانـصاف«: قـالوخ الانـصاري في كتـاب الخمـس وتبعه الـشي
» ...كشف الغطـاء ، ولذا ذكر فيالأرضانصراف الركاز والكنز إلی المدفون في 

 .)١(نفةونقل عبارته الآ

ومنهم صاحب العروة فيها وفي حواشيه علی رسائل صاحب  -لكن المعظم 
 ً. عرفاالركاز، : أو،الكنز: د ـ علی التعميم مع صدقّالمجدوالجواهر والشيخ 
ق علی هذه الفقرة من العروة العشرات ممن تحضرني حواشيهم لّولذا لم يع

 .عليها
النـائيني، والحـائري، والعراقـي ممـن لهـم : والغريب من أمثال المحققين

ّالعـروة، انهـم لم يعلقـوا علـيهما مـع اخـتلاف : مجمع الرسائل، و: تعاليق علی
 .ّالعبارتين ـ كما تقدم ـ

 ]الرابعالمطلب [
  هو خاص بشيء أم لا؟ل، وهفي الجنس المخرج: الرابع

ة ّالفض أو  كان من الذهبء الصدق العرفي، سوا:والمدار{: قال في العروة
 .}ا من الجواهرغيرهم أو غير المسكوكين، أو المسكوكين،
ّالملاك في كل موضوع جعل لـه الشارع حكما، ولم يعي  هو،العرف: أقول نه ً

 .يد، والتسعة التي تجب فيها الزكاة، وغيرهاكالماء، والصع
 ،الركاز: والكنز : فالشارع أوجب الخمس في،وما نحن فيه من هذا القبيل
                                                

 .٤٠ص: شيخ الأنصاريالخمس لل )١(



١٩٩ خمس الكنز: الثالث

 وكلـما ،ً كان موضـوعا للخمـس، وتبادر، ولم يصح السلب، صح الحمل:لماكف
 وهـو مـن -اختلـف العـرف فيـه  أو ّكان العكس لا يجب الخمس، وكلما شك

 :فهلأسباب الشك ـ 
 .حوا بهّ كما صر،الأصل عدم الخمس -١
د بين شخـصين، وانـما هـو مجـال ّفي المال المردلا يجري  الأصل أو أن -٢
 المصالحة؟ أو قاعدة العدل، أو القرعة،

حون بأن المدار في الموضوعات العرفية ـ غير المستنبطة ـ التي ّالفقهاء يصر
 رد من تـصريح العـروةوإليك مواهو العرف، : ع فيهاّق الشارع ولم يوسّلم يضي
 :بذلك

 ]أمثلة ونماذج[
ّم المداقـة وفي بيان عدم لز: الاولى فصل في أحكام الجبائر، قبل المسألة -١

بل يكفـي صـدق الاسـتيعاب «: ُبايصال الماء إلى الخلل والفرج من الجبيرة قال
 .»ًعرفا

في كيفية الاستقبال «: الاولىسألة الم فصل فيما يستقبل لـه من الصلاة، -٢
 علـی الـصدق :والمـدار... قاديم بدنـه إلـی القبلـةم أن يكون وجهه و:الصلاة
ّحتـی أصـابع رجليـه علـی «: ً احتـاط وجوبـا بقولـهحيـث إنـه، ولذا »العرفي

والميلاني والحكيم ّالسيد الأخ  الوالد و: منهم،اشكله جمع من المحشين» الأحوط
 .وآخرون
الإمـام في  تأخر المأموم عن في بحث : الرابع، فصل في شرائط الجماعة-٣
 علـی :والمـدار«: جميعها، قال أو الجلوس، أو السجود، أو الركوع، أو الموقف،

 .»الصدق العرفي



٢٠٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 وكذا ً المسألة الرابعة قال ما معناه أيضا،،فصل فيما يجب الامساك عنه -٤
وفي أول » والمدار في الـتمكن عـلى العـرف«:  الخامس قال،في اول كتاب الزكاة

ًوالمـدار عـلى صـدق كونـه معـدنا عرفـا«: المعادن، قال:  الخمس، الثانيكتاب ً« 
 .وغيرها وغيرها

تصريح بـذلك ال مشحونة ب،فمن بعده وكتب الفقهاء من الشيخ الطوسي
 .في موارد مختلفة

ّالمخبـأ تحـت «: هجمتـ ما ترّثم إن عبارة صاحب الجواهر في مجمع الرسائل
 .»قدًسواء كان نقدا أم غير ن... الأرض

ًتقريبا أيضا،  نفس العبارة، مجمع المسائل:وفي رسالة المجدد  .ق المعظمّ ولم يعلً
 .ًاهراـ بمعنی واحدظ والعروة ـ ، المجمعاوعبارت

ً مالا، ّا مما يعدعدم الفرق بين النقدين وغيرهم: ظاهرهم«: قال في الجواهر
شعر عبـارة بـذلك، بـل قـد تـح في المنتهی والتذكرة والدروس والبيان ّبل صر

 أن الظـاهر :الأستاذف شلكن في ك.  بالاجماع عندنا- بعد التأمل فيها-الأولين 
 .)١(»...غيره يتبع حكم اللقطةو ،تخصيص الحكم بالنقدين

 ]تحقيق وتدقيق[
 ً. من غير الجواهر أيضاّ حتىّ تعطي المعنی الاعمً،ولعل ملاحظة الكنوز خارجا

ُ﴿وكـان تحتـه : في قوله تعالی&   للطبرسي، جوامع الجامع:ففي تفسير ََ َْ ََ
َكنز لهما﴾ َُّ ٌ  مال مدفون من الـذهب والفـضة، : فقيل،واختلف في الكنز«:  قال)٢(َ

                                                
 .٢٥، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٨٢: الكهف )٢(



٢٠١ خمس الكنز: الثالث

 .)١(»... كتب علم مدفونة:وقيل
 انه ×الصادق الإمام في الكافي والعياشي عن «: ، قالوفي تفسير الصافي

ضة، وإنـما كـان أربـع ًأما إنـه مـا كـان ذهبـا ولا فـ:  فقال؟ل عن هذا الكنزئسُ
 .)٢(»...كلمات

،  في فتح الانـدلس-من ولاة بني أمية وهو –وفي أخبار موسی بن نصير 
ًانهم وجدوا كنزا عظيما«: قال  إنهم وجدوا في هذا الكنز مائدة سليمان :وقيل... ً

 .)٣(» التي كان يأكل عليها×بن داود 
ُفهل الفرش لغالية، والعـاج  والأسلحة، والأخشاب ا، والكتب العلمية،ُ
ًونحوها كنزا عرفا؟ ً 

إلی أن الكنـز الـذي يجـب فيـه تشير نعم، هنا رواية استند إليها بعضهم 
 . خصوص الذهب والفضة لا غير:الخمس هو

الـصدوق، عـن أبيـه ومحمـد بـن  -، التي رواها وهي صحيحة البزنطي
 م الإمـا عـن– سی، عنـهيّالحسن، عن سعد والحميري، عن احمد بن محمد بن ع

ما يجـب الزكـاة :  فيه الخمس من الكنز؟ فقالسألته عما يجب«:  قال×الرضا 
المثـل في الجـنس وهـو الـذهب :  بـدعوی أن ظاهرهـا)٤(»في مثله ففيه الخمـس

 .والفضة، لا المثل في المقدار

                                                
 .٤٣٠، ص٢ج: جوامع الجامع )١(

 .٢٥٦، ص٣ج: تفسير الصافي )٢(

 .١٩٥، ص٩ج: البداية والنهاية لابن كثير )٣(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٥الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٤(



٢٠٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]أول من استند إلى صحيح البزنطي[
قق  المح-ًمستندا إلی صححية البزنطي -وأول من رأيت ذهابه إلی ذلك 

 ، والجمل، والمبسوط،وظاهر الشيخ في النهاية «: فانه قالفي المستند & النراقي
الاختصاص بكنوز الذهب والفضة، : )١( وابن سعيد في الجامع، في السرائرّوالحلي

 الأظهر، لمفهوم صحيحة البزنطي :وهو، ونسبه بعض من تأخر إلی ظاهر الاكثر
ز لا دليل عليه، وبه ّوالقيمة تجو من العين فيها علی الأعم »مثله« وحمل ،المتقدمة
ص عموم الأخبار، مع انه قد يتأمل في اطـلاق الكنـز علـی غـير الـذهب ّيخص

 .)٢(»ًوالفضة أيضا
انه خالف قوله ذلك بعد صفحات عديدة من نفـس الكتـاب : والغريب

ما تجب الزكـاة في مثلـه  :× لاطلاق قوله...  اعتبار النصاب:ّثم الحق«: وقال
 .)٣(» الخمسففيه

 .)٤( وفقه الصادق، والتنقيح، في المستمسك: منهم،ووافقه جمع
 انها في خصوص المقدار، ولذا نقل المفيد ذلـك في :ةصحيحلكن ظاهر ال
 عن مقدار الكنز الـذي يجـب فيـه ×الرضا الإمام ل ئس«: المقنعة بالمعنی قال

 ما ّ وما لم يبلغ حد،ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس:  فقال؟الخمس
 .)٥(»تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه

                                                
، ٢٠٧ص): الرسـائل العـشرة(، الجمـل والعقـود ٢٣٦ص، ١ج: ، المبـسوط١٩٨ص: النهاية )١(

 .١٤٨ص: ، الجامع٤٨٦، ص١ج: السرائر

 .٢٨، ص١٠ج: المستند )٢(

 .٦٣، ص١٠ج: المستند )٣(

 .٤٠٥، ص٧ج: ، وفقه الصادق٧٧، ص١ج: ، والتنقيح، الخمس٤٦٨، ص٩ج: المستمسك )٤(

 .٦لحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس، ا٥البابالخمس، : وسائل الشيعة )٥(



٢٠٣ خمس الكنز: الثالث

  انها نقل للصحيحة: لكن الظاهر،اية أخریوونقله في الوسائل بعنوان ر
 .بالمعنى

 ]تأييد وتأكيد[
، المقدار لا الجنس صحيحة أخری للبزنطـي:  يراد به»مثله«: ويؤيد كون

 في المعدن -د، عن البزنطيزييالطوسي، بإسناده إلی الصفار، عن يعقوب بن  - رواها
: ×كثير هل فيه شيء؟ قال أو  المعدن من قليلج عما أخر×قال سألت أبا الحسن 

 .)١(»ً يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراّه شيء حتىليس في
ّوالتعبير متشابه في الكنز والمعدن، والراوي والمروي عنه واحد، حتی انه 

 صـدور الـروايتين في مجلـس واحـد، وحـدث )٢( الفقه:في& ّالسيد الأخ نقل 
 . فتأمل،التقطيع من أصحاب الكتب

 ولا ، الكنـز:ًمضافا إلی أن منطوق صـحيحة البزنطـي لا ينـافي اطـلاق
 .د لقب، ولا مفهوم لـهّ ولا وصف، بل مجر،ط ولا شر،مفهوم لها، إذ لا حصر

 في كتبه،  العلامة، لا الجنس، المقدار:ومن الذين استظهروا من الصحيحة
 الاردبـيلي في مجمـع الفائـدة، :والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، والمحققين

ــدار ــاملي في الم ــاض، كوالع ــذخيرة، وفي الحــدائق، والري ــسبزواري في ال ، وال
 .)٣(والغنائم، والجواهر وغيرها

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤الباب : وسائل الشيعة )١(
 .١٠٤، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

، ٧٠، ص٢ج: ، الروضـة٤٢٥، ص٥ج:  من الطبعة القديمـة، التـذكرة٥٤٩، ص١ج: المنتهی )٣(
، ٥ج: ، المــدارك٢٩٩، ص٤ج:  مــن الطبعــة القديمــة، مجمــع الفائــدة٤٦٠، ص١ج: المــسالك

ـــذخيرة، ٣٦٩ص ـــدائق٤٧٩، ص٣ج: ال ـــاض٣٣٢، ص١٢ج: ، الح ، ٢٤٩، ص٥ج: ، الري
 .٢٦، ص١٦ج: ، الجواهر٢٩٨، ص٤ج: الغنائم
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 في :في بـلاد الإسـلامأو  ، أو غـيرهمّار الحـربيينّوسواء كان في بـلاد الكفـ
أو في أرض  ، التــي لم يكــن لهــا مالــك، أو الأرض الخربــة،واتالأرض المــ

 وسواء ،عينئ للباً مع العلم بعدم كونه ملكا،مملوكة لـه بالإحياء أو بالابتياع
 لواجـده وعليـه ً ففي جميـع هـذه يكـون ملكـاأم لا،كان عليه أثر الإسلام 

 .الخمس

 ]حاصل الكلام[
 .ن فيه الخمسًان ما يطلق عليه الكنز عرفا، فا: والحاصل

ظاهرة في المقدار معمول بها، وصحيحة : ًهذا مضافا إلی أن مرسلة المفيد
ًالبزنطي مشكوكة الدلالة علی الجنس، فالمرسلة حجة سـندا بالعمـل، ودلالـة 
 .ًبالظهور، وصحيحة البزنطي وان كانت حجة سندا، لكنها ليست حجة دلالة

 ]المطلب الخامس[
 ّ هو مختص بمكان معين أم لا؟وهل في مكان الكنز،: الخامس

من بلاد  }غيرهم أو ّار الحربيينّوسواء كان في بلاد الكف{: قال في العروة
الكفار الـذين ليـسوا مـن هـذه  أو المسأتمنين، أو ين،ّيذمال أو الكفار المعاهدين،

 الأرضفي : في بلاد الإسلامأو { الأصناف الأربعة، كالذين يعيشون في الغابات
المفتوحـة  أو رض الانفال،أ أو } الخربة التي لم يكن لها مالكالأرض أو ،الموات
 ً مع العلم بعدم كونه ملكـا،بالابتياع أو ،في أرض مملوكة لـه بالإحياءأو { عنوة

 أو ،كالمـسكوكات في دول المـسلمين } وسواء كان عليه أثـر الإسـلام،للبائعين
 ً ففي جميع هذه يكون ملكاأم لا،{المنقوش عليها كلمات القرآن الكريم ونحوها 

 .}لواجده وعليه الخمس



٢٠٥ خمس الكنز: الثالث

ن بـاب اطـلاق هـي مـ & هذه التعميمات التي ذكرها المـصنف: أقول
 .الكنز: موضوع الخمس في الأدلة، وهو

لعـدم كـون الأدلـة في مقـام لكنها لا اطلاق لها من حيث الملكية للكنز، 
 .البيان من هذه الجهة

في أرض يملكه المـستخرج  أو  للغير،ً لو وجد كنزا في أرض مملوكةً:مثلا
 . كلا؟الكنز، فهل الإطلاق يدل علی أن الكنز لـهمالك هو، وعلم 

 ]مع عبارات أصحاب المجامع[
 لـصاحب الجـواهر ، المجمـع:وشبيه هذه العبارة للمتن، ورد في رسـائل

 .رحمهم االلهد ّوالشيخ والمجد
الكفار الحـربيين أم لا، سواء كان في بلد  «:رجمته ما ت)١(ففي مجمع الرسائل

ًكان مسكوكا بسكة الإسلام أم لم يكن، كـان في أرض مـوات أم أرض عـامرة، 
 حصوله في لوً في بلاد المسلمين، ولكن في الصورة الأخيرة أيضا لا يخ كانوسواء

 .»...أرض موات، أو في خربة لا مالك لها أو كان لها مالك
 : الأعلام منق اثنانّ المعظم، بل عل عليهقّولم يعل
ُ في غير ما عثر عليه –الحكم «: هجمت ما ترق بقولهّالمجدد حيث عل: أحدهما

 –في دار الحرب، أو في أرض موات من بلاد الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام 
 .»لا يخلو من اشكال

 فيما لم –وان كان لا يبعد «:  ما ترجمتهالآخوند الخراساني حيث قال: ثانيهما
 ان يكون المال لمن عثر عليه، ويتعلق به الخمس، بل حتى –ك مسلم يُعلم له مال

                                                
 .٣الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(
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ًلو علم مالكه في شبهة محصورة جرى عليه هذا الحكم أيضا، وان كان الأحـوط 
ّالتصدق بأربعة أخماسه، ودفع الخمس البـاقي إلى المجتهـد الجـامع للـشرائط في 

 .»زمن الغيبة
 .ةها مضطربضًوفتاوی السابقين أيضا مختلفة، وبع

 ]نقد وتمحيص[
 ُ هنا في المال المسبوق بيـد الغـير، الـذي لا يعـرف ذلـك الغـير،لنا: أقول

وكلاهمـا  - ه مـن المجهـول مالكـمّ واللقطة أعـ-» الكنز«و» اللقطة«: عنوانان
 موجبـة : إلـیماوبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ مـرجعهّعنوانان وجوديان 

 . سالبة وموجبة:ية،وجزئيتينّكل
 .ًطة، وبعض اللقطة كنز، وبعضها ليس كنزافكل كنز لق

ص ّمع الخـاص المطلـق، يخـصحكمه وفي مثل العموم المطلق إذا اختلف 
 .وما نحن فيه هكذا، الأول بالثاني

 .التملكأو ، والصدقة، التعريف :فاللقطة حكمها
 . وتملك الباقي، الخمس:حكمه» الكنز«و

عان و، فالموضـ إمـا منـصرفة عـن الكنـز وبـالعكس:ًموضـوعاواللقطة 
 .عموم مطلق ّ، وإما وتحتها،الأرضمتباينان، بفوق 

 .الآخرإلى  فلا مورد لسحب حكم أحدهما :إذن
ــا: والحاصــل  كاطلاقــات ،عــينَ العــروة، كاطلاقــات المجماتن اطلاق

 ًموضـوعا» الكنز«قصر  أو  إلا ما خرج بدليل أخص،. محكمة، الكنز:الروايات
 .نحو ذلك عن الشمول لـهاجماع و أو ًحكما، بانصراف،أو 
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 ]موارد وشواهد[
 :عديدة» الكنز«وموارد الخروج عن 

ّاجمالا منج أو ً،ما إذا علم صاحب الكنز تفصيلا: منها  للاجماع : وذلكًزا،ً
ال المعلـوم صـاحبه لـصاحبه  علـی أن المـ-بل ضرورة الفقـه  -ًالمنقول مكررا 

إطـلاق لا  ن لم نقلام، ّلمسلللانصراف االكنز، و، إلا ما خرج، وليس منه ًمطلقا
 .لـه يشمل المعلوم المالك

ًك الشخص تبعا لأرضه ل الكنز الذي كان في ملك شخص فهو لذ:هانوم
، فالكنز يكون للمـشتري إذا الأرضأما إذا لم يستخرج، وباع وُـ إذا استخرج ـ 
 .استخرج، وهكذا

 . ارتكاز المتشرعة، بل العقلاء:ودليله

 ]وجه كلام الآخوند[
 :&أما وجه كلام الآخوند و

هـو علـی ، فـلا اشـكال وً تفـصيلامً بان المعلوم اجمـالا كـالمعلوّفإن فسر
 .القاعدة

ًوإن فسر بان الكنز المعلوم مالكه إجمالا يكون لواجده، فل  :ّعلـه لإطـلاقّ
ًالمعلـوم تفـصيلا، فيبقـی المعلـوم اجمـالا  - باجمـاع ونحـوه - خرج عنه ،الكنز ً

 .لاق الكنزًمشكوكا، فيشمله اط
زية العلم الاجمـالي التـي لا تقاومهـا مثـل هـذه ّة منجّدللكنه غير تام، لأ
 . كنحوها في المعدن، والغوص،واللقطة ونحوها،الاطلاقات في الكنز

مـن أن :  عـصرهءبل نقل صاحب الجواهر أشد من ذلك عن بعض أجلا
لفتـوی بعـض اشتهر في عـصرنا ـ «:  قال، مالكه، لواجدهًالكنز المعلوم تفصيلا
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 وفي الـدار ،غيرهـا أو ًقفـرا) يـةّالبر: أي( أن جميع ما يوجد في المفازة :ّأجلائه ـ
ّ التي لا مالك لها مدفونا، لواجده، بلا تعريف، حتی لو علم الأرض وفي ،الخربة ً
 بعض من أثق به، انه سقط منه في السفر بعـض أسـبابه، فعثـر ، بل حكىمالكه

  لواجده، بل حكـىًيه، فامتنع منه، لصيرورته ملكاامه فجاء به إلّعليه بعض خد
لا يأخذه منـه  إليه انه إذا سقط منه شيء وهو واقف عليه فجاء به آخر: ًلي أيضا

 .)١(»ّحتی يستوهبه

 ]ّالكلام المجددوجه [
في بلد  :ـ وهو الحكم بالخمس في موردين فقط& دّا وجه كلام المجدمّوأ
فلعلـه  -مس في بقية الموارد شكال في الخفي موات بلد الإسلام، والاوالحرب، 

 في الروايات لغير الموردين، والأصـل عـدم ، الكنز:للشك في شمول اطلاقات
 .الخمس

ذه  مع الشك في كونه في مقام البيان من هّ حتى-مقتضی الإطلاق : وفيه
 مـا التـزم بـه المعظـم في الـشك في :ومـن مـصاديقهالشمول للكـل، : -الجهة 

 ق هو الأصل العقلائي في التطـابقن الإطلااصالة الإطلاق، لأ من ،الانصراف
 .بين الارادتين الجدية والاستعمالية

م تقييـده بمثـل ذلـك في بعـد & ولا يصح الاشكال علی مثل المجـدد
 .لم تجر علی المعدن وجرت علی الكنز» اليد«ن المعدن، لأ

لا في ن الظاهر هو المشهور مـن خمـس الكنـز في كـل كنـز، إا: والحاصل
 :موردين

                                                
 .٣١١، ص٣٨ج: الجواهر )١(
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فـه ّعرـ مع احتمال كونـه لأحـد البـائعين  ـ ولو كان في أرض مبتاعة
 فـإن لم يعرفـوه فهـو للواجـد ،وهكذا عرفه فالمالك قبلهَ فإن لم ي،المالك قبله

 .نةّ أعطاه بلا بي،عاه المالك السابق فالسابقّ وإن اد،وعليه الخمس
المـستعارة، أو   المـستأجرة،الأرض كـ: ما كان لـلأرض مالـك فعـلي-١
 .اونحوهم
 ًمعلوم تفصيلا -ً موجود فعلا ا بملك مالكهً وما كانت مسبوقة قريبا-٢

 .-ًاجمالاأو 

 ]تنبيه[ 
كغـير الجـواهر، أو المـذخور في غـير : إذا شك في وجوب الخمس في كنز

كالشجر، وكذا في ارض غير الحربي، أو موات دار الإسلام، أو ما كان : الأرض
ًم، فيأتي ما تقدم مكرراعليه اثر الإسلا ّ من انه ليس الأصل عدم الخمس، للعلم : ّ

الاجمالي بأن خمس هذا المال إما للمالك، أو لأرباب الخمس، فكما لا يجري أصل 
 .الاحتياط في الأموال، كذلك لا يجري فيها أصل البرائة

 ]ُلو وجد الكنز في أرض مبتاعه[
مع احتمال كونه  ـ أرض مبتاعةفي { الكنز :أي }ولو كان{: قال في العروة

يعرفوه  فإن لم ،وهكذا  فإن لم يعرفه فالمالك قبله،فه المالك قبلهّعرـ لأحد البائعين 
 .}نةّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّ وإن اد،فهو للواجد وعليه الخمس

 ]هنا فروع[
 :  ينبغي الإشارة إليهاهنا فروع: أقول
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 ]الفرع الأول[
 وذلك لاطلاق الكنز، ،م وجوب التعريف مع عدم الاحتمالعد: أحدها

 .، لا بتباين، ولا بأخص، ولا باطلاق من وجهاولا معارض لـه
 لـصاحب الجـواهر والـشيخ والمجـدد، )١(ينَ المجمع:ح بذلك فيّوقد صر

ًلو علم أن ملاك هذه الأرض لم يكن أحد منهم مالكا للكنـز، «: رجمتهقالوا ما ت
 والـشيرازيان، ، الـشيخ:ق أحد من الاعلامّولم يعل »لباقي لـهفعليه الخمس، وا

ّ والحائري، والشيخ محمد تقي آقـا ، والعراقي،والكاظميان، والصدر، والنائيني
 . & نجفي الاصفهاني

منـه المـشترى  أو  الكنـز، سـواء الواجـد،مال من بيدهومرجع هذا الاحت
 .ونحوه

 ]الفرع الثاني[
د يـًبل الملاك كونه مسبوقا بـ  ـ لعدم الدليل اعلا خصوصية للابتي :ثانيها

 .غيرها  أم، أم مستأجرة، أم مستعارة كانت مالكة سواء،معتبرة
ًفلو كانت الدار ـ التـي وجـد الكنـز فيهـا ـ قـبلا بيـد زيـد، وقبلـه بيـد 

ّولا لزيد، ثم لعمروأفها ّعمرو،وقبله بيد بكر، عر ، لم لبكر، سواء كانت أيـدهم ً
 .مختلفة م أرة كلهاامستعم  أم مستأجرة أ، كلهامالكة

لو وجد الكنـز في أرض  «: قول الماتنالرابعة عشرة سألة المولذا سيأتي في 
 .»ً وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا،مستعارة أو ،مستأجرة

                                                
 .١٥٨٧المسألة : مجمع الرسائل )١(
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 ]الفرع الثالث[
لمحتملة، أم إلـی اليـد هل يجب الرجوع إلی كل الايادي المتعاقبة ا: ثالثها
 ؟الأولی فقط

 وجوب التعريف لجميع الايادي، وقول آخر أفتی :فيه خلاف، فالمشهور
ين َ المجمعـ:المحقق الآخوند في حاشيةبه به الوالد في حاشية العروة هنا واشكل 

يرجـع :  حاشية المجمعففي  المالك الأولبعدم وجوب التعريف لغير: اوغيرهم
في هـذا «: & الآخوند قال، وحكمه حكم المالك قبله، إلی المالك السابق عليه

 لـزوم الـسؤال عـن غـير المالـك الأولفي  «: &، وقال الوالـد»الحكم إشكال
 .»ل نظرئُوقبول قوله لو س

ن اليد ا: )١( في المستمسكً إلی المشهور صريحا، وقد نسبهوجه قول المشهور
 .حقة ـ معتبرةلاالسابقة ـ كال

المستمـسك إلـی نـسبه في ، وقد ووجه إشكال الآخوند والوالد وغيرهما
 أمـارة  ولذا كانت كـل يـد لاحقـة، مزيلة للأثر السابق أن اليد اللاحقة)٢(جماعة

 . مع العلم بيد سابقة عليها،الملك، دون السابقة عليها

 ]روايات شريفة: عمدة المسألة[
ًوعمدة المسألة روايات استند الفقهاء إليها قديما وحديثا ً. 

                                                
 .٤٧٣، ص٩ج: المستمسك )١(

 .٤٧٣، ص٩ج: المستمسك )٢(
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 ]الاولىالرواية [
 عـن عـلي بـن الكلينـيهـا ا التـي رومّد بـن مـسلمحيحة محص: إحداها

 )×جعفر أبي عن( رزين، عنه عن العلاءبن ابن محبوب، إبراهيم، عن أبيه، عن
 إن كانت معمورة فيها أهلها :× فقال ؟قِسألته عن الدار يوجد في الور«: قال

 .)١(»جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال فهو أحق بهقد فهي لهم، وإن كانت خربة 

 ]الرواية الثانية[
 الحسين بن ، عنكليني، باسنادال-  التي رواها صحيحته الأخرى:هاتثاني

: قالفي حديث  ‘ عن أحدهما -، عن العلاء، عنهبوّسعيد، عن فضالة بن أي
ن كانـت الـدار معمـورة فهـي  ا:×؟ فقـال ق يوجد في دارِسألته عن الورو«

 .)٢(»ما وجدتلأهلها، وان كانت خربة فانت أحق ب

 ]الرواية الثالثة[
 في ×قضی علي «:  قال×جعفر  أبي ّموثقة محمد بن قيس عن: ثالثها

ّقا في خربة أن يعرِرجل وجد ور  .)٣(»فها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بهاً

 ]الرواية الرابعة[
 عن رجـل ×سألت أبا إبراهيم «:  موثقة إسحاق بن عمار، قال:رابعها

ً فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه فوجدنزل في بعض بيوت مكة ً 
                                                

 .١، الحديث٥قطة، البابالل: الشيعةوسائل  )١(

 .٢، الحديث٥اللقطة، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٥، الحديث٥اللقطة، الباب : الشيعة وسائل )٣(
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المنـزل،  أهـل ّثم يـسأل عنهـا:  قال؟ّولم يذكرها حتی قدم الكوفة، كيف يصنع
 .)١(»يتصدق بها:  فإن لم يعرفوها؟ قال: يعرفونها، قلتهمّلعل

 ]الرواية الخامسة[
 الـصدوق التي رواهـا – صحيحة عبد االله بن جعفر الحميري :خامستها

الهـادي : د بن علي بن الحسين باسناده عنـه، وهـو مـن أصـحاب الإمـامينّمحم
 بقـرة أو ً في كتاب عن رجل اشتری جزورا×سألته «:  قال-‘والعسكري 

ة فيهـا ّا وجـد في جوفهـا صرهـغيرها، فلـما ذبح أو غيرها للأضاحي أو شاةأو 
يف يعمل  لمن يكون ذلك؟ وك،غير ذلك من المنافع أو جواهر أو دنانير أو دراهم
 فـإن لم يكـن يعرفهـا فالـشيء لـك رزقـك االله ،فهـا البـائعّعر: ×ع ّفوقـ به؟
 .)٢(ونحوه الحديث الأول »اياه

 ]نقد وتحليل[
 الكنـز، دون ، اللقطة:ظاهرة فيفهي ولی الروايات الثلاث الاّأما : أقول

 .الذي هو عنوان خاص
كتـاب في  & ا الـشيخ فقد ذكرهمـ،قة والصحيحةّ الموث:وأما الأخيرتان

، )٤(وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور فقد نسب في المدارك«: قالو )٣(خمسه

                                                
 .٣، الحديث٥اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٢، الحديث ٧اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .١٥٩، و١٥٨: ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .٣٧٣، ص٥ج: المدارك )٤(
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 : لعدم الدليل،وهو مشكل إلی الأصحاب القطع بوجوب الخمس، )١(والذخيرة
 . صدق الكنز م لعد-١
بل ظهورها في اختصاصه به ) عن الخمس: أي(عنه  الرواية ّ خلو مع-٢

 .»كله

 ]كلام الفقيه الهمداني[
بأن الدراهم التي يجدها النازل  «: &ولی الفقيه الهمدانيوأجاب عن الا

ببعض بيوت مكة في أوقات الحج ونحوهـا ليـست بحـسب العـادة مـن قبيـل 
  الذي هو محل الكلام، فان العـادة قاضـية بـأن مثـل هـذا الـشخص لا»الكنز«
 ومواضعها التي يمكـن أن يوجـد فيهـا مثـل هـذا الأرضعروق  عن صفحي

علـم عـادة ينز، بل يجدها مدفونة في زاوية البيت ونحوها من المواضع التـي الك
 .)٢(»...لأهل المنزل أو  البيتاما للنازلين بهذ إبانها

 : ما يليًهذا مضافا إلی
ن صاحب المنزل في مكة لـه يد فعلية، دون بـائع المنـزل الـذي يـده ا -١

 .سابقة لا فعلية
ع إلـی نفـس جـع يروابة، موضـن الصحيحة في الدراهم جوف الدا -٢
 .ًن قويا انه للبائعين قبله، الذي يظيوم أو ومي أو اليوم

 .ًمضافا إلی احتياجه إلی تنقيح المناط غير المعلوم
 . عنوان مستقل،الكنز: مع أن

                                                
 .٤٧٩ص: الذخيرة )١(

 .١٢٠ و١١٩، ص٣ج: مصباح الفقيه )٢(
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 .وقد استدل للمسألة بقاعدة اليد
ا  إمـ، إذ دليـل قاعـدة اليـد،ة المفقـودة في المقـامفعليد اليإنها في ال: وفيها

بناء المتشرعة، وهما  أو مضى،الروايات وهي في اليد الفعلية، وإما بناء العقلاء الم
 .ًأيضا في اليد الفعلية

َّرا، فإن تم فّعی مكرّفيبقی الاجماع المد للاشـكال : ، وإلا ففيـه تأمـلهـابً
 . واحتمال المدركية،صغری

ًلكن تقدم مرارا  . فتأمل، غير وارد عندناًشيئا منهمان ا: ّ

 ]لفرع الرابعا[
وان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بـلا  «:& ان قول الماتن :رابعها

 مقتضی الروايات، وقاعدة اليـد علـی ، لأنه علی مبنی المشهورانما هو تام» ةنّيب
 .ك المبنیلذ

 من الاشكال في تعريف غـير ّأما علی مبنی الآخوند والوالد رحمهما االلهو
 مقتضی عدم جريان الأصول في ، فانشكالال، ومع الإيبقی الاشكفانه  ،الأول

 .-ّكما تقدم غير مرة-قاعدة العدل  أو ، لزوم القرعة:الأموال
ن اصحاب الأيدي الـسابقة لا فـرق بـين كـونهم مـالكين شرعيـين اّثم 

، لا ينفي حجية يد الغاصـب الأرضغاصبين، إذ غصب  أو المنفعة ـ أو للعين ـ
 .الأرضعلی غير 

ًاليد معتبرة مطلقا، خرج من ذلك ما علم فيـه الغـصب، : خرىاُوبعبارة 
 :ها، وذلك دون كنز،الأرض خصوص :وهو
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 . يجري عليه حكم التداعي،ك فيهّوإن تنازع الملا
 .)١(»لم يقم للمسلمين سوق«: ّوثق لاطلاق الم-١
من استولی علی شيء منه فهـو و«: ّ موثقة يونس بن يعقوب واطلاق-٢

 .)٢(الزوجة أو لبيت للزوجفي متاع ا» لـه
 . وشمول بناء العقلاء لمثله-٣

 ]ّلو تنازع الملاك في الكنز[ 
 .} يجري عليه حكم التداعي،ك فيهّوإن تنازع الملا{: قال في العروة

 الدار بيد تكان  إذا كانوا في مرتبة واحدة، كما إذا في ذلكشكالالا : أقول
قبـل -ن في نسبة اليد لهم علـی الـدار و فإن الورثة متساو،ّورثة زيد، ثم باعوها

 .-بيعها
 : ففيه خلاف،بين في اليدّأما مع كون الملاك مترت

 كالوالـد وابـن العـم والنـائيني :ةالعروة ـ وتبعـه جمهـران صاحب  -١
 لصاحب الجواهر وظاهر الشهيد الأول ًلحائري والبروجردي وآخرين ـ تبعاوا

 . علی جريان التداعي:وآخرين
 : وآخـرون-ًاشكالا –والحكيم وكذا الخوانساري الاخ، : ةان الساد -٢

ًعلی كون اليد اللاحقة منكرا، والسابقة مدعيا ً. 
 

                                                
 .٢ من أبواب كيفية القضاء، الحديث ٢٥القضاء، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٨الارث، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٢١٧ خمس الكنز: الثالث

ًولو ادعاه المالك السابق ارثا، وكـان لـه شركـاء نفـوه، دفعـت إليـه  ّ
 .وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ته،ّحص

وقـت ع في عـدم اليـد لهـم يـباعتبـار تـساوي الجم«: الجواهرقال في  -أ
ّيد المعرف لا يقتضي ن التعريف، كمساواتهم فيها قبله، وقرب زمان يد أحدهم م

فه من كل من جرت يولعله لذا اطلق في البيان وجوب تعر، ترجيحه علی غيره
 .)١(»يده علی المبيع من غير ذلك الترتيب

ع بالنسبة ّن المباشر هو صاحب اليد،والسابق مدلأ«: )٢( وقال في الفقه-ب
ّ إلا إذا جاء الـسابق بالبينـة، ألا تـری انـه إذا ، تقديم قول المباشر:فاللازمإليه، 

ّالمالك السابق والمشتري في أثاث البيت كان علی البائع البينة، لأنه يخالف تنازع 
 .»ُرك تركَقوله الأصل، ولأنه إذا ت

في «: نفی القولين في حاشيته على العروة وقال&  ان المحقق العراقي-٣
حكم التداعي في أمثال المقام نظر، إذ هو من باب الدعويين المشتملتين كل إجراء 

ّمنهما علی مدع ومنكر، فكل منهما مدع من جهة، ومنكر من جهة أخری ٍّ...«. 
 فكـل -ً مـثلا–ً رحمـا اكما في البيع والهبة، إذا كانـ: المدعي والمنكر: أقول

يكـون لــه، ومـع ّيدعي خصوص أحدهما، وينكر الآخر، فمع حلف أحـدهما 
 .حلفهما أو نكولهما يكون بينهما، أو القرعة

 ]ّلو ادعى الكنز المالك السابق[
ًولو ادعاه المالك السابق ارثا،{: قال في العروة وكـان لـه شركـاء نفـوه،  ّ

 .}وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ته،ّدفعت إليه حص
                                                

 .٣٢، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .١٢١، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(



٢١٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ً عشرون دينارا: وهو، النصاب:ويشترط في وجوب الخمس فيه
 والآن في فـرض ،كان الكلام فيما سـبق في فـرض ترتـب الأيـدي: أقول

:  وهي&ّاشتراك الأيدي، ولهذه المسألة صور متعددة، إحداها بما ذكرها الماتن 
 وقد وصل إليه ومن معه مـن -ً مثلا–ّان المالك السابق يدعي كون الكنز لأبيه 

ة الورثة نفوا ذلـك عـن ًالورثة ارثا، لكن أصحاب الأيدي المشتركة معه من بقي
 بان في هذه الصورة ليس للنافين شيء لأنهم نفـوه عـن &أنفسهم، قال الماتن 

 وليس للمدعي من الكنز إلا بمقدار حصته من بين شركائه، لانه نفـى ،أنفسهم
، فيكون البـاقي مـن الكنـز في هـذه ةعن نفسه الزائد على ما هو له فيه من حص

ّتحقق ملكيته للكنز، يجب عليه اخراج خمسه منه، ًالصورة لواجده ملكا له، ومع 
 .خر للمسألةُوهو وفق القاعدة، ومنه ربما يظهر حكم الصور الأ

 ]ُالنصاب شرط وجوب خمس الكنز[ 
 : وهـو، النـصاب:ويـشترط في وجـوب الخمـس فيـه{: قال في العـروة

 .}ًعشرون دينارا
وان كان في  -ً فلا إشكال ولا خلاف فيه ظاهرا ،أما أصل النصاب: أقول

 وقد -  ان شاء االله تعالىّأصل النصاب في المعدن والغوص خلاف كما تقدم ويأتي
 ، والعلامـة، وابـن إدريـس،ًصرح بالإجماع به في الجواهر، تبعا للشيخ الطوسي

 وابـن حمـزة، والمعتـبر، والـشهيدان، ، والنراقـي)١(وصاحب المـدارك وغـيرهم
 .)٢(هم والسبزواري وغير،والفخر، والأردبيلي

                                                
 .٢٦، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٥٧، ص١٠ج: المستند )٢(



٢١٩ خمس الكنز: الثالث

 ]مقدار النصاب والأقوال فيه[
 :وأما مقدار النصاب ففيه أقوال

 ]القول الأول[
ًعشرون دينارا مطلقا، في الذهب والفضة: الأول سكوكهما وغيره، وفي  م،ً

  والمدارك، ناقلين الإجمـاع، والمنتهی، والتذكرة،وهو قول السرائرًغيرهما أيضا، 
 .)١( كما في الجواهرعليه

 كحفيـد :صاحب العـروة وسـكت عليـه جمهـرة ممـن بعـدهوذهب إليه 
 ، والمــيلاني،ّصــفهاني الــسيد أبي الحــسن، والاصــاحب الجــواهر الــشيخ عــلي

 .التقي وأحمد : والخوانساريين، والحائري،والعراقي

 ]القول الثاني[
 عن ً درهم مطلقا، نقله في الجواهرائتىًالأقل من عشرين دينارا وم: الثاني

 .)٢(البيان والمسالك: ما يوهمه عبارتا
، )٣(ًعين، تبعـا للنراقـي في المـستندَ المجم:تييوذهب إليه الآخوند في حاش

 ، والحجة، وكاشف الغطاء، والقمي، وابن العم،وتبعهم في حاشية العروة الوالد
  .-ًاحتياطا أو فتوی–والبروجردي وغيرهم 

                                                
 .٢٦، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٢٧، ص١٦ج: الجواهر )٢(

 .٥٩، ص١٠ج: المستند )٣(



٢٢٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]القول الثالث[
وفي غيرهمـا  تـا درهـم،ائضة مًفي الذهب عشرون دينارا، وفي الف: الثالث

 واختـاره صـاحب الجـواهر ،وغـيره أقلهما، نقله الجواهر عـن صريـح المنتهـی
 .)١(نفسه

 ،ددُ المجـ، صـاحب الجـواهر، والـشيخ:عـينَوذهب إليه أصحاب المجم
 عـلىقـا لا ّفلـم يعل، ّ حتی العراقي والحائري- غير الآخوند– ماقون عليهّوالمعل
 . العروةعلىعين ولا َالمجم

 .وآخرونّالسيد الأخ  و، النائيني:ًوذهب إليه في حاشية العروة أيضا

 ]القول الرابع[
: في الخمـس&  قال الـشيخ.ًن نصاب الكنز دينار واحد مطلقاا: الرابع

ّأن نـصابه دينـارا مـد )٢(وفي الغنية«  وهـو شـاذ وإن جعلـه ،»ًعيا عليـه الإجمـاعً
 .)٤(» من دين الإمامية)٣(الصدوق في أماليه

إلی أن  -هو الإقرار بتوحيد االله تعالی ذكره  دين الإمامية«: قال في الأمالي
ً والخمس واجب في كـل شيء بلـغ قيمتـه دينـارا مـن الكنـوز والمعـادن -:قال

 .)٥(»والغوص والغنيمة

                                                
 .٢٧، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٥٠٧، ص١ج: الغنية، الجوامع الفقهية )٢(

 .المجلس الثالث والتسعون:  الصدوقأمالي )٣(

 .٤١ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٤(

 .٧٤٦ -٧٣٨ص: أمالي الصدوق )٥(



٢٢١ خمس الكنز: الثالث

 .)١(» ودعوی الإجماع أغرب،بيوهو غر«: وقال في الجواهر
هذا القول إلی الغنيـة بأن نسبة  «: أشكل علی الجواهرفقيهوفي مصباح ال

ة يحـ وإلا فعبارة الغنية صر، من غلط النسخة المحكي عنها هذا القولنشأاشتباه 
 .)٢(»في خلافه

 ]ّتعدد الأقوال لماذا؟[
و ضعف اسـنادها علـی استظهارها أو صحة أفان  ،هي الأدلة: والعمدة

 : وهي كالتاليّ والتعدد في الأقوال، سبب هذا الخلافاختلاف المباني، هو
سـألته «:  قال× الرضا  أبي الحسنعن - المتقدم– صحيح البزنطي -١

مـا يجـب الزكـاة في مثلـه ففيـه : × فقـال ؟عما يجـب في الخمـس مـن الكنـز
 .)٣(»الخمس
ير المعنی كما في ي نفس الصحيح الآنف مع تغهّعلل و– ومرسل المقنعة -٢
 ؟يجب فيه الخمس عن مقدار الكنز الذي ×الرضا الإمام ل ئسُ« -:)٤(الجواهر
ب فيه تج ما ّففيه الخمس، وما لم يبلغ حدبعينه ما يجب فيه الزكاة من ذلك : فقال

 .)٥(»الزكاة فلا خمس فيه

                                                
 .٢٧، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .١١٦، ص٣ج: مصباح الفقيه )٢(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٥الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(

 .٢٦، ص١٦ج: الجواهر )٤(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٥(



٢٢٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]نقد الأقوال[
ن ا«:  قـال)١( &كما في خمس الحائري المرتضیفتوجيهه : القول الأولّأما 

ل مـا كـان ك«: -؟ بعد السؤال عن المعادن كم فيها–المستفاد من صحيح زرارة 
ً، وخمس المعـدن عـشرون دينـارا، فجعـل صـحيح زرارة )٢(»ًركازا ففيه الخمس

 .»ً عشرون دينارا لخمس الركاز، والكنز ركاز، فخمسهكالتعليل
كيف يستظهر هذا التخـصيص، بعـد إطـلاق نفـس دليـل الكنـز : وفيه

 ؟)ّالمتقدم صحيح البزنطي(
 ففـي ،ز بعـد خـبر المعـدند خبر الكنو بقوة احتمال ور)٣(هه في الفقهّووج

 عما أخرج من المعدن من قليل أو × الحسن سألت أبا«:  قالصحيح البزنطي
ّشيء حتی يبلغ ما يكون في مثله الزكـاة ليس فيه : × هل فيه شيء؟ قال ،كثير

 . في الأول والإضمار في الثاني× لذ كر أبي الحسن )٤(»ًعشرين دينارا
 .طلاقن قوة الاحتمال لا تخصص الإا: وفيه

 الإطلاق في صـحيح البزنطـي وكـذا مرسـل : فوجهه،وأما القول الثاني
 . المتين، ولا منافي لـه:وهو ،&المفيد

ً بين الذهب ففيه زكاته عشرون دينارا، وبين :لّ المفص،وأما القول الثالث
فـلأن زكـاة الـذهب  النـصابين، ّا أقـلتا درهم، وغيرهمائالفضة ففيها زكاتها م

ه لـيس في فيصدق في مثله الزكاة، والأقل من عشرين يصدق انـًعشرون دينارا 
                                                

 .١٠٣ص: الخمس للشيخ مرتضى الحائري )١(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣ الخمس، الباب:وسائل الشيعة )٢(

 .١٢٦، ص٣٣ج: موسوعة الفقيه )٣(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٤(



٢٢٣ خمس الكنز: الثالث

في «: وكذا الفضة، وأما غيرهمـا فلاطـلاقمثله الزكاة وان ساوی مائتي درهم، 
 .»مثله

وإلا . ً لـه اطلاق فيشمل الذهب والفـضة أيـضا»في مثله« :إن كان: وفيه
 . ولا يشملها -غيرهما–فكيف يشمل الجنس 
ً إن كان ظـاهرا في الجـنس، فـلا زكـاة في غـير »في مثله«: وبعبارة أخری

ً وان كان ظاهرا في المقدار، ففي نفس الذهب والفضة ،الكنزمن الذهب والفضة 
 .، فيه الزكاةماًأيضا، مقدار الأقل منه
أو النساخ، لأنه لم ينقـل  & فلعله سهو من الصدوق :وأما القول الرابع
 - انـه فتـاواه:الذي ضمن ما فيه، وقال - بل في الفقيه ،القول به عنه إلا الأمالي
 .)١(»ب الزكاة في مثله ففيه الخمستجما «: روی صحيح البزنطي

 

                                                
 .١٦٤٧الحديث ، ٤٠، ص٢ج: الفقيه )١(



٢٢٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

 وجـب ،جـد الكنـز في أرض مـستأجرة أو مـستعارةُلو و: )١٤(المسألة 
 وإن ، كان لـه وعليـه الخمـس: فإن نفياه كلاهماً،تعريفهما وتعريف المالك أيضا

ّعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجـه ّ وإن اد،نةّ أعطي بلا بي:عاه أحدهماّاد
 . ة إحدى اليدينّ الاختلاف بحسب المقامات في قو: والأوجه،ة يدهّلقو

 ]ُالكنز لو وجد في أرض مستأجرة[
جـد الكنـز في أرض مـستأجرة أو ُلـو و: )١٤(مـسألة {العـروة قال في 

 كان لـه وعليه :اه كلاهما فإن نفي،ً وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا،مستعارة
ّعاه كل منهما ففي تقديم قول ّ وإن اد،نةّ أعطي بلا بي:عاه أحدهماّ وإن اد،الخمس

ة إحـدى ّ الاختلاف بحـسب المقامـات في قـو: والأوجه،ة يدهّالمالك وجه لقو
 . }اليدين

 ]هنا بحوث[
 :هنا بحوث تالية: أقول

 ]البحث الأول[
مثال لغير المالـك، وإلا فـلا » ستعارةمستأجرة أو مأرض «: قوله: الأول

ًخصوصية لهما لا شرعا ولا عرفا ً. 
ً حتی الغاصب إذا كان ذا يد، كمن غصب دارا ، غير المالكدي  ذو:والمراد ّ

 .جد فيها كنز جديد احتمل أن يكون لغاصب الدارُمنذ عشرات السنوات، فو



٢٢٥ خمس الكنز) ١٤(المسألة 

 فـلا لاّإز لـه، و من لـه يد فعلية أو يد سابقة ممن يحتمل كون الكن:والمراد
 .خصوصية لشيء من المذكورات
لا يلزم تعريـف المالـك، أو رها، فدون دخولها آجبفإن اشتری الأرض و

 علـی  يـدهدون وضع المـستأجر من –آجر الأرض وتوكل المالك من المستأجر 
 . فلا يلزم تعريف المستأجر-الأرض

 ]البحث الثاني[
 :ّ، وذلك لما تقدمّفي محله» ّ بلا بينةأعطي«:  قوله:الثاني
 . للجبر الدلالي،من روايات اللقطة وعمومها لما نحن فيه-١
 . انها في اليد الفعلية:ّ أو قاعدة اليد، والتي تقدم-٢
 .اًعی مستفاضَّ والإجماع المد-٣

 ]البحث الثالث[
 :لاأقو: ففيه» وان ادعاه كل منهما «: قوله:الثالث

 ]والأقوال فيها مسألة تداعي الكنز[
 ]ول الأقوالأ[

 عـن المبـسوط  ذلـك)١(الفقـهفي   نقـلًمطلقـا،تقديم قول المالـك : الأول
ه إلـی توعـن شرحـه نـسب&  ه وشرحه للاردبيليت وحاشيالارشاد،والمعتبر و

 .الأكثر، وعن بعض إلی المشهور

                                                
 .١٢٩، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(
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 : كالتاليودليله
 .-كما في المتن– يد المالك ّقوة -١
 . بخلاف المستأجر ففرعية،يده اصيلةإن  -٢
 ، بـه للمالـكيحكـمن مـا في يـد العبـد إه كالمالك والعبد، حيـث إن و-٣
 .وهكذا

 . عدم الفعليةمعة ّ لا قو-١: وفيه
 . والأصيلة لا تلازم الفعلية-٢
 . والمستأجر لـه يد، فالعبد لا يد لـه، وفرق بين العبد وبين المستأجر-٣

 ]ثاني الأقوال[
 :لفعليـة اليـد، نقلـه المامقـاني فيتقديم قول المستعير والمـستأجر، : الثاني

في ّالـسيد الأخ المـسالك، وتـبعهم و ، والمختلـف، عن الخلاف،منتهی المقاصد
 .الفقه، مع فعلية اليد

ة احدی ّقوفي «: قوله وهذا ـ مع فعلية اليد ـ يكون صغری لما في المتن من
 .»اليدين

 ]ثالث الأقوال[
ـ ونقله عن البيان وكـشف )١(هرالملاك أقوی اليدين ـ كما في الجوا: الثالث

 ، والنـائيني،يينرسانـاو كالوالد، والخ:الغطا، وتبعهم المعظم من معلقي العروة
 . والميلاني وآخرين، والبروجردي، والحائري،والعراقي

                                                
 .٢٨، ص١٦ج: الجواهر )١(



٢٢٧ خمس الكنز) ١٤(المسألة 

 . الأولين  القولينولعل هذا مقصود

 ]رابع الأقوال[
في المسألة ّقدم  صرح به ابن العم في الحاشية، وقد ت،انه من التداعي: الرابع

 .»ك فيه يجري عليه حكم التداعيّوان تنازع الملا«: قول الماتنالسابقة 
 اليـد، بـدون فـرق بـين المالـك أو المـستأجر أو :ن المـلاكا: والوجه فيه

 .المستعير
بتقديم الأقوی، وذلـك لكونـه هـو  &هو ما ذكره المصنف : والأقرب

 علی :أي(اء مسائل كثيرة في الفقه  وعليه بنی الفقه،يرهغً اليد عرفا دون صاحب
 .- كما في أمتعة الدار للزوج والزوجة– )الأقوی

 مـن :يد أقوی من يد، كان المقتضي ما ذكـره ابـن العـمهناك وان لم تكن 
 .التداعي
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لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره ): ١٥(المسألة 
 .، وجهانول المالك عليهففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجه، مجهول

 ]ُلو علم ان الكنز لمسلم مجهول[
لو علم الواجد أنه لمسلم موجـود هـو أو ): ١٥(المسألة {: قال في العروة

ففـي إجـراء حكـم {  لـدی الواجـد}مجهـول{عصر الواجد  }وارثه في عصره
ّ بتعريفه سنة، ثـم }أو حكم مجهول المالك عليه{ بتخميسه وأخذ الباقي }الكنز

 }وجهان{ بلا تخميس، أو التصرف به كله بلا تخميس علی المباني المختلفةأخذه 
 : والأقوال أربعة،جمعمنهما ذهب إلی كل 

 ]أقوال المسألة[
 .رحمهما االلهّالسيد الأخ  ابن العم و:ّ عدة، منهم ذهب إلی حكم الكنز-١
 .الوالد والعراقي رحمهما االله:  جماعة، منهم وذهب إلی حكم مجهول المالك-٢
 وكاشــف ، والبروجــردي، والحــائري، كالمــاتن:دونّ والمعظــم مــرد-٣
أقـربهما «: & الوالـد قـال، الاحتياط بـالجمع:اهصفهاني، ومقتض، والإالغطاء
ّ ثـم ، الخمـس ومجهـول المالـك:فيصروأحوطهما المداورة به مع كل من مالثاني 

 .العدلوان لم يرض فإما القرعة، أو قاعدة  »التراضي معه علی شيء منه
مالكـه ًأنه مدفون جديـدا، وبين العلم ب :& ل المحقق النائينيّ وفص-٤

 فمجهول المالك، وبين غيره فكنز، الوارثجهله ونسيه، أو لم يتمكن من أخذه، 
 . واحدوهذا هو القول الأول باستثناء مورد
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 .  جريان حكم الكنز عليه: فالظاهر،لمسلم قديم ً ملكاولو علم أنه كان

 ]قوالوجه الأ[
 .طلاقاتفالإ: وجه الكنزأما  -١
 .انصراف الاطلاقات إلی الكنوز القديمةف: جه مجهول المالكوّأما  و-٢
 . شاكون في الأمرينفهم: المترددونّوأما  -٣
ً اعتبر المورد المذكور خارجا عن الكنز عرفافقد: النائينيّوأما  -٤ ً. 

 أو ،ا معلـوم العـدمّإم:  للاطلاقات، والانصراف،ولا يبعد القول الأول
ّ من اصالة الإطلاق، حتـی مـع : علی مبناناًمشكوك والأصل عدمه، خصوصا

 .الشك في كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة

 ]ُلو علم الكنز لمسلم غير معاصر[
 جريـان : فالظـاهر، لمـسلم قـديمًعلم أنه كان ملكالو و{: قال في العروة

 .ظم ووافقه المع}حكم الكنز عليه
الكنوز في البلاد الإسلامية التي عليها آثار ايـام بنـي أميـة، وبنـي : مثاله

 .ًالعباس ـ مثلاـ
 .- كما تقدم-وفي حكم المسلم، الكافر المحترم المال، وهو غير الحربي
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 لكـل واحـد حكـم نفـسه في بلـوغ ،دةّالكنـوز المتعـد): ١٦(المسألة 
 لم يجـب ّالنصاب وبلغـت بالـضم ّ فلو لم يكن آحادها بحد ،النصاب وعدمه
دة ّنعم المال الواحد المدفون في مكـان واحـد في ظـروف متعـد، فيها الخمس

 . جنسهادّ وإن تعدً واحداً كنزاّ فإنه يعد، بعضه إلى بعضّضميُ

 ]ّالنصاب عند تعدد الكنوز[
 لكل واحد حكم نفـسه ،دةّالكنوز المتعد ):١٦(المسألة {: قال في العروة

 لم ّ النـصاب وبلغـت بالـضمّ فلو لم يكن آحادها بحـد ،صاب وعدمهفي بلوغ الن
دة ّنعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعـد، يجب فيها الخمس

 .} جنسهادّ وإن تعدً واحداً كنزاّ فإنه يعد، بعضه إلى بعضّيضم
ّبل لم أجد أحدا علـ ،ق المعظم هناّلم يعل  محمـود، :ق هنـا إلا الـشاهروديً

 .بالخمسفأفتيا رحمهما االله ّالسيد الأخ و
قـد  &   المـاتن، ولكـن المعـادن:ّدة الملاك مع مـا تقـدم فيحوالمسألة وا

 :اختلفت أقواله هنا وهناك
 .»لكل واحد حكم نفسه«: حيث قال أطلق  في الكنزفهنا

 اعتـبر في ،دةّ لو كان هناك معـادن متعـد،نعم«: في المعادن قالبينما هناك 
 كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وان كان الأحوط كفاية بلوغ الخارج من

 بل لا يخلو عن ،ما مع تقاربهاّج منها، سيخرًالمجموع، خصوصا مع اتحاد جنس الم
 .»اد والتقاربّشك مع الاتح
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 لم يذكر كفاية بلوغ المجموع النصاب مع اتحـاد ، الكنز: هنا في&ولكنه 
 عدم الخمس مـع :في الكنز&  لام الماتنالجنس والتقارب، ومقتضی اطلاق ك

 .بلوغ المجموع النصاب حتی مع الاتحاد والتقارب
 ـ كالمعـدن ـ وجـوب الخمـس إذا بلـغ ً هنا في الكنـز أيـضالكن الأظهر
 . دون غيرها، تقارب الكنوز واتحاد المخرج منهاصورة في ،النصاب مع الضم

 ]ّتعدد الكنوز وكيفية حسابها[
 .فية حساب الجنس المتعددانما الكلام في كي

ة ائة درهـم وثمانيـة دنـانير قيمتهـا مائـ لو وجد في كنز واحد م-١: ًمثلا
 .درهم

 .ة درهم ائدنانير قيمتها أقل من م ة وعشر: أو-٢
 . وهكذا،درهممائة درهم وعقيق قيمته ثمانية دنانير، أو مائة  : أو-٣

 لا، أو العكـس؟ ًان نصابا، وبالفـضةإذا حسب بالذهب كفما الحكم فيما 
 :فهل

 .، فلا خمس في الكل يحسب الأقلً:أولا
 .ً فالخمس مطلقا، أو الأكثر-ًثانيا
 ؟ أو التفصيل-ًثالثا

  . انحلال العلم الإجمالي وعدم الخمس، أو الأقل:مقتضی الأصل العملي
 إجـراء -من عـدم جريـان الأصـول في الأمـوال - :مقضتی ما ذكرناهو

 .قاعدة العدل، أو القرعة
 .والأول عندي هو الأظهر
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ــبر الإخــراج دفعــ):١٧(المــسألة  بمقــدار ة  في الكنــز الواحــد لا يعت

 وجـب الخمـس وإن لم ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النـصاب ،النصاب
 .ّيكن كل واحدة منها بقدره

 ]عدم اعتبار النصاب باخراجه دفعة[
ة عتبر الإخـراج دفعـ في الكنز الواحد لا ي):١٧(المسألة {: قال في العروة

وإن لم  وجب الخمس ،الدفعات بقدر النصاب فلو كان مجموع  ،بمقدار النصاب
 .}ّيكن كل واحدة منها بقدره

 .لاطلاق أدلة الكنزوذلك : أقول
وان اخـرج «:  قبل المسألة السادسة انـه قـال، المعدن:ّلكن تقدم في بحث

ً فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصاباأقل من النصاب . » علی الأحوطفكذلك ّ
 بـين الاعـراض فاحتـاط : في المعـدنهنـاكل المـاتن ّ يجب الخمـس، ففـص:أي

 .بالخمس، وبين عدم الإعراض فافتی بالخمس
 ،ن غيرها، هنا وهناكع الوحدة العرفية، للانصراف :ن الملاكا: والظاهر

 . لزوم الوحدة العرفية:قنا علی المعدن والكنزّولذا عل
 مع اجتماع شرائـط الزكـاة في ًشاةشخص علی عشرين  إذا حصل الً:مثلا

هل يقال بالاطلاق ووجـوب ، فخر كذلكاُ عشرين  علىّسنة، ثم في سنة اخری
وفي روايـة  )١(»شـاة:  أربعين شاة كلفي «: نصاب الأنعامفي روايةمع ان الزكاة؟ 

 .)٢(» دراهم خمسة: درهم كل مائتيفي«: نصاب النقدين

                                                
 .١ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٦ الباب،الزكاة: الشيعةوسائل  )١(

 .٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث٢الزكاة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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 فحالـه حـال ،ًة ووجـد في جوفهـا شـيئاّ اشترى دابإذا: )١٨(المسألة 
 تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن :الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في

 .لم يعرفه

 ]ًلو وجد في جوف الدابة شيئا[
 ،ًة ووجـد في جوفهـا شـيئاّإذا اشترى داب: )١٨(المسألة {: قال في العورة

 وفي إخراج ، تعريف البائع: في،لمشتراةفحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض ا
 .}الخمس إن لم يعرفه

الكليني،  الذي رواه –لصحيح عبد االله بن جعفر الحميري وذلك : أقول
 عن رجل اشـتری ه اسأل× كتبت إلی الرجل«:  قال-ّمحمد بن يحيی، عنهعن 

ير ة فيها دراهم أو دنانّ فلما ذبحها وجد في جوفها صر،ًجزورا أو بقرة للاضاحي
 فـان لم يكـن يعرفهـا ،فهـا البـائعِّعر: ×ع ّ لمن يكون ذلك؟ فوقـ،أو جوهرة

 . في الكافي والفقيه والتهذيبوهو مروي )١(»هفالشيء لك رزقك االله إيا
ًلا إشكال في أن ذلك لقطة موضوعا، فإن لم يكـن هـذا الـصحيح : أقول

 .لجرينا علی حكم اللقطة هنا
ريف البائع فقط، مـع احـتمال أن ح المعمول به نقول بوجوب تعوللصحي

                                                
 .٢ و١، الحديث ٩اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )١(
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 .الصرة من غير البائع، فلا يجب تعريفه للإطلاق يكون مبلغ
 :، وذلكوأما انه بمنزلة الكنز، فلا دليل عليه

 ولم يقل به أحد ـ فيما ، لعدم وجوب تعريف المالك السابق علی البائع-١
 .أعلم ـ

 .ًعرفاً وعدم خمس الكنز، لانه ليس مصداقا للكنز -٢
 ]في المسألة اجماع؟هل [

 وظـاهر ، دعوی قطـع الأصـحاب بـه: إجماع، وفي المدارك: ذكر انه،نعم
 .الاتفاق عليه: الكفاية والحدائق

 كـما هـو ،ً عدم الخمـس أيـضا:ظاهر الصحيح المزبور«: لكن في الجواهر
 .)١(»ًمقتضی الأصل أيضا

اً أو بقـرة وان ابتاع شاة أو بعير«: دة، ففي المقنعةووالشهرة القطعية موج
فه من ابتاع ذلك الحيوان ّ عر،ً فوجد في جوفه شيئا لـه قيمة،ًفذبح شيئا من ذلك

 .)٢(» وان لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان أحق بالباقي، فان عرفه اعطاه اياه،منه

 .من الفقهاء&  ونحوه عبارة من بعد المفيد
 وابـن ، العراقي:م منه، جمع-ً، أو احتياطاًفتوی -ولذا أشكل علی المتن هنا 

 كالشيخ : والحجة الكوهكمري، والخوانساريان، وآخرين، وآل ياسين، والأخ،العم
 . وغيرهم)٥(، والمحقق في الشرائع)٤(، وابن البراج في المهذب)٣(في النهاية

                                                
 .٣٥، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٦٤٧ص: المقعنة )٢(

 .٣٢١ص: النهاية )٣(

 .٥٦٨ ص،٢ج: ّالمهذب )٤(

 .١٣٤، ص١ج: الشرائع )٥(
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 مع احتمال ،جد في جوف السمكة المشتراةُوكذا لو و ،ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب
 . ة والسمكة من سائر الحيواناتّلحكم في غير الداب وكذا ا، لبائعها كونه

خمـس الكنـز، ابـن إدريـس، بـل اوجـب خمـس : وأشكل في كون خمسه
أخرج منه الخمس بعـد )  البائع:أي(وان لم يعرفه «: )١(المكاسب، قال في السرائر

 .»مؤونته طول سنته، لانه من جملة الغنائم والفوائد
 ]وف الدابةُلا اعتبار للنصاب فيما وجد في ج[
 وهو ق عليه،ّولم أر من عل }ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب{: قال في العروة

جـد في ُوكـذا لـو و{ - بناء علی الخمـس- الصحيح، إذ لا دليل علی النصاب
ة ّ وكـذا الحكـم في غـير الدابـ، لبائعهـا  مع احتمال كونه،جوف السمكة المشتراة

 .عظم لم يعلقواوالم كالطيور، } والسمكة من سائر الحيوانات
 :والوجه فيه أمران

ً الدابة، وهـو في محلـه ظـاهرا، ولـيس هـذا :فهم عدم خصوصية: الأول
 .ًقياسا، ولا تنقيح مناط، بل فهم عدم الخصوصية

 وهـو – باسناد الصدوق عن أبيه عن الحمـيري ،الصحيح السابق: الثاني
ی  عـن رجـل اشـتر: في كتاب×سألته «: قال -‘من أصحاب العسكريين 

ًجزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها، للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها 
 ؟ لمن يكـون ذلـك،ة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافعصرّ

 رزقك االله ، فان لم يعرفها فالشيء لك،فها البائعِّعر: ×ع ّوكيف يعمل به؟ فوق
 .)٢(»اياه

                                                
 .١٠٦، ص٢ج: السرائر )١(

 .٢، الحديث٩اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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الشمول لجميع الحيوانات الجوية والبرية » اغيره«: قولهومقتضی اطلاق 
 . والبرمائيةوالبحرية

ة، انما هو ـ كـما صرح بّوالاشكال من البعض في إلحاق السمكة وغير الدا
 .ًلعدم احتمال كونه للبائع غالبا في الطيور والأسماك المصطادة )١(به بعضهم

 ]ناتّتتم[
 :انتّتتمهنا : أقول

 ]الاولىّالتتمة [
ة وفي افي الأرض المـشترُلـو وجـد د صاحب العروة في الكنـز  أك:الاولى

 . التعريف عند احتمال كونه للبائعوجوب :ة المشتراةّالداب
وهذا الشرط متسالم عليه بيـنهم لظهـور الأدلـة ـ ومنهـا الـصحيحة ـ في 

 .ذلك
 . بل يجب التسليم إليه،إذ مع العلم بكونه للبائع لا حاجة إلی التعريف

 يروغـ صرف عنه الإطلاق في الصحيحة،م كونه للبائع منومع العلم بعد
 .المتيقن من الإجماع المنقول والشهرة المحققة

 . في مورد الاحتمال،عبد االله بن جعفر الحميريلوظهور الصحيحة 

 ]ّالتتمة الثانية[
 خمسة أحاديث ظاهرة في عـدم وجـوب اعـلام )٢(ذكر في الوسائل: الثانية

                                                
 .١٠٦ص: الخمس )١(

 .٥، ٤، ٣، ٢، ١، الحديث ١٠اللقطة، البا ب : الشيعةوسائل  )٢(



٢٣٧ خمس الكنز) ١٨(المسألة 

ً من وجد مـالا في جـوف ّباب أن«: ون الباب بقولهالبائع، وعدم الخمس، وعن
ونقـل الأحاديـث الخمـسة كلهـا في » سمكة فهو لـه ولم يلزمه أن يعرفه البـائع

 .)١(الجواهر كتاب اللقطة
وانقلهـا مـن الجـواهر ـ ثلاثـة منهـا في الأمـم الـسابقة،وواحد في عهـد 

 .ـ×السجاد الإمام  والخامس في عهد |النبي
داني في م والشيخ الأنصاري، والمحقق اله،الحدائقونقل بعضها صاحب 

 .)٢(ً وغيرهم في غيرها أيضا،في الفقهّالسيد الأخ  و،المصباح

 ]أحاديث خمسة[
 ]الحديث الأول[

 خــبر أبي حمــزة المــروي في الكــافي عــن أبي : فمنهــا«: قــال في الجــواهر
ً فأخذ غزلا ،ً من بني إسرائيل كان محارفاً عابداًإن رجلا« : في حديث ×جعفر

 فجـاء ، فباعهـا بعـشرين ألـف درهـم،فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة
 ،خذ أحد الكيـسين:  فقال له، فدخل، ادخل: فقال له الرجل،البابسائل فدق ّ

 فقـال لـه ، الـسائل البـابّ فلم يكن بـأسرع مـن أن دق،فأخذ أحدهما وانطلق
 أنا ملك ً مريئاً كل هنيئا: ثم قال، فدخل فوضع الكيس في مكانه،أدخل: الرجل

 .»، ثم ذهبً إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا،من ملائكة ربك

                                                
 .٣٣٣ إلی ٣٣١، ص٣٨ج: الجواهر )١(

، ومــصباح ٦٤ و٦٣ص & الانــصاري ، والخمــس للــشيخ٣٤١، ص١٢ج: الحــدائق: انظــر )٢(
 .١٤٤ إلی ١٤٢، ص٣٣ج: ، وموسوعة الفقه١٢٢، ص٣ج: الفقيه
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 ]الحديث الثاني[
 خبر حفص بن غياث المروي عن قصص الأنبياء للراوندي عـن :و منها

ت عليه امرأته ّ فألح،ًكان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا« :× أبي عبد االله 
 أيما أحب إليك درهمان : فرأى في النوم،ل إلى االله في الرزق فابته،في طلب الرزق

 فانتبـه ، تحت رأسك:، فقالّ درهمان من حل: فقال؟ أو ألفان من حرامّمن حل
 فلـما رأتـه ، فأخذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبـل،فرأى الدرهمين تحت رأسه

 فلـما شـق  فقام الرجـل إليهـا،المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها
 .» فباعهما بأربعين ألف درهم،تينَّبطنها إذا بدر

 ]الحديث الثالث[
 ، ما يقرب من الأول× وخبر أبي حمزة المروي عنه أيضا عن أبي جعفر 

 فدفعت إليـه ،كان في بني إسرائيل عابد محارف تنفق عليه امرأته« أنه :وحاصله
 ًهو بـصياد قـد اصـطاد سـمكا، فجاء إلى البحر فإذا ً ليشتري به شيئاً غزلاًيوما
 فدفع إليـه سـمكة فأخـذها ، انتفع به في شبكتك: وقال له، فأعطاه الغزل،ًكثيرا

 فباعهـا بعـشرين ألـف ، فلما شقتها بدت مـن جوفهـا لؤلـؤة،وجاء إلى زوجته
 .»درهم

 ]الحديث الرابع[
 في ‘ خبر الزهري المروي عـن الأمـالي عـن عـلي بـن الحـسين :ومنها

 مصيبة أعظم عـلى ّ أي: فبكى وقال، شكا إليه الدين والعيالًإن رجلا« :حديث
 قال علي بن : إلى أن قال-ها ّة فلا يمكنه سدّ من أن يرى على أخيه المؤمن خلّحر

 ، يا جاريـة احمـلي إليـه سـحوري وفطـوري، قد أذن االله في فرجك‘الحسين 



٢٣٩ خمس الكنز) ١٨(المسألة 

  فـإن االله، خـذهما فلـيس عنـدنا غيرهمـا:للرجل×   فقال،فحملت قرصتين
 ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحداهما ، فيهماً واسعاًيكشف بهما عنك ويريك خيرا

 فحمد االله ،، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتينًوبالأخرى ملحا
 جهدنا أن نأكل : فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولون،عليهما

مـا لـك بنـا ّا إليك هذا الخبز وطي فقد رددن،من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا
 : لك إنه يقول: وقال‘ فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين ،أخذته منا

 وبـاع الرجـل ، فإنـه لا يأكلـه غيرنـا،إن االله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنـا
 .»اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله

 ]الحديث الخامس[
إن « في حـديث طويـل × العـسكري  الإمـام وي في تفسير المر:ومنها

 ثـم جـاء بهـا إلى رسـول ، اشترى سمكة فوجد فيها أربعـة جـواهرً فقيراًرجلا
 مـا : فقال الرجل، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم|االله

 هـذا :| فقـال لـه رسـول االله،كان أعظم بركة سوقي اليـوم يـا رسـول االله
 وربـح ، وهو عاجل ثـواب االله لـك، أخاه ووصيهً وتوقيرك علياًمدابتوقيرك مح

 .)١(»عملك الذي عملته
 موعلی العلم بعد الإعجاز،: وهذه الروايات حملها صاحب الجواهر علی

 .كونها مملوكة
 .)٣( وفي مصباح الفقيه)٢(وعلی الثاني حملها الشيخ

                                                
 .٣٣٣ -٣٣١، ص٣٨ج: الجواهر )١(
 .٦٣ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(
 .١٢٢ ص٣ج: مصباح الفقيه )٣(
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دم وجوب التعريـف وربما يؤيد ع«: استدل بها قال في الفقهّالسيد الأخ و
 .)١(» بل يدل عليه جملة من الأخبار،وعدم الخمس
 بعـدم -عـادة –الضعف السندي بـلا جـابر، والعلـم هو العمدة : أقول
 .الكون للبائع

                                                
 .١٤٢ ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(



٢٤١ خمس الكنز) ١٨(المسألة 

 
 

 .  الإخراجمؤونةإنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج ): ١٩(المسألة 

 ]النصاب بعد مؤونة الإخراج[
إنما يعتبر النصاب في الكنـز بعـد إخـراج ): ١٩(المسألة {: قال في العروة

 .}  الإخراجمؤونة
ّحتـی يبلـغ مـا «هور نصوص المعـدن والكنـز ظوالعمدة في ذلك : أقول

 . ونحوه، فيما وصله بعد إخراج المؤونة)١(»يكون
اج المؤونة، فمن مـاذا يخـرج ً أحيانا لا يبقی لـه شيء بعد إخرهنا :ويؤيده

 الخمس؟
 . عليهالتسالم: والظاهر

 آخر بان ملاك النصاب قبل :نعم يأتي هنا ـ كالمعدن ـ قول المدارك وبعض
 سألةالمـّاخراج المؤونة، وملاك الخمس بعد الإخراج وقد تقدم في المعـدن قبـل 

 . عدم تماميته:السادسة
محـل «: هنا في الكنـز بقولـه&  نسارياّيبقی هنا تعليق السيد احمد الخو

  مع أن الملاك واحد؟دنق في المعّولم يعل» إشكال

                                                
 .١ من أباب ما يجب فيه الخمس، الحديث٤الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(
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 كفايـة بلـوغ المجمـوع : فالظاهر،إذا اشترك جماعة في كنز): ٢٠(المسألة 
 . ّ كل واحد بقدرهصّة وإن لم يكن حً،نصابا

 ]الكنز لو اشترك في جماعة[
 كفايـة : فالظاهر،إذا اشترك جماعة في كنز): ٢٠(المسألة {: قال في العروة
 .} ّ كل واحد بقدرهصّةكن ح وإن لم يًبلوغ المجموع نصابا

المسألة لا دليل خاص لها، وانما هو استظهار من نسبة الخمـس ـ في : أقول
 .)١(»ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس «:صحيح البزنطي ـ إلی نفس الكنز

يكفي بلوغ نـصيب ... لو اشترك جماعة في الاستخراج«: )٢(قال في المستند
 .)٣(دائقسبه إلی بعض الأجلة وصاحب الحون»  وهو قوي للاطلاق،المجموع

لكـن ... مال إليه في الجواهر، وشـيخنا الأعظـم«: )٤(قال في المستمسكو
ً واختاره صريحا ، كل واحد منهم النصابلمنسوب إلی الأكثر اعتبار بلوغ حصةا

 .» لا أعرف من صرح بخلافه: وفي الجواهر،في المسالك
 لانه المتبادر من ،ف نفسهي تكلبعدم الكفاية، بل لكل مكلف: وقول آخر

القول الثاني، المستند تومي إلی شهرة هذا ة الأحكام الوضعية والتكليفية، وعبار

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٥الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٦١، ص١٠ج: المستند )٢(
 .٣٤٤، ص١٢ج: الحدائق )٣(

 .٤٦٠، ص٩ج: المستمسك )٤(
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: فقولـه» ب كـل واحـد النـصابييعتبر بلوغ نص: قالوا«: نفةقال في العبارة الآ
 .ربما يشير إلی الشهرة» قالوا«

 ]أقوال ثلاثة[
 :قوا العروة إلى أقوال ثلاثةّواختلف معل

 ، والحـائري، والعراقي، كالوالد، والنائيني: فمنهم من وافق وسكت-١
 . والحجة وغيرهم، والميلاني،طاءغ وكاشف ال،والبروجردي

ّنساري محمـد ا والخو، والأخ، كالجواهري: ومنهم من أفتی بالخلاف-٢
 .تقي

كابن العم، وآل ياسين، والاصـفهاني : ومنهم من استشكل واحتاط -٣
 .وغيرهم

فـإذا «:  أول بحث المعـدن ـ قـول المـاتنالسادسةسألة المّتقدم ـ قبل وقد 
 .» وجوب الإخراج:ًوبلغ المجموع نصابا فالظاهر... اشترك جماعة في الإخراج

 ]استغراب[
 :ً أن جمعا اختلفت حواشيهم في المسألة:والغريب

 ، أفتی بعدم الخمس في المعدن، واحتاط في الكنز، فانهكالسيد الاصفهاني
 .أشكل في الغوصو

 احتـاط في المعـدن والكنـز، وسـكت علـی فتـوی العـروة ،وكابن العم
 .بالخمس في الغوص

في الزكاة أفتـی  &ّما تقدم في المعدن ـ أن الماتن على كما أن من الغريب ـ 
 مـن قّبعدم الزكاة، مع وحدة الملاك، ووحدة ظاهر الدليل في المقامين، ولم يعلـ
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وإذا كان ... في المال المشترك«: ةلثالثاسألة المكاة الأنعام  قال في ز.ّعلق في الخمس
 .» لم يجب علی واحد منهم،ًالمجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقل

ًوالنصوص غالبا تنسب الزكاة إلی المـال دون الـشخص، فعـن أبي عبـد 
وتجـب ... ًعلی الذهب إذا بلغ عـشرين مثقـالا ) الزكاة:أي(وتجب «: ×االله

 وتجب عـلى البقـر الزكـاة إذا بلغـت ...الزكاة إذا بلغت أربعين شاةعلی الغنم 
 .)١(»...اً وتجب علی الابل الزكاة إذا بلغت خمس...ثلاثين

                                                
 .١ من أبواب ما تجب فيه، الحديث ١٠الباب  الزكاة،: الشيعةوسائل  )١(



٢٤٥ خمس الغوص: الرابع

 
 

 .الغوص: الرابع

 ]الغوص: الرابع مما يجب فيه الخمس[
 .} الغوص:الرابع{: قال في العروة

 : التالية يدل عليه الأدلة الثلاثة-ً إجمالا–وجوب الخمس فيه : أقول

 ]أدلة وجوب الخمس في الغوص[
ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء﴿: قول االله تعالى: الكتاب العزيز: الأول ْ َ ِّ ْ َ ُُ َِّ َ َ ْ َ ْ َ﴾)١( 

 لكنـه لا يـدل -ولو لم يكن تفسير الروايات لها بـالعموم » شيء«و» ما«: لعموم
 . فتأمل-علی  خصوص خمس الغوص

ّل كـما صرح بـه جمهـرة مـن المتقـدمين ّالإجماع المسلم وبلا اشـكا: الثاني
ّوالمتأخرين، إلا إشكال قطعية الاستناد، الذي تقدم غير مرة، عـدم ضرر مثلهـا  ّ

 .عندنا، لبناء العقلاء في طريقية مثله
 :ًالروايات المتواترة اجمالا، بل معنی مثل: الثالث

 ]صحيحة الحلبي[
 وغـوص عـن العنـبر×سألت أبا عبد االله«:  صحيحة الحلبي، قال-١

 .)٢(»عليه الخمس: اللؤلؤ؟ فقال
                                                

 .٤١:الأنفال )١(

 .١واب ما يجب فيه الخمس، الحديث  من أب٧الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 ]صحيحة ابن مروان[
من انه اليشكري الثقة، : ّ وصحيحة عمار بن مروان ـ بناء علی ما تقدم-٢

سـمعت ـ أبـا عبـد «: لا الكلبي المجهول، لمعروفية الأول ومجهولية الثاني ـ قال
 المخـتلط فيما يخرج من المعادن، والبحـر، والغنيمـة، والحـلال: ـ يقول× االله

 .)١(»الخمس: بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز

 ]صحيحة ابن أبي عمير[
ّ وصحيحة ابن أبي عمير عـن  غـير واحـد ـ وتقـدم ان مثلـه معتـبر، -٣
ّفي الكثير لا الاثنين فقط، ولحجية مراسيل ابـن أبي عمـير، » غير واحد«لظهور 
وي الذي بينه وبـين ّان مسانيده صحاح وان ضعف بالخصوص الرا: ّحتی قيل
 عـن أبي عبـد -وان كان هذا ـ بالخصوص ـ غير تام، ولغير ذلك× المعصوم 

علـی الكنـوز، والمعـادن، والغـوص، : الخمس علی خمسة أشياء«: قال×االله
 .)٢(»والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس

 ]صحيح البزنطي[
: ّمـا تقـدمّ وصحيح البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد االله ـ علی -٤

مـن اجمـاع الطائفـة علـی &  من كون شيوخ البزنطي معتبرين لما نقله الـشيخ
سـألته «: قـال× العمل بمثله، ولانهم لا يروون إلا عن ثقة ـ عن أبي الحسن 

عما يخرج من البحر مـن اللؤلـؤ واليـاقوت والزبرجـد، وعـن معـادن الـذهب 

                                                
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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 .)١(» ففيه الخمسًإذا بلغ قيمته دينارا: والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال
سُئل أبو الحسن موسـی «: ًالمؤيد بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا بقوله

 .ًوالنسبة من الصدوق خصوصا في الفقيه معتبرة علی الأظهر» ...بن جعفر عن
ًمرسـلا في المقنعـة، والـصدوق في &  ًمضافا إلی أن الرواية نقلها المفيد

 .المقنع

 ]ّصحيح حماد[
×  بن عيسی عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح  وصحيح حماد-٥

مـن الغنـائم، والغـوص، ومـن الكنـوز، ومـن : الخمس من خمسة أشياء«: قال
 .)٢(»المعادن، والملاحة

 علـی -وحماد بن عيسی من أصحاب الإجماع، يقبـل المجهـول بعـدهم 
ّالأصح كما تقدم غير مرة ّ-. 

الحسين بن عـثمان بـن كخبر الدعائم، وخبر : ُوهناك روايات أخر مؤيدة
 .)٣(شريك في كتابه، وقد رواهما في المستدرك

 ]هنا مطلبان[
ان صاحب المـدارك اشـكل في الخمـس في مطلـق : الأول: وهنا مطلبان

وهي قاصرة عن افادة «: - بعد ما استدل بصحيح الحلبي المتقدم-الغوص، قال 
                                                

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(

 .٢ و١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥البابالخمس، : مستدرك الوسائل )٣(



٢٤٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(»التعميم
أصل الخمس، لا خصوص ًمضافا إلی عموم الغنيمة الدال علی  -: وفيه

ّخمس الغوص ـ انه دل علی التعميم الإجماع المسلم، والروايات المعتبرة الاخـر 
 .&  التي لم يذكرها صاحب المدارك

 بأن صـحيحتي )٣(ً تبعا للشيخ في الخمس)٢(أشكل في مصباح الفقيه: الثاني
» صالغـو«: عمار بن مروان، وابن أبي عمير المتقدمتين، جعلتا موضوع الخمس

لافتراقهما في الغوص في الأنهـار : وبينهما عموم من وجه» ما يخرج من البحر«و
 :الكبار، والأخذ من البحر بغير غوص بل من الساحل، أو سطح الماء، وعليه

 كـما -فلا خمـس إلا في مجمـع العنـوانين  -ّ فهل يقيد أحدهما بالآخر -١
 وتبعـه )٤(»ن البحر بالغوصالرابع كل ما يخرج م«: عمله المحقق في الشرائع قال

فالأظهر ما يظهر مـن «:  بعد بحث طويل قال)٥(في المصباح&  المحقق الهمداني
وهو » من اختصاص وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص: المتن وغيره

 .َظاهر المجمعين وجميع الحواشي إلا اليزدي فانه احتاط ولم يفت
ًلا بالموضـوعية للخمـس،  أو يعتبر كل واحـد مـن العنـوانين مـستق-٢

لكونهما مثبتين، لا تنافي بينهما، فلا يحمل أحدهما علی الآخر، فيجب الخمس في 
كالأنهار الكبار، وفي ما يخـرج مـن البحـر : ًالغوص مطلقا وان لم يكن في البحر

 .كما يخرج من سطح البحر: ًمطلقا وإن لم يكن بغوص
                                                

 .٣٧٥، ص٥ج: المدارك )١(

 .١٢٣، ص٣ج: مصباح الفقيه )٢(

 .٦٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .١٣٤، ص١ج: الشرايع )٤(

 .١٢٣، ص٣ج: مصباح الفقيه )٥(



٢٤٩ خمس الغوص: الرابع

 .إخراج الجواهر من البحر: وهو
المـسألة الرابعـة عـلى مـا يـأتي ان شـاء االله تعـالى في روة وهو ظـاهر العـ

الأخ، السيد الوالد والسيد ّفي الأنهار الكبيرة، ولم يعلق المعظم حتى : والعشرين
 .ًفتوى أو احتياطا: إلا العراقي والبعض

إليه، لغلبة » ما يخرج من البحر«: وإرجاع» الغوص«:  أو الملاك صدق-٣
 .ولو في غير البحر هو الملاكالغوص في البحر، فالغوص 

ً أو العكس، لكون مـا يخـرج مـن البحـر غالبـا هـو بـالغوص، فـلا -٤
 خصوصية فيه لصدق الغوص؟
ظاهر الروايـات، وهـي ظـاهرة في موضـوعية : وجوه وأقوال، والعمدة

 .الاثنين، لأنهما مثبتين، وكلاهما مطلقان

 ]الغوص وتعريفه[ 
 .}إخراج الجواهر من البحر{الغوص : أي }:وهو{: قال في العروة

 وكذلك في نجاة )١(»مما اعتيد خروجه منه بذلك«: ّوقيده في الجواهر بقوله
َالعباد، ولم يقيده في المجمعين، ولا أحد آخر غيره في الخمس في الغوص ّ. 

عدم اللزوم، والقيد غالبي، والانصراف بدوي، وإلا فان نفس : والظاهر
 .لاعتياد، لا في المعدن ولا في الكنزّصاحب الجواهر لم يقيده بقيد ا

                                                
 .٣٩، ص١٦ج: الجواهر )١(



٢٥٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

لا مثـل الـسمك  اًّ كان أو نباتيـاًّ معدني،وغيرهما مثل اللؤلؤ والمرجان
 ً فيجـب فيـه الخمـس بـشرط أن يبلـغ قيمتـه دينـارا،ونحوه من الحيوانات

 . فلا خمس فيما ينقص من ذلك،ًفصاعدا
 ]أمثلة لما يخرج بالغوص[

 أو صغارها، ، وهو عظائم اللؤلؤ}رجانمثل اللؤلؤ والم{: قال في العروة
 كان ًاّ معدني،وغيرهما{ اللغة ـ كتب أو جوهر أحمر غير العقيق والياقوت ـ كما في 

لا مثل السمك ونحـوه {  العنبر، نبات في البحر:هناك قول بانان  كما }اًّأو نباتي
 خمس  فلاً، فصاعداً فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا،من الحيوانات

 .}فيما ينقص من ذلك
 ]أقوال المسألة[

 :الأقوال في المسألة ثلاثة: أقول

 ]القول الأول[ 
ان نصاب «: )٢( ونقله عنه في المختلف)١()ةّالغري(نسب إلى المفيد في : الأول

 .»ًالغوص عشرون دينارا
                                                

ّبالمهملة ثم المعجمـة، رسـالتان بهـذا : ّبالمعجمة ثم المهملة، رسالة للشيخ المفيد، والعزية: ّالغرية )١(
  الـشيخ فيقال عـن رسـالة&المفيدالشيخ » ةّغري« وقد يشتبه بهما مع &الاسم للمحقق الحلي

ّولی والثانية، هما مسائل عدة سـألها الـسيد  الاالعزية: التا ورس،العزية، بالمهملة فالمعجمة: المفيد ّ
 تـسع مـسائل، وفي الثانيـة الاولىفي . عنها & ّالمحقق، فأجاب المحقق  الدين عبد العزيز منّعز

 .&سبع مسائل، طبعتا ضمن الرسائل التسع للمحقق الحلي

 .الطبعة القديمة،  ٢٠٣ص: المختلف )٢(



٢٥١ خمس الغوص: الرابع

وسـئل الإمـام «:  انـه نقـل حـديث الـدينار، قـال)١(المقنعة: لكن الموجود في
عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد،  ×الصادق

 .)٢(»ًإذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس: ×وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال 
ة للمفيـد ّالغريـ: ّ أو مـن النـساخ، إذ كتـاب&ّولعله سهو من العلامة 

قـل عنهـا ليست موجودة، وإنما نقلها تلميذه النجاشي ضـمن كتـب المفيـد، ون
الفخر، والشهيد في كتبهم، ولعلها ضاعت بعد : المحقق، والآبي والعلامة، وابنه

 .حُكي، عنها:َالشهيد الأول، لنقل من بعدهم بـ
 .ًفلم يعلم فتوى المفيد بنصاب عشرين دينارا للغوص: وعليه

 ]القول الثاني[
، لا نصاب للغوص، بل كل ما حصل من قليل أو كثير فيه الخمس: الثاني

ّ، وأن )٣(للإطلاقات، وعدم اعتبار رواية محمد بـن عـلي بـن أبي عبـد االله: وذلك
 .الإجماع مخدوش كبرى وصغرى

:  قـال)٤(مجمـع الفائـدة: ولم أر هذا القول لأحد قبل المحقق الاردبـيلي في
)... دينـار واحـد: المـذكور في المـتن: أي( اعتبار النصاب المذكور :وظاهرهم«

مع عدم الصحة، فلو لم يكـن ... )٥(مد بن علي بن أبي عبد االلهويدل عليه رواية مح
 .»عدم اعتباره لعموم الأدلة، وعدم دليل القيد معه: اجماع، فالظاهر

                                                
 .٢٨٣ص: المقنعة )١(

 . بتفاوت٥أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  من٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٥أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  من٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٣٠٧، ص٤ج: مجمع الفائدة )٤(

 ٥أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  من٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٥(



٢٥٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

وهـذه «:  فانه قال بعد نقل الروايـة)١(العاملي، في المدارك: ولم يتبعه تمليذه
قد على اعتبار الرواية وان كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي، إلا أن الإجماع منع

 .»النصاب، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك
: الرابع«:  قال)٢(منتخب المسائل: وتبع الاردبيلي السيد حسين القمي في رسالة

 .»ّما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان ويحتمل اعتبار بلوغه حد الدينار
سائل، مـا مجمـع المـ: ّلكنه لم يعلق على فتوى النصاب بالدينار في حاشـية

 .)٣(»ونصابه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي) الغوص: أي(وفي الرابع «: تعريبه
 ]القول الثالث[

ًعشرون دينارا، وعليه الجميع، بل نقل الإجمـاع : نصاب الغوص: الثالث
ّعليه مكررا، حتى ان مثل صاحب المدارك ـ في عبارته المتقدمة ـ سلم للإجماع ً ّ. 

ً سـندا بكونـه مـن )٤(ية محمد بن علي بن أبي عبد اهللاعتبار روا: وقد تقدم
 .شيوخ البزنطي، الذي هو مجمع اجماعين على الاعتبار

وتضعيف الرواية ضعيف مع انها صحت عمن أجمعوا «: )٥(قال في المستند
 .»على صحة ما صح عنه، وعمن لا يروي إلا عن ثقة

 ]استنتاج[
 .ان النصاب دينار واحد: ان الظاهر: والحاصل

                                                
 .٣٧٥، ص٥ج: المدارك )١(

 .١٢٨ص: سائلمنتخب الم )٢(

 .٢٤٦ص: مجمع المسائل )٣(

 ٥أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  من٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٤(

 .٣٠، ص١٠ج: المستند )٥(



٢٥٣ خمس الغوص: الرابع

 وجـب ً فلو بلغ قيمة المجموع دينارا،اد النوع وعدمهّولا فرق بين اتح
كـما أن المـدار  ، بعضها إلى بعضّفيضم ،ولا بين الدفعة والدفعات ،الخمس

ّ وإن اشـترك فيـه جماعـة لا يبلـغ نـصيب كـل مـنهم ًعلى ما أخـرج مطلقـا
 .النصاب

 ]الغوص وملاك الخمس فيه[
 فلو بلغ قيمة المجمـوع ،اد النوع وعدمهتحّولا فرق بين ا{: قال في العروة

 تماميته في المعدن والكنز، وكذا هنا، للاطـلاقّ وقد تقدم } وجب الخمسًدينارا
ّ وقد تقدم تفصيل الماتن في } بعضها إلى بعضّفيضم ولا بين الدفعة والدفعات{

 :المـلاكبان  وقلنا هناك ى،فتاض فاحتاط، وعدم الاعراض فأ بين الإعر:المعدن
 وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ ًكما أن المدار على ما أخرج مطلقا{الوحدة العرفية 

 .}ّنصيب كل منهم النصاب
د في البيان يالمعدن والكنز الاشكال فيه بل المنع، وقال الشه: ّوقد تقدم في

ولو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نـصيب كـل «: في الغوص
 .)١(»ًواحد منهم نصابا

 
 
 

                                                
 .٢١٦ص : البيان )١(



٢٥٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

والمخـرج ،  في المعـدنّويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كـما مـر
 . -على الأحوط-بالآلات من دون غوص في حكمه 

 ]الغوص وما هو في حكم الغوص[
 } في المعدنّويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر{: قال في العروة

ّوقد تقدم تماميته   .} حكمه على الأحوطوالمخرج بالآلات من دون غوص في{ّ
 :اختلفت الفتاوى في ذلك على ما يلي: أقول

 ]أقوال المسألة[
كالنـائيني، :  المعظم وافقوا الماتن بالسكوت على الاحتيـاط الواجـب-١

والحائري، والبروجردي، والوالـد، وابـن العـم، وكاشـف الغطـاء، والمـيلاني 
 .وآخرين
 اقي، ومحمد تقي الخوانساريكالعر:  وجمع أفتوا بالمنع وانه في الفوائد-٢

 .)١(ًوآخرين تبعا للجواهر
 . وجمع أفتوا بانه في حكم الغوص كالجواهري، والأخ-٣

 ]استنتاج[
 والميرزا القمـي )٢(والقول الثالث هو الأقرب، واليه ذهب الشهيد في المسالك

 .)٥(»ليّ ورواية محمد بن ع)٤(ولا بعد فيه، لصحيحة عمار بن مروان«:  قال)٣(في الغنائم
                                                

 .٤١، ص١٦ج: الجواهر )١(
 . الطبعة القديمة،٤٦٣، ص١ج: المسالك )٢(
 .٣١١، ص٤ج: الغنائم )٣(
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣لبابالخمس، ا: وسائل الشيعة )٤(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: وسائل الشيعة )٥(



٢٥٥ خمس الغوص: الرابع

 . فلا إشكال في وجوبه فيه،ه بآلة فأخرجهّوأما لو غاص وشد
ّان الغوص، وما أخذ من البحر، عنوانان مثبتان ولا يقيـد : ّفانه كما تقدم

مـا يخـرج : الغوص، شمله عنوان: إطلاق أحدهما بالآخر، فان لم يشمله عنوان
فيما : يقول× سمعت أبا عبد االله«: من البحر، في صحيحة عمار بن مروان قال

ّ وصحيحة محمد بن علي بن أبي عبـد االله )١(»الخمس... يخرج من المعادن والبحر
إذا بلـغ قيمتـه : فقـال... سألته عما يخرج مـن البحـر«: قال× عن أبي الحسن

 .)٣(&  ونحوه مرسل الصدوق. )٢(»ًدينارا ففيه الخمس
 ]لو غاص وأخرجه بآلة[ 

 فلا إشكال في وجوبه ، بآلة فأخرجههّوأما لو غاص وشد{: قال في العروة
نعم قد يقـوى «: وهو كذلك وان كان يظهر من الجواهر نوع تأمل فيه قال }فيه

 .)٤(»ّ ثم أخرج-ًمثلا–ّتعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة 
وما يصطاد من البحر مـن سـائر أنـواع «: في المبسوط قال& ّثم ان الشيخ 

ًوص، فأما ما يخرج منه بالغوص، أو يؤخذ قفيا الحيوانات لا خمس فيه، لانه ليس بغ
 .)٥(»على رأس الماء ففيه الخمس) ّيتبعه الصائد على سطح الماء حتى يأخذه: أي(

كما نقله &   بعض معاصري الشهيد الأول-)٦( على ما في الجواهر–وتبعه 
 .عنه في البيان

                                                
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(

 .٤٦ص: نعةالمق )٣(

 .٤١، ص١٦ج: الجواهر )٤(

 .٣٣٨، ص١ج: المبسوط )٥(

 .٤٣، ١٦ج: الجواهر )٦(



٢٥٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجـه المـاء فأخـذه مـن غـير 
 فيعتبر فيـه ، لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب،وصغ

 . مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب
وفي المدارك وعن المعتبر عدم تعلق الحكم «: وتبعهما النراقي في المستند قال

وهو ممنوع، وتظهر الفائـدة في اعتبـار ... بالحيوان إلا من باب الارباح والفوائد
 .)١(»سنة فلا يعتبر على ما ذكرناهمؤونة ال

انه على تقدير صدق الغوص، : والظاهر«: قال: ومال إليه في مجمع الفائدة
 .)٢(»ُلا بعد في إلحاقه به

ّوقــواه في المناهــل، قــال الــسيد «:  قــال)٣(وفي خمــس الــشيخ الأنــصاري
تمال بل اح:  في المناهل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الكنز&المجاهد

 .»وجوب خمس الغوص في غاية القوة
ًضعيف جدا، بل باطل قطعا«: وقال في الجواهر  للانصراف المقطوع به )٤(»ً

 .ًهنا ظاهرا
 ]لو أخذه من غير غوص[ 

نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه {: قال في العروة
 فيعتبر ،ح المكاسب لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أربا،من غير غوص

 .}  السنة ولا يعتبر فيه النصابمؤونةفيه 
                                                

 .٣٠، ص١٠ج: المستند )١(

 .٣٠٩، ص٤ج: مجمع الفائدة )٢(

 .٦٩ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 .٤٣، ص١٦ج: الجواهر )٤(



٢٥٧ خمس الغوص: الرابع

لم أر مـن علـق عـلى المـتن هنـا، ولم يـذكر هـذا الفـرع بـالنص في : أقول
 .َالمجمعين، وانما عموم الغوص في الماء الشامل لهذا الفرع

ًإلا أن هناك جمعا من الاعيان ذكروا ذلك وقالوا بان فيه خمـس الغـوص، 
 .ومنهم

 في الوسيلة، - وهو من معاصري ابن إدريس على الأصح–زة  ابن حم-١
 .)١(»والغوص، وما يوجد على رأس الماء في البحر... ما يجب فيه الخمس«: قال

شيء مـن غـير ) من البحر: أي(ولو أخذ منه «:  الشهيد في البيان قال-٢
 .)٢(»انه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل: غوص، فالظاهر

واستقرب الشهيد في البيان مساواة ما «:  قال)٣(لسبزواري في الذخيرة ا-٣
 .»يؤخذ من البحر بغير غوص لما يؤخذ بالغوص، وهو غير بعيد

فـيما «: الدليل، ولا يستبعد شمول صحيحة عـمار بـن مـروان: والعمدة
 لـذلك، )٥(»عما يخرج من البحر« وصحيحة البزنطي )٤(»يخرج من المعادن والبحر

 لا – بما هـي –دة الإخراج، لا يشترط فيها أن يكون من العمق، والغلبة لان ما
 .توجب الانصراف

فما دام البحر يطلق على سـطحه وعمقـه، يكـون الإخـراج أعـم مـنهما، 
ــث إن الإخــراج منهــا أعــم مــن الــسرداب، والطــابق الأرضي، : كالــدار، حي

                                                
 .١٣٥ص: الوسيلة )١(

 .٢١٦ص: البيان )٢(

 .٤٨٠، ص٣ج: الذخيرة )٣(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: يعةالشوسائل  )٤(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٥(



٢٥٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .والطبقات الفوقية منها
 البحر، أو يخرج من البحر، إن كان السمك الذي يؤخذ من: ولذا إذا قيل

 ًلـه فلس فحلال، فهل يحتمل لزوم كونه من غير سطح الماء أو الساحل عرفا؟
ّنعم، في المأخوذ من الساحل من السمك دليل خاص على عدم الحلية، لا 

 .قصور الأخذ من البحر، واالله العالم
 



٢٥٩ خمس الغوص) ٢١(المسألة 

 
 

 الغوص إذا لم اص لا يجري عليه حكمّالمتناول من الغو): ٢١(المسألة 
 فيجـب عليـه إذا لم ينـو ،ً وأما إذا تناول منه وهو غائص أيـضا،ًيكن غائصا

 . ووجب الخمس عليه  وإلا فهو لـه،اص الحيازةّالغو

 ً]لو غاص وناول أحد شيئا[ 
اص لا يجري عليه حكم ّالمتناول من الغو): ٢١(المسألة {: قال في العروة

 فيجب عليه إذا ،ًا تناول منه وهو غائص أيضا وأما إذ،ً إذا لم يكن غائصا الغوص
ووجب الخمـس {الجوهر للغائص :  أي } وإلا فهو لـه،اص الحيازةّلم ينو الغو

 .لأنه ملك الغواص، فالخمس عليه وذلك } عليه
ّولم أر من علق هنا، وعبارة المـتن هنـا مـأخوذة مـن كـشف الغطـاء مـع 

غـواص لا يجـري عليـه حكـم والمتنـاول مـن ال«: )١(اختلاف يسير، قـال هنـاك
 ولو -:ّثم قال-ّالغوص، إلا إذا تناول وهو غائص، مع عدم نية الأول للحيازة 

وهـذه هـي نفـس » ًغاص من غير قصد فصادف شيئا دخل في حكـم الغـوص
 قـد جـزم كاشـف الغطـاء - كما رأيت هنـا–المسألة الآتية في العروة، حيث إنه 

كالـشك «:  في الجواهر حيث قالالجواهر صاحب الكبير بالحكم فيها، بينما تردد
ّ كتردد صاحب العـروة في )٢(»ًفي اندراج ما لو غاص من غير قصد فصادف شيئا

 :ًالعروة أيضا  في المسألة التالية
                                                

 .٣٦١، ص٢ج: كشف الغطاء )١(
 .٤٢، ص١٦ج: الجواهر )٢(



٢٦٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 
 ففـي ً،إذا غاص مـن غـير قـصد للحيـازة فـصادف شـيئا: )٢٢(سألة الم

 . إخراجه  والأحوط:وجوب الخمس عليه وجهان

 ] الحيازةإذا غاص ولم يقصد[
إذا غاص من غير قصد للحيازة فـصادف : )٢٢(مسألة {: قال في العروة

ّ وقـد مـر تـردد } إخراجـه  والأحوط: ففي وجوب الخمس عليه وجهان،ًشيئا ّ
 :ّالجواهر، وجزم كشف الغطاء في الحكم، وانقسم المعلقون هنا إلى

كالنـــائيني، والعراقـــي، والحـــائري، :  المعظـــم، فـــانهم لم يعلقـــوا-١
 .ّوالبروجردي، والوالد، والاصفهاني، والميلاني، والخوانساريين وغيرهم

ّ وغير المعظم، فان جمعا بدلوا-٢ ًتبعا لكاشف » الأقوى«إلى » الأحوط«: ً
 .الغطاء الكبير كابن العم والأخ

 .ولعل الثاني هو الأقرب، للإطلاق، ولم أر من أفتى بالعدم



٢٦١ خمس الغوص) ٢١(المسألة 

 
 

 :ء من الجواهر  وكان في بطنه شيًيواناإذا أخرج بالغوص ح): ٢٣(المسألة 
ً وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا ، وجب فيه الخمسًفإن كان معتادا

 . عدم وجوبه وإن كان أحوط: فالظاهرً،اتفاقا

 ]ًلو اخرج بالغوص حيوانا في جوفه شيء[ 
  وكان في بطنـهًإذا أخرج بالغوص حيوانا): ٢٣(المسألة {: قال في العروة

 وإن كان من باب الاتفاق ، وجب فيه الخمسً فإن كان معتادا:ء من الجواهر شي
ًبأن يكون بلع شيئا اتفاقا - ًاستحبابا،  } عدم وجوبه وإن كان أحوط: فالظاهر-ً

 .ًوهذا التفصيل أيضا سكت عليه المعظم
 المعلـوم كـون -انه مع الاعتيـاد يكـون الغـوص للحيـوان : والوجه فيه
ً غوصا للجوهر، بينما مع الاتفاق يكون الغوص منصرفا عنه-هالجوهر في جوف ً. 

 .واليه ذهب في الجواهر
ومـن غـاص فـاخرج «: لكن كاشف الغطاء اطلق وجوب الخمس وقال

 )١(»ًحيوانا فظهر في بطنه شيء من المعـدن، فالظـاهر جـري حكـم الخمـس فيـه
 .للاطلاق

 .تفصيل المتن: ولعل الأقرب

                                                
 .٣٦١، ص٢ج: كشف الغطاء )١(



٢٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

 حكمهـا حكـم ، كدجلة والنيل والفرات:ار العظيمةالأنه): ٢٤(المسألة 
 .ن الجوهر فيها كالبحرّالبحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكو

 ]الأنهار العظيمة وحكم الغوص فيها[
 ، كدجلة والنيل والفرات:الأنهار العظيمة): ٢٤(المسألة {: قال في العروة

ن الجـوهر ّمنها بالغوص إذا فرض تكوحكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج 
 .}فيها كالبحر

لاطلاق الأدلة التي لا «: وسكت عليه المعظم، وسبقه إليه في الجواهر قال
 وتبعـه )١(»يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق بعـد خروجـه مخـرج الغالـب

 .)٢(المامقاني في منتهى المقاصد على ما في الفقه
 .ّثبتين، فلا يقيد أحدهما بالآخرالغوص والبحر، م: وبعد كون

ّالشيخ كاشـف الغطـاء في كـشفه، والـسيد : ، منهم وخالف هنا جمع-١
 عـدم :الثـاني«: ، والشيخ الأنصاري في الخمس قال الـشيخ)٣(المجاهد في المناهل

الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط والآبار بالغوص كما استقربه سيد مشايخنا في 
 .)٤(»المناهل

                                                
 .٤٣، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .١٦١، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 .١٦٦ص: نقله الشيخ الأنصاري في خمسه )٣(

 .١٦٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٤(



٢٦٣ خمس الغوص) ٢٤(المسألة 

ُما يخرج من الأنهار كدجلة والفرات ونحوهما «: )١(شف الغطاءوقال في ك
 .يعني حكم اللقطة» يجري فيه حكم ما غرق في البحر

إذا فـرض «: ولعل الخلاف هو لأجل ما أشار إليـه في العـروة مـن قولـه
 .»ّتكون الجوهر فيها كالبحر

الغوص، بإطلاقه الـشامل لغـير البحـر، هـل هـو : ّوقد تقدم الخلاف في أن
 .والبحر غالبي، أم العكس، أم هما عنوانان مستقلان؟ وتقدم ترجيح الأخير الأصل،
ّحيـث احتمـل الخمـس في ذلـك، حتـى إذا لم &  العراقي:  ومنهم-٢

 .ّيتكون في النهر
 
 

                                                
 .٣٦١، ص٢ج: كشف الغطاء )١(



٢٦٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ء في البحر وأعرض مالكـه عنـه فأخرجـه  إذا غرق شي): ٢٥(المسألة 
 : وإن كـان مـن مثـل ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ،اص ملكهّالغو

 .  لكن الأحوط إجراء حكمه عليه،اللؤلؤ والمرجان

 ]لو أخرج بالغوص ما غرق في البحر[
ء في البحر وأعـرض مالكـه  إذا غرق شي): ٢٥(المسألة {: قال في العروة
 ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من  ،اص ملكهّعنه فأخرجه الغو

 .} حوط إجراء حكمه عليه لكن الأ، اللؤلؤ والمرجان:مثل

 ]هنا مطالب[
 :هنا مطالب: أقول

 ]المطلب الأول[
 .ًكية مطلقالهل الإعراض مزيل للم: الأول

 . سواء طالت المدة أم قصرت-١
ً وسواء كان الإعراض اختيارا أم اضطرارا-٢ ً. 
 . وسواء عرف صاحبه أم لا-٣
  وسواء طالب به صاحبه أم لا؟-٤

 :وذلك
ًشخص بساطه خارج البيت معرضا عنه، فلما حمله عـابر،  كما إذا ألقى -أ



٢٦٥ خمس الغوص) ٢٥(المسألة 

 .طالبه مالكه
 .ً عما فيها يأسا منهما أو غرقت السفينة فاعرض أصحابه-ب
 . أو عرف صاحبه أو المتيقن منه-ج

 ]دليل زوال الملكية بالاعراض[
 :دليل زوال الملكية بالإعراض أمران: أقول

 ]الدليل الأول[
ّإيكال الشارع ذلك إليهم، إلا ما وسع الشارع أو بناء العقلاء، مع : الأول

الخمـر والخنزيـر والربـا والكـالي : ّكسلب الملكية عن المحرمات من مثل: ّضيق
ومثل ما يغصبه سلطان الجور، حيـث يـرى العقـلاء زوال . بالكالي ونحو ذلك

 .الملك، ولا يراه الشارع

 ]الدليل الثاني[
 - في حـديث–× عن أبي عبـد االله معتبرة السكوني على الأظهر : الثاني

وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه النـاس، فـما «: قال× عن أمير المؤمنين 
قذف به البحر على ساحله، فهو لأهله وهم أحق به، ومـا غـاص عليـه النـاس 

 .)١(»وتركه صاحبه فهو لهم
 وهو نفس السكوني، وكلاهما لقب إسماعيل بن أبي زياد )٢(وخبر الشعيري

                                                
 .١ الحديث، ١١اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )١(

هاتان روايتان ذكرهما في الوسائل برقمين، وهـو كـذلك، لا روايـة واحـدة بـسندين، كـما ربـما  )٢(
ّ، بل حتی المحقق الحلي ومعظم من بعده، حيـث حكمـوا يستشم من الجواهر والشيخ الأنصاري

\ 



٢٦٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

عـن سـفينة × سـئل أبـو عبـد االله «: ما حقق في الرجال، وفيـه كـلام، قـالك
فاخرج بعضه بالغوص،واخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ : انكسرت في البحر

ُأما ما أخرجه البحر فهو لأهله، االله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص : ×فقال 
 .)١(»فهو لهم وهم أحق به

 ]نقد الدليلين[
مف: أما بناء العقلاء  .لعله لا عموم لـه، وان شك فاستصحاب الملكية محكّ

فلهما اطلاق، إلا أن الشأن في الانصراف وعدمـه، : وأما المعتبرة والرواية
في مقام البيان، أو احـراز عـدم كونـه في مقـام × وحدود احراز كون الإمام 

 .البيان، والبحث لـه مورد آخر
ليس من انحاء السلطنة على اعدام المملوك  «:& )٢(وقال المحقق النائيني

                                                                                                              
\ 

أمية بن عمرو، وهـو في سـند الـشيخ، لا في سـند : ّوصرح جمع منهم بانه لأجل بضعف الرواية،
وفيها عن أمـير . علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني: الكليني، لأن سند الكليني

 بدون نقل عن ×د الشيخ حكم الإمام الصادق، وفي سن× نقله الإمام الصادق×المؤمنين
في  &ً وحيث ان الرواية معتبرة ظاهرا عمد جمع إلی تأويلهـا، قـال الاشـتياني×أمير المؤمنين

: أي(احتمل بعض مشايخنا كون المراد من الضمير المجرور «:  من طبعة قديمة٣٥٥ص: القضاء
قل عـن بعـض الأصـحاب الجـزم ن ّهو المالك، ثم) ما اخرج بالغوص فهو لهم: ×لهم في قوله

لو علم الإعراض «:  من الطبعة القديمة٤١٣، ص٢ج: وقال في الرياض» ًبهذا الذي ذكر احتمالا
ّمنه يقينا، أفاد اباحة لا ملكا، فلو استرده المالك من الآخذ كان لـه ذلك ً ً وحيث أخذ من دون ... ً

  .»...علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة

 .٢الحديث ، ١١اللقطة، الباب: ةالشيع وسائل )١(

 .٥٠، ص٣ج: منية الطالب، للخوانساري )٢(



٢٦٧ خمس الغوص) ٢٥(المسألة 

 .»...ًالملك، لانه لا يمكن اعدامه تشريعا وفي عالم  الإنشاء
إن المال لا يمكن أن يخـرج عـن «: )١(في حاشية المكاسب&  وقال الماتن

 .»الملك بالإعراض من جهة قاعدة السلطنة
إن قاعدة السلطنة تفيد السلطنة على الملـك بانحـاء الـسلطنة، أمـا : أقول
 .الملك ونفيه فهما خارجان عن موضوع السلطنة: احداث

الحرية ولا نفيها، فليس : الحر على نفسه، الذي لا يشمل إيجاد: نظير تسلط
 على نفي حريـة نفـسه، كـما لا يقـدر عـلى إيجـاد -بهذا الدليل–ًالشخص قادرا 

 .الحرية
موضع فإذا فرضنا أن أحد المتعاقدين ألقى ما انتقل إليه في «: )٢(ًوقال أيضا

ّ ثم فـسخ الآخـر قبـل أن - وقلنا أن الإعراض مخرج عن الملك–وأعرض عنه 
 .»...يأخذه آخذ، يرجع إليه ذلك الملقى، ويرجع العوض الآخر إلى الآخر

كون الإعراض يزيل الملكيـة محـل «: وقال كاشف الغطاء في الحاشية هنا
 .»نظر، فيبقى على حكم مال مالكه

علوم توقف زوال الملـك عـلى سـبب شرعـي من الم«: )٣(وقال في الجواهر
كتوقف حصوله، ولا دليل على ارتفاع الملك عن صاحبه بالإعراض على وجـه 

 .»يتملكه من أخذه كالمباح
وفي الخروج بها «:  بعد نقل رواية السكوني–&  وقال الشيخ الأنصاري

                                                
 .١٥٩، ص١ج )١(

 .١٥٩، ص١ج )٢(

 .٤١٠، ص٤٠ج: الجواهر )٣(
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 .)١(»عن القواعد إشكال
كونه في حكم مال المسلم : )٣(ظاهر المحقق والشهيد الثانيين«: )٢(ًوقال أيضا

إلا أن المسألة لا تخلو ...  التردد في المسألة)٤(وظاهر الشهيد في البيان... فهي لقطة
 .»من إشكال

 ]حاصل البحث[
 :فان الروايتين معتبرتان من جهات: ّأما السند: ًوالحاصل أولا

 .لاعتبار النوفلي والسكوني:  اعتبار سند الكليني على الأصح-١
لروايتها في الـسرائر عـن جـامع البزنطـي، والـصدوق : فاضتها است-٢
 ً.مرسلا
 بنـاء عـلى تـصحيح مـا عـن -عن جامع البزنطي:  رواية السرائر لها-٣

 .-البزنطي باجماعين
 . العمل بها-٤

فان في الروايتين إطلاق، إلا أن الكلام في ظهور هـذا : ّوأما الدلالة: ًثانيا
 :رفالإطلاق في الشمول لغير المتعا

 . كوجود أصحاب المتاع ومطالبتهم-١
 .ً ومطالبتهم مطلقا حتى مع عدم وجودهم-٢

                                                
 .٦٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .١٦٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 . الطبعة القديمة ،٤٦٢، ص١ج: ، والمسالك٥١، ص٣ج: جامع المقاصد )٣(

 .٣٤٥ص: نالبيا )٤(



٢٦٩ خمس الغوص) ٢٥(المسألة 

ً العلم تفصيلا أو إجمالا بأصحاب المتاع-٣ ً. 
ُفإذا بني على عدم حجية الإطلاق مع الشك في كون المتكلم في مقام البيان 

 .أن الشك أقله وجوده: من هذه الجهة، فالظاهر
ير احراز العدم، فقد يقال باحراز العدم هنا، وإذا بني على عدم اشتراط غ

 .فتأمل
ًالاعراض مطلقا، أو انه في بعض الـصور يكـون : ّثم انه إذا شك في كون

ّموجبا لـزوال الملـك، أو حتـى في بعـض مـصاديق صـورة واحـدة، فمقتـضى  ً
 وبقـاء - بما لـه مـن الأحكـام التكليفيـة والوضـعية-الاستصحاب بقاء الملك 

 .أحكامه

 ]لب الثانيالمط[
ُ هل يلحق الشيء الذي غرق في البحـر وأخـرج بـالغوص حكـم :الثاني

 الغوص في الخمس أم لا؟
يلحقه حكم الغوص عـلى الأقـوى وإن ولا   «:-ّ كما مر– &قال الماتن
 .»  لكن الأحوط إجراء حكمه عليه، اللؤلؤ والمرجان:كان من مثل

ــد ــى الوال ــشهور حت ــائ،ّالم ــم، والن ــن الع ــائري،  والأخ، واب يني، والح
الانصراف إلى : سكتوا على المتن، وعمدة دليله: والبروجردي، والميلاني وغيرهم

 .ًما يتكون في البحر أو الانهار العظيمة، لا مطلقا
ًاختاروا الإطلاق، وذهب إليه فتوى أو احتياطـا جماعـة، : وغير المشهور

 والجـواهري ، والمحقـق العراقـي،)١(- كـما عـن الفقـه-صاحب الحدائق: منهم
                                                

 .١٦٤، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(
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 .وغيرهم
ــتن ــي في حاشــية الم ــال العراق ــترك في الأخــيرين «: ق ــؤ لال: أي(لا ي ؤل

على إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج ) الغوص: أي(لقوة صدقه ) والمرجان
ُمن غيرهما إذا اخرج بالغوص، لعدم وجه في  تخـصيص ) إخراج الخمس: أي(

ولكـن كـون مثـل هـذا .. .إلا دعوى تنزيل الاطلاقات عـلى مثلـه... الغوص
 فلا تخلو المسألة مـن إشـكال، :وعليه... ًالإطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل

 .»ًولا يترك الاحتياط في غير اللئالئ والدرر فضلا عنهما

 ]المطلب الثالث[
ًهل الشيء المشكوك كونه من البحـر أصـلا، أو عرضـا، يلحقـه : الثالث ً

 حكم الغوص من حيث الخمس أم لا؟
إذا شك في جوهر أصله من البحر انه من نفس البحر، أو اخرج منه : ًمثلا

ُثم القي فيه، فهل يجب فيه الخمس؟ ّ 
تحقـق : - وعدم الإخراج والإلقـاء الطـارئين–مقتضى استصحاب بقائه 

عدم الإخـراج : موضوع خمس الغوص، ولا تصل النوبة إلى الأصل غير المحرز
ًوالعود، لكونه مسببا ومثبتا، ولا ً  إلى أصل عدم الخمس، لانه أصل حكمي ولا ّ

الخمس، كما : ًموضوع لـه مع الأصل الموضوعي، مضافا إلى أن الأصل الحكمي
 .سيأتي إن شاء االله تعالى 



٢٧١ خمس الغوص) ٢٦(المسألة 

 
 

 العقيــق أو اليــاقوت أو :إذا فــرض معــدن مــن مثــل): ٢٦(المــسألة 
ق لّـ فـلا إشـكال في تع ، بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص،نحوهما تحت الماء

 : وجهـان؟ّ لكنـه هـل يعتـبر فيـه نـصاب المعـدن أو الغـوص،الخمس بـه
 .  الثاني:والأظهر

 العقيـق أو :إذا فـرض معـدن مـن مثـل): ٢٦(المسألة {: قال في العروة
 فلا إشـكال في  ، بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص،الياقوت أو نحوهما تحت الماء

 : وجهـان؟عـدن أو الغـوصّ لكنه هـل يعتـبر فيـه نـصاب الم،ق الخمس بهّتعل
 .}  الثاني:والأظهر

ّونحوه لو وجد كنزا في قاع البحر، كما إذا دفن مـالا في الأرض ثـم امتـد  ً ً
 .ًالبحر إلى تلك الأرض وصارت بحرا

 ]أقوال المسألة[
 : في هذه المسألة أقوال أربعة: أقول

 ]القول الأول[
: الماتن والمعظم، وتبعه )١(دينار واحد، وهو للجواهر:  نصاب الغوص-١

كالنــائيني، والوالــد، وابــن العــم، والأخ، والبروجــردي، وكاشــف الغطــاء، 
 .والميلاني، والأصفهاني وغيرهم

                                                
 .٤٣، ص١٦ج: الجواهر )١(
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آل ياسـين :  القول الأول لكن مع تبـديل الفتـوى بالاحتيـاط، مثـل-٢
 .والحجة وغيرهما

ــه-٣ ــي، وتلميذي ــق العراق ــو للمحق ــه خمــسان، وه ــصابان، وعلي :  ن
 .مّد تقي وأحمدمح: الخوانساريين

 . القول بنصاب المعدن دون الغوص-ً عاجلا– ولم أجد -٤

 ]وجه الأقوال[
المعـدن، : فهو انه يتعـارض اطلاقـا: ّ أما وجه القول الأول للمشهور-١

ّيقـدم إطـلاق الغـوص، للتـصريح في : والغوص من وجه، وفي مورد الاجتماع
 . وغير البحرنصوص الغوص بالياقوت والزبرجد وهما معادن في البحر

فهو ظاهر، ودليله نفس ما ذكر، مع الوسوسة في : ّ وأما وجه الاحتياط-٢
 .الفتوى
فهو اصالة عدم التداخل وعدم دليل على الترجيح، : ّ وأما وجه الجمع-٣

عـدم المقتـضي لتـداخل الأسـباب بعـد «: قال المحقق العراقي في حاشية المـتن
 .»انطباقهما على المورد

 ]نقد وتحليل[
 :ما ذكره المحقق العراقي، نظير:  الأوليةةمقتضى القاعد: قولأ
 . جمع خمس الحلال المختلط بالحرام، مع خمس أرباح المكاسب-أ

 . وجمع خمس الغنائم، مع خمس أرباح المكاسب-ب
لا إشكال في أن المعدن المستخرج من قاع البحر بالغوص عليه الخمـس، 

 .ًإذا بلغ عشرين دينارا
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 ]مرينالكلام في أ[
 :إنما الكلام في أمرين

 ً هل يتعلق الخمس به إذا بلغ دينارا ولم يبلغ العشرين؟-١
  وهل إذا بلغ العشرين عليه خمسان، أم خمس واحد؟ -٢

خمـسان، إلا إذا :  وهي عدم التـداخل- في الثاني–مقتضى القاعدة العامة 
 .ُدل دليل من الخارج على عدم خمسين في المورد

 ]هنا دليلان[
 :هناك دليلان كالتاليو

 ]ّأول الدليلين[
ّخاص، وهو المستفاد من معتبرة محمد بن علي بـن أبي عبـد االله، : أحدهما

 .الياقوت والزبرجد، وهما من المعادن: فانها ذكرت في الغوص
مـن اللؤلـؤ : سـألته عـما يخـرج مـن البحـر«: قـال× عن أبي الحـسن 

إذا : ، هل فيها زكـاة؟ فقـالوالياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة
 .)١(»ًبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس

 :وربما يورد عليه
ّوقد تقدم اعتباره، لكون محمد بن علي هذا شيخ البزنطي: ً سندا-١ ّ. 
فإن لازم ذلك أن اليـاقوت وكـذا الزبرجـد البحـري نـصابه :  دلالة-٢

 .ًدينار، والبري نصابه عشرون دينارا
                                                

 .٥ من أبواب الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(
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فاف البحر فغرق تحت الماء، فما أخـرج منـه قبـل بل إذا كان معدن في ض
 .ًالغرق نصابه عشرون دينارا، وما كان في البحر نصابه دينار

 .بل في المعدن الواحد الممتد من البحر إلى البر 
ًوهذا وان كان استبعادا لا تبنى الاحكام الشرعية عليـه، إلا انـه يوجـب 

 .الشك في ارادة الإطلاق من الغوص
ّ هذا الإطلاق، توجب تقدم هذا العام مـن وجـه، عـلى ذاك وعدم قوة في

 ).عموم المعدن(
 .والكلام في الكنز تحت البحر هو الكلام في المعدن تحت البحر

 ]ثاني الدليلين[
ّعام،و هو عدم خمسين في مال واحد حتى بعنوانين، لعموم ما دل : ثانيهما ّ ُ

هي الزكاة، لكنها :  أن الخمسّعلى نفي الزكاة في عام واحد مرتين، مع ما دل على
 .لبني هاشم خاصة

لو جعل الغوص أو استخراج الكنـوز أو «: )١(&  قال الشيخ الأنصاري
 أم لا؟ - بعد إخـراج مؤونـة الحـول-ًالمعادن مكسبا، فهل يتعلق خمس آخر بها 

من قاعدة الجمع بين مقتضى الأدلة الدالة على تعـدد الأسـباب، ومـن : وجهان
 على الخمس كما ادعـى ةً بناءا على إطلاق الصدق)٢(»ني في صدقةلا ث«: ×قوله 

 .)٣(»...في الرياض شيوعه

                                                
 .٢٢٦ص: الخمس للشيخ الانصاري )١(

في مصادر العامة، دون مصادر حديثنا، نعـم ) ّصلی االله عليه وآله(هذا الحديث مروي عن النبي  )٢(
 .في كتبه، وهو لا يكفي في مقام الحجة السندية &ذكر ذلك العلامة

 .٢٤٨، ص٥ج: الرياض )٣(



٢٧٥ خمس الغوص) ٢٦(المسألة 

ان الخمس في «: × مرسل تحف العقول عن الإمام الرضا -١: ويؤيده
 .لكنه لا سند لـه. )١(»جميع المال مرة واحدة

 وصحيح زرارة الذي رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه، -٢
لا يزكى المال من ...«: قال× عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد االله ّعن حماد، 

 .)٢(»...وجهين في عام واحد
ًبناءا على عموم أحكام الزكاة للخمس إلا ما خـرج، وقـد تقـدم سـابقا ًّ :

 .الاشكال والجواب في ذلك، فتأمل
 

                                                
 .٤١٨ص: تحف العقول )١(

 .١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧الزكاة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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خذ ُ وإن أ ،خرج بالغوص جرى عليه حكمهُالعنبر إذا أ): ٢٧(المسألة 
  والأحـوط: ففـي لحـوق حكمـه لــه وجهـان: وجه المـاء أو الـساحلعلى

 .ً أيضاإخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب  وأحوط منه،اللحوق

 ]حكم العنبر إذا اخرج بالغوص[
خـرج بـالغوص جـرى عليـه ُالعنبر إذا أ): ٢٧(المسألة {: قال في العروة

حكـم :  أي} ففـي لحـوق حكمـه:خذ على وجه الماء أو الـساحلُ وإن أ ،حكمه
إخـراج خمـسه وإن لم  : وأحوط منـه،اللحوق  والأحوط:لـه وجهان{الغوص 

 .}ً أيضايبلغ النصاب

 ]مقدمة وفروع[
 :هنا مقدمة وفروع: أقول

 ]المقدمة[
 .فهي في موضوع العنبر: ّأما المقدمة
 :فقد اختلفت فيه الأقوال: وأما موضوع العنبر«: قال في الفقه

 .بحرإنه نبات في ال:  فقيل-١
 .انه عين في البحر:  وقيل-٢
 وعن الشهيد في البيان حكاية عن أهل الطب انه جماجم تخرج من عين -٣

 ).ًثلاثة كيلوات تقريبا: أي(في البحر، أكبرها وزنه ألف مثقال 



٢٧٧ خمس الغوص) ٢٧(المسألة 

يأكله بعض دوابـه، فتقذفـه ... انه سمكة بحرية:   وعن حياة الحيوان-٤
 .»...ًرجيعا فيطفو على الماء

العنبر، كان :  موضوع لم يعينه الشارع، فما أطلق عليه في العرفوحيث إنه
 .لـه حكمه

 لاختلاف العرف، أو عدم ذكر لــه في –ولو شك في شيء انه عنبر أم لا 
 فبعد الفحص على الأظهر يجـري فيـه الأصـول الثلاثـة -العرف، أو غير ذلك

ي الموضوع، ونفـي نف: العقلية والشرعية، من: الترخيصية التي ملاكها البرائتان
ــة ــي، مترتب ــي الحكــم التكليف ــسبة : ّالحكــم الوضــعي، ونف لــسببية الأول بالن

 .للأخيرين، أو الأوسط بالنسبة للأخير

 ]الفرع الأول: الفروع[
لا إشكال في أصل وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليـه الأدلـة : الأول

 :الثلاثة
 .ًباعتباره غنيمة عرفا:  الكتاب الحكيم-١
× سألت أبا عبـد االله «: مثل صحيح الحلبي، قال: سنة الشريفة وال-٢

 .)١(»عليه الخمس: ×عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال 
 .ّخبر الدعائم، وقد تقدم في بحث الغوص: ويؤيده

عدم الفرق بين أخذه بالغوص، أو من وجه الماء، أو من : ومقتضى إطلاقه
 .على الساحل

ًفيه، ونقـل الإجمـاع صريحـا، أو نفـي ّوهو مسلم لا كلام :  والإجماع-٣
                                                

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٧الخمس الباب: الشيعةوسائل  )١(
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ًالخلاف، أو نفي وجدانه مذكور في الفقه، والجـواهر، والحـدائق وغيرهـا تبعـا 
 .)١(»للمدارك، والذخيرة وغيرهما

بانه محتمل أو مقطع المدركية، لكنه لم : نعم، لقائل أن يستشكل في الإجماع
ًيستشكل به حتى من يستشكل بذلك غالبا ّ)٢(. 

 ]نيالفرع الثا[
هل في العنبر نصاب، وما نصابه، أم لا نصاب لـه وهو من اربـاح : الثاني
 المكاسب؟

 ]أقوال المسألة[
ً فتوى أو احتياطا وجوبيا-اختلفوا إلى أقوال عديدة  ً-: 

 ]القول الأول[
، )٣(إنه لا نصاب له، كسائر أرباح المكاسب، وهو للمفيد في المقنعة: الأول

 ، وابـن حمـزة في الوسـيلة، وابـن )٥(ّوسلار في المراسـم ، )٤(والطوسي في المبسوط
 .إدريس في السرائر، وتبعهم في المدارك، والكفاية وغيرهما

 .الجواهري، والمحقق العراقي في حاشية العروة: وتبعهم فتوى

                                                
 .١٦٧، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .١٢١ص: الخمس )٢(

 .٢٧٦ص: المقنعة )٣(

 .٢٣٧، ص١ج: المبسوط )٤(

 .١٤١ص: المراسم )٥(



٢٧٩ خمس الغوص) ٢٧(المسألة 

ًواحتياطا وجوبيا  .النائيني، وابن العم، والبروجردي، والخوانساريان: ً

 ]القول الثاني[
ًابه دينار واحد مطلقا، وهو لكاشف الغطاء الكبير في كشفه، إن نص: الثاني

في ما يؤخذ من الماء أو : ًفي ما يؤخذ بالغوص، واحتياطا: وتبعه في العروة فتوى
 .الساحل

ّوكذا الحائري، والأخ، والميلاني، وكاشف الغطاء، وكل من لم يعلق عـلى 
 .العروة

 ]القول الثالث[
ّا، نقل عـن غريـة المفيـد، وقـد تقـدم في إن نصابه عشرون دينار: الثالث ً

قـال المفيـد في : مـسألة«: )١(انه لعله اشتباه، قـال العلامـة في المختلـف: الغوص
والخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار والكنوز والعنـبر : ةّالرسالة الغري

ًوالغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا، أو مـا قيمتـه 
وهـذا القـول لـيس «: ّثـم قـال العلامـة» كان عليه أن يخرج منه الخمـسذلك 

 .»بواضح
:  قـال)٢(إرشاد الأذهـان: ان العلامة نفسه اختار هذا القول في: والغريب

 .»ًبعد المؤونة وبلوغ عشرين دينارا... والعنبر... في الخمس وهو واجب«

                                                
 .٣٢٠، ص٣ج: المختلف )١(

: ، وهـو دورة فقـه كاملـة مـن الطهـارة إلـی الـديات أكـبر مـن٢٩٢، ص١ج: ارشاد الأذهان )٢(
 .التبصرة



٢٨٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]القول الرابع[
دينار واحد، :  فنصاب الغوصالتفصيل بين أخذ العنبر بالغوص،: الرابع

 .نصاب المعدن: ًوبين أخذه من وجه الماء أو الساحل فعشرون دينارا
 .)٢( والمنتهى، والتذكرة وغيرها، ونسب إلى الأكثر)١(ّوصرح به في الشرائع

 ]القول الخامس[
 :ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك، وهو التفصيل: الخامس

 .كالغوص: رً بين أخذه غوصا، فدينا-١
 .ًعشرون دينارا:  وبين أخذه من وجه الماء، فمعدن-٢
 .ً وبين أخذه من وجه الماء أقل من عشرين دينارا، فأرباح مكاسب-٣

 :يمكن إلحاق العنبر بالأنواع الثلاثة المتقدمة«: )٣(قال
 .غوص:  فانه مع الإخراج من  تحت الماء-أ

 .نمعد:  ومن وجه الماء مع بلوغ نصاب المعدن-ب
 .» ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما ألحق به-ج

 ]القول السادس[
َمــا ذهـب إليــه في المجمعــين، وسـكوت المعظــم إلا اليــزدي : الـسادس

 :ّوالقمي، فبدلا الفتوى في الشق الثاني بالاحتياط، وهو التفصيل
 .دينار:  بين ما أخذ بالغوص، فغوص-١

                                                
 .١٣٤، ص١ج: الشرائع )١(

 .١٦٨، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 . الطبعة القديمة،٤٦٤، ص١ج: المسالك )٣(



٢٨١ خمس الغوص) ٢٧(المسألة 

 . وبين أخذه بلا غوص، فأرباح مكاسب-٢
ال به صاحب الجواهر، والشيخ، والشيرازيان، والآخونـد، والنـائيني، ق

في &  ّوالحائري، والعراقي، والصدر،  وآخرون ممن لم يعلقـوا، وكـذا الوالـد
 .حاشية العروة

والعنبر أن أخذ بالغوص كان حكمـه حكـم «:  ما ترجمته)١(قال في المجمع
 .»ار نصابالغوص، وان أخذ من سطح الماء ففيه الخمس بلا اعتب

 :فهل يعني ذلك
كما -ً انه من أرباح المكاسب، فلا خمس أصلا إذا صرف في مؤونة السنة  -١

  .-في حاشية العروة &  الوالد: صرّح به جمع، منهم
ّ أم انه لا نصاب لـه ويجب خمسه فعلا، كما صرح به بعض آخر ونسبه -٢ ً

 .المحقق الهمداني إلى الطوسي في النهاية
سألت أبا «: الاستظهار من صحيحة الحلبي المتقدمة: لخلافوالعمدة في ا

 .)٢(» عليه الخمس:×عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال× عبد االله

 ]نقد الأقوال[
 دينـار واحـد - كالغوص–ان نصابه : القول الثاني، وهو: ولعل الأظهر

 :ًمطلقا، وذلك
 .مسطلاق لها، إذ هي في مقام بيان أصل الخإلأن صحيحة الحلبي لا 

 تشمله وان - لظهوره في المقدمية لما يؤخذ من البحر–واطلاقات الغوص 
                                                

 .٤الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٧الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٢٨٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .-ّكما تقدم في الغوص-كان على وجه الماء أو الساحل 
 : فيه- في راوية-وجعله في مقابل الغوص 

 انه لا يدل على الاثنينية، لكونه من ذكر الخاص بعد العام، المتعـارف -١
في المغايرة، » الواو«من ظهور : ايات، وما يقالفي المحاورات العقلائية وفي الرو

 .الأعم من الخاص والعام، ونفي العطف التفسيري: يراد به
 . وجود مجاهيل في سنده -٢
 مرسل، بناء على عدم اعتبار مراسيل أصحاب الإجماع وان كان عندنا -٣

 .ًمعتبرا من هذه الجهة
 وهـو -بمثل ذلك  إشكال متني على بعض المباني، وان كنا لا نشكل -٤
 لبناء العقلاء، وكون الخلاف إما غير محرز، أو في غير محل الابتلاء، أو -الوجادة

 .على نحو غير المحصور
 »ثقـة«وهذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فـضال  

عن علي بن يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي، عـن الحـسن بـن إسـماعيل بـن 
 عن حماد »ثقة« عن الحسن بن راشد -هؤلاء الثلاثة مجاهيل و–صالح الصيمري 

بن عيسى رواه عـن بعـض أصـحابنا، ذكـره عـن العبـد الـصالح أبي الحـسن 
من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، : الخمس من خمسة أشياء«: قال× الأول

أصبتها في بعض كتبه هـذا » والعنبر«: وفي رواية يونس» ومن المعادن، والملاحة
 .)١(»العنبر، ولم أسمعه:  وحدهالحرف

                                                
 .٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٢الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(



٢٨٣ خمس الغوص) ٢٧(المسألة 

 ]نفي واثبات[
ً نفـى أن يكـون العنـبر قـسما ثامنـا لاطـلاق &ّثم ان المحقق الهمـداني  ً

صحيحة الحلبي، فلا يجب فيه نصاب، ولا يستثنى منـه مؤونـة الـسنة، ونـسب 
 تعلق الخمـس بـه :وظاهرهما«: )١(قال: ذلك إلى ظاهر المفيد والطوسي في النهاية

ُلا من حيث اندراجه في الأرباح، ولذا لم يشترط فيه الزيـادة عـن ) بالعنبر: أي(
 .»مؤونة السنة

ًونفى صحة كون العنبر موضوعا مستقلا عن السبعة التي فيها الخمـس،  ً
 .»لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب فيه في السبعة«: قال

 منه كـون العنـبر ّ انه كما تقدم لا إطلاق لصحيحة الحلبي ليلزم-١: وفيه
 .-ّ لو سلم التسالم–ًثامنا، وإلا فلا يضره هذا التسالم المبني على حدسهم 

إلا أن يدفع ذلك بإطلاق الصحيحة «: ولذا قال المحقق الهمداني بعد ذلك
ًولكـن قـضية اطلاقهـا كونـه قـسما ثامنـا لا يعتـبر فيـه ) صحيحة الحلبي: أي( ً

 .»النصاب ولا الزيادة عن مؤونة السنة
 ان روايات الخمس ما فيه مـا ذكـرت عنـاوين كثـيرة، وانـما عنونهـا -٢

 .الفقهاء في السبعة، فليلاحظ باب وجوب الخمس من الوسائل والمستدرك

 ]قول سابع للمحقق الهمداني[
ًثم ان المحقق الهمداني اختار قولا سابعا في العنبر ثلاثي الفروع ً  وافتتحه )٢(ّ

 :وهو» والانصاف«: بقوله
                                                

 . الطبعة القديمة،١٢٣، ص٣ج: مصباح الفقيه )١(

 .١٢٣، ص٣ج: قيهمصباح الف )٢(



٢٨٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

: كـان لــه نـصاب الغـوص: ن أخذ العنبر من تحت المـاء في البحـر أ-١
 .ًدينارا

 وان أخذ من سطح الماء أو الساحل القريب من معدنه، فلـه نـصاب -٢
 .ًعشرون دينارا: المعدن

 وان قذف به البحر إلى البلاد النائية التي لا يصدق على الأخـذ منهـا -٣
 .أخذ العنبر من معدنه، فهو من قسم الأرباح

 . إطلاق شمل الجميع)١(»العنبر«:  ان كان لصحيح الحلبي-١: وفيه
عــمار بــن مــروان، :  وان لم يكــن لـــه اطــلاق، فــإطلاق صــحيحي-٢
 شـامل )٣(»عما يخـرج مـن البحـر« و)٢(»عما يخرج من المعادن والبحر«: والبزنطي

 .للعنبر باقسامه الثلاثة، واالله العالم

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٧الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(



٢٨٥ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 
 

 مـع -زّعـلى وجـه لا يتميـ -  بـالحرام المال الحلال المخلوط: الخامس
 . بإخراج خمسهّ فيحل،الجهل بصاحبه وبمقداره

 

 ]المال المختلط بالحرام:  مما يجب فيه الخمسالخامس[
المـال الحـلال { ممـا يجـب فيـه الخمـس:  أي}:الخامس{: قال في العروة

 لّ فيحـ، مع الجهل بـصاحبه وبمقـداره-زّ على وجه لا يتمي-  بالحرام)١(المخلوط
 .}بإخراج خمسه
لا دليل على المسألة إلا الأخبار، إذ الكتاب العزيز لا يدل على خمس : أقول

 .آخر غير خمس الفوائد والعقل لا مجال لـه هنا، ولا إجماع
 .ًوجود الشهرة خصوصا عند المتأخرين: نعم، الظاهر

                                                
ّجرد متعد، وحيث إن الفعل الصادر عـن المختـار ينـسب الم» خلط«ّهنا ملاحظة لغوية وهي أن  )١(

إلی اختياره، فالمخلوط فيه ايهام أن المكلف هو الذي خلط الحرام بالحلال، ولا أقل مـن شـموله 
 -ً الـذي لـيس مختـارا–فانه فعل لازم وفاعله هو الأمر الـذي اخـتلط » اختلط«لذلك، بخلاف 

ان المالك لو خلط ) ٣٥(عم، ولذا يذكر الماتن في المسألة فليس فيه هذا الايهام، ولا الظهور في الا
 لـو «:  قال- كما افتى هو به والمعظم–ّمجهول المالك بماله حتى يحلله بالتخميس، انه لا يتحلل به 

لـه ّفخلطـه بـالحلال ليحل) ًمشخصا ولكن جهل مقـداره: أي( ًناّكان الحرام المجهول مالكه معي
 فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقـى عـلى حكـم ،يادته على الخمس من احتمال زًبالتخميس خوفا
 .ووافقه المعظم، والأمر سهل»  والأقوى الثاني: وجهان؟مجهول المالك



٢٨٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]الروايات الدالة على المسألة[
 :وأما الأخبار فيه كالتالي

 ]لاولىاالرواية [
سـمعت أبـا عبـد «:  قـال-عـلى الأصـح- صحيحة عمار بن مروان -١

في ما يخرج من المعادن، والبحـر، والغنيمـة، والحـلال المخـتلط : يقول× االله
 .)١(»الخمس: بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز

 ]الرواية الثانية[
: قـال×  صحيحة ابن أبي عمير عن غـير واحـد عـن أبي عبـد االله -٢

 ونـسي نوز، والمعادن، والغوص، والغنيمـة،على الك: مس على خمسة أشياءالخ«
أظـن «:  وفي الخصال قـال الـصدوق في ذيـل الحـديث)٢(»ابن أبي عمير الخامس

ًمالا يرثه الرجل وهو يعلم انه فيه من الحلال : الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير
ف الحـرام بعينـه والحرام، ولا يعرف أصـحاب الحـرام فيؤديـه إلـيهم ولا يعـر

 .)٣(»فيجتنبه، فيخرج منه الخمس
وعن احمد بن زياد بـن جعفـر الهمـداني، عـن عـلي بـن «: والسند هكذا

 »...×إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد االله 
ًفهو شيخ الصدوق، وقد وثقه صريحا هـو في : أما الهمداني كـمال الـدين «ّ

                                                
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل )٢(

 .١٤٠، ص١ج: الخصال )٣(



٢٨٧ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

لم اسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد «: ل بعد ذكر حديثفقا» وتمام النعمة
 بهمدان عنـد منـصرفي مـن حـج بيـت االله - رضي االله عنه–بن جعفر الهمداني 

ًالحرام، وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة االله عليه ورضوانه ًً ّ«)١(. 

 . في توثيق الصدوق- كما لم أجد من استشكل–ولا إشكال 

 ]استغراب[
ًرمي روايته بالقصور سندا في الجواهر، وعن الـشيخ : ن الغريبإلا أن م

نسبه في الجـواهر وفي رسـالة شـيخنا «:  قال)٢(ًالأنصاري أيضا كما في المستمسك
ًإنها قاصرة سندا، لكن قصور سندها غير ظاهر، فان طريق الـصدوق : الأعظم

 إبـراهيم، عـن إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
 .»...أبيه، وأحمد بن زياد ثقة

 .نعم، ظن الصدوق لا يكفي في مقام الاستناد 

 ]الرواية الثالثة[
ورواية الحسن بن زيـاد عـن أبي عبـد «: )٣(في الخمس&   قال الشيخ-٣

يا أمير المؤمنين اني أصـبت : فقال× ًان رجلا أتى أمير المؤمنين «: قال× االله
أخرج الخمس من ذلـك المـال، : له× من حرامه؟ فقالًمالا لا أعرف حلاله 

                                                
 وهو آخر حديث في باب ما ورد عـن ٦ الباب الرابع والثلاثون، الحديث،٣٦٩ص: كمال الدين )١(

 .ّ في النص على القائم عجل االله فرجه×أبي الحسن موسى بن جعفر

 .٥٧٩، ص١٤ج: المستمسك )٢(

 .١٠٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(



٢٨٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .»)١(»ُفإن االله قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم

 ]الرواية الرابعة[
وما رواه المشايخ الثلاثـة والمفيـد رضـوان االله علـيهم  «:)٢(&  وقال-٤

: قـال× ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عـن أبي عبـد االله
ًاني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حـلالا : فقال× أتى رجل أمير المؤمنين « ًَ

ّوحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقـد اخـتلط عـلي؟  ً
 بـالخمس س مالك، فان االله رضي من الأشياءاخرج خم: ×فقال أمير المؤمنين

 .»)٣(»وسائر المال لك حلال

 ]امسةالرواية الخ[
 انــه ارســل عــن الإمــام )٥(وعــن المفيــد في الزيــادات« :)٤(&  وقــال-٥
ّعن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك «: ×الصادق ً

يخرج منه الخمس وقد طـاب، : ×ّولم يتميز لـه الحلال بعينه من الحرام؟ فقال
 .»)٦(»ّن االله طهر الأموال بالخمسإ

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .١٠٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الخمس، الباب : الشيعة وسائل )٣(

 .١٠٧ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٤(

 .٢٨٣ص: المقنعة )٥(

 .٤لحديث ا من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل ١٠الخمس، الباب : الشيعة وسائل )٦(



٢٨٩ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 ]الرواية السادسة[
 في -لم يذكره الـشيخ الأنـصاري في خمـسه -&   ومرسل الصدوق-٦

يا : فقال× جاء رجل إلى أمير المؤمنين «: قال× الفقيه مع اسناده إلى الإمام
ايتني بخمسه، فاتاه : ×ًأمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال 

 .»هو لك، ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه: بخمسه، فقال
 والرابعة والـسادسة منهـا وتماميـة الاولى الروايات بعد تمامية سند وهذه

 .دلالتها، وتأييد البقية لضعف الاسناد، تكفي حجة في مقام التنجيز والاعذار
ً معتبرة أيضا سندا ودلالـة - وهي الرواية الرابعة منها–ورواية السكوني  ً

ّوان اشكل في دلالتها إلا انه غير تام، وأما سندها فم والـد : عتـبر لان في الـسندُ
 .الصدوق، سعد، إبراهيم أبو هاشم، النوفلي

 ]الخلاصة[
غير خمس أرباح : ان خمس الحلال المختلط بالحرام هو: ّوخلاصة ما تقدم

ّالمكاسب المقيد بـكونه بعد مؤونة السنة، ودل عليه ست روايات معتبرة أكثرها، 
ًوقد تقدمت وتقدم نقدها أيضا ّ. 

 ]تامةاشكالات غير [
واشكل في الخمس المذكور في الروايـات الآنفـة بـأمور كلهـا غـير تـام، 

ًتبعـا &   كالحـائري الاب:مع الوصـفينجـاولأجله احتـاط بعـض باعطائـه 
 .لاشكال الاردبيلي والفيض الكاشاني وصاحب الذخيرة وغيرهم



٢٩٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]الاشكال الأول[
الثانيـة : ين بعد ذكـر الـروايت–الاشكال في السند قال في المدارك : الأول

وفي الروايتين قصور من حيـث الـسند «: -ّوالرابعة من الروايات الست الآنفة
 .)١(»فيشكل التعلق بهما

 ]نقد الاشكال[
: ٍان الرواية الثانيـة للـسكوني وهـي معتـبرة الـسند، لانهـا بروايـة: وفيه

م الصدوق، أبوه، سعد، إبـراهي: ٍالكليني، علي، أبوه، النوفلي، السكوني وبرواية
 .وكلاهما معتبر. بن هاشم، النوفلي، السكوني

 -ً وان ضـعفه غالبـا-وقد اعتبر السكوني صاحب المدارك في غير مـورد 
 :وإليك بعض النماذج

ذن، عنـد قـول المحقـق في ُ قال في اشتراط كون الهدي غير مقطوع الأ-١
يـح الـسكوني وشر: للنهي عنه في روايتـي«: ذن، قالُولا المقطوعة الأ: الشرائع

 .)٢(»المتقدمتين
ّولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل، فقتله ضمنه :  وقال عند قوله-٢

ًويدل على ذلك صريحا مـا ورواه الـشيخ عـن «: )٣(إذا كان أصلها في الحرم، قال
أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم × السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
عليـه : × رماه رجـل فـصرعه؟ قـالّوأغصانها في الحل، على غصن منها طير

                                                
 .٣٨٧، ص٥ج: المدارك )١(

 .٣٢، ص٨ج: المدارك )٢(

 .٣٨٣، ص٨ج: المدارك )٣(



٢٩١ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 .)١(»جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم
نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهـان، لـشيخه :  وقال في كتاب-٣
ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليـه الختـان : ، عند قوله&الاردبيلي

إذا : ×ؤمنينقال أمـير المـ: قال× عن أبي عبد االله «: وان طعن في السن قال
الشيخ، الكليني، علي، أبوه، :  وطريقه)٢(»أسلم الرجل  اختتن ولو بلغ ثمانين سنة
 .النوفلي، السكوني، وهذه بعض الموارد

ُاعتبار النوفلي والسكوني، مضافا إلى بعض الروايـات الاخـر التـي : وفيه ً
 .كانت معتبرة، فالسند إذن تام على الأظهر

  .- كما حقق في الأصول–ابر ًهذا مضافا إلى أن العمل ج

 ]الاشكال الثاني[
» تصدق بخمـس مالـك«: ان معتبرة السكوني رواها الكافي هكذا: الثاني

 .والصدقة ظاهرة في انها ليست الخمس الذي لـه أحكام خاصة
ّوالعديد من الكتب الفقهية حتى بيان الشهيد، ومجمع الفائدة، والغنائم، 

 في -، وكتب الشيخ الانصاري، وصـاحب العـروة والحدائق، والمستند، والجواهر
:  نقلـوا الروايـةقـدس سـرهم    والمحقـق الهمـداني وغـيرهم -حاشية المكاسب

في المـرآة نـسب إلى الأشـهر الـصدقة &  ّحتى أن العلامة المجلـسي» تصدق«
 .)٣(»خمس أو صدقة، والأخير أشهر: واختلفوا في انه«: بالخمس قال

                                                
 .٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث٩٠الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .١ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث٥٥لنكاح، البابا: الشيعةوسائل  )٢(

 .١٣٥، ص٥ج: الكافي )٣(



٢٩٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]جواب الاشكال[
 :واب من وجوهالج: أقول
تـصدق «لا » اخـرج خمـس مالـك«:  إن نسخة الـصدوق في الفقيـه-١

وهو ظاهر في الخمس المصطلح، وقد نقل الوسائل هذه الروايـة » بخمس مالك
» تصدق بخمس مالك«: مرة في كتاب الخمس ونقل نسخة الكافي فنقلها: مرتين

الباب الخـامس ومرة في أحكام الربا من كتاب التجارة في الحديث الخامس من 
وربما يكون الفقيه أضـبط، مـن » اخرج خمس مالك«: ونقل نسخة الفقيه فنقلها

 »وروى السكوني عـن أبي عبـد االله«: جهة انه ينقل عن كتاب السكوني لأنه قال
 .وربما يكون الكتاب أدق وأضبط

 التعبير عن الخمس بالصدقة جاء في صحيح الأخبار، كـصحيح ابـن -٢
ّفأحببت أن أطهرهم وازكيهم بما فعلت في «: ×جعفر الجواد  عن أبي )١(مهزيار ّ

ْخذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم ﴿: عامي هذا من أمر الخمس، قال االله تعالى ُ ْ ُْ َ َ ّْ َ ُ َ ًُ َ ِِ َِ ْ
َوتزكيهم بها ِ ِ ّ َ ُ ّألم يعلموا أن االلهَ... َ َ َْ ُ ََ ْ ْ ِ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقاتَ ِ ِ َِ َ َْ ُ ّّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُُ ُْ َ َ﴾)٢(. 

ًوجـد كنـزا فـأخرج منـه الخمـس «:  عن عبد المطلب انـه)٣(ونحوه غيره
ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللهِِّ خمسه﴿: ّوتصدق به، فأنزل االله ْ ََ ّ ْ ُُ ُ َ َ ّْ َ ٍ ِْ َُ َ ّ َ َ...﴾ )٤(. 

تـصدق، في الـصدقة المغـايرة :  لو فرض تساقط النـسختين وظهـور-٣
لرواية الخمس : ية، كان الترجيحللخمس، وتعارضت مع روايات الخمس الباق

                                                
 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨ الباب  الخمس،: الشيعةوسائل  )١(

 .١٠٤ – ١٠٣: التوبة )٢(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٥الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٤١: الأنفال )٤(



٢٩٣ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

ًلأنها المشهور قولا ورواية وعملا: في المختلط وذلك ً. 
ً ان نفس القصة نقلها الصدوق مرسلا، والمفيد كذلك، والحـسن بـن -٤

 .الخمس، لا الصدقة: ×زياد، وكلهم نقله عن أمير المؤمنين 
، إمـا تصدق: ًبل مثل هذه يجعل الإنسان يشرف عرفا على الاطمئنان بأن

 .نقل بالمعنى، أو هو سهو

 ]الاشكال الثالث[
الخمس هنا، خمس الأرباح، لا خمـس : احتمال أن يكون المراد من: الثالث

 .آخر، فليس الخمس للحلال المختلط بالحرام
ًاكتـسبت مـالا : أي«:  قال)١(ذكر ذلك صاحب المستند في رواية السكوني

در الحـلال مـن الحـرام في  ولم أ-ّ وفي مظـان طلبـه حـلال وحـرام-واغمضت
باداء خمس المكتسب، بـل يجـري × المطالب، فاشتبه لاجله ما اكتسبته، فأمر 

هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه، وبعض نسخ الحديث المـصححة 
 .»من نصب الحلال والحرام، فيمكن كونهما حالين من المطالب: ًأيضا

 ]مناقشة الاشكال[
 ّأن الحلال والحرام مجتمعـان عنـده،:  رواية السكونيان ظاهر: ًوفيه أولا

: وبـين الموصـوف» ًمـالا« : جملـة معترضـة بـين» اغمضت في مطالبه «ّوأن
ًحلالا وحراما« بارجاع الـضمير » ولا أدري الحلال منه والحرام«: ّمع أن. »ً

في اجـتماع الحـرام والحـلال : وإلا كان اللازم منهـا، ظـاهر» ًمالا«المفرد إلى 

                                                
 .٤١، ص١٠ج: المستند )١(



٢٩٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(-فلتلاحظ الرواية - ًيعا عنده جم
ّمـع أن روايـة ابـن مـروان كافيـة في «: &قال الشيخ الأنـصاري: ًثانيا

 .)٣(»  سيما بعد الاعتضاد بما عرفت من الشهرة والإجماع المحكي)٢(المسألة

 ]الاشكال الرابع[
ان روايات خمـس الحـلال المخـتلط بـالحرام معارضـة بروايـات : الرابع

 .المالكالتصدق بمجهول 

 ]ّرد الاشكال[
ان تلــك الروايــات في صــورة العلــم بالمقــدار والجهــل بالمالــك، : وفيــه

ًوروايات الخمس في صورة الجهل بهما معـا، فاختلفـا موضـوعا   ونـذكر مـن )٤(ً
كتبـت إلى عبـد «: خبر نصر بن حبيب صاحب الخـان، قـال: صدقتروايات ال
م وأنا صـاحب فنـدق، لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراه: ×صالح

ومات صاحبها ولم أعرف لـه ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقـد 
ّإعمل فيهـا وأخرجهـا صـدقة قلـيلا قلـيلا حتـى : ×ًضقت بها ذرعا؟ فقال  ً ً

 .»تخرج

                                                
 .٤  الحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس،١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣ الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(

 .١٠٨ص: الخمس للشيخ الانصاري )٣(

 من أبـواب مـيراث الخنثـی ومـا اشـبهه، حكـم مـيراث ٦الارث، الباب: الشيعةوسائل : انظر )٤(
 .٣المفقود، والمال المجهول المالك، وفيه عدة أحاديث ومنها حديث



٢٩٥ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 ]الاشكال الخامس[
من معارضة روايات الخمـس في «: )١(ما ذكره الشيخ في الخمس: الخامس

 :لحرام برواياتالحلال المختلط با
 .ّ حل المال، من غير تعرض لوجوب إخراج خمسه-١
سأل أبا عبد «: كموثقة سماعة  قال. ّ وروايات حل الربا المختلط بالمال-٢

ًرجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال الـسلطان، فهـو × االله 
 َّإن﴿: َيتصدق منه، ويصل قرابته، أويحـج ليغفـر لــه مـا اكتـسب وهـو يقـول

ّإن الخطيئـة لا تكفـر : ×فقال أبو عبد االله :  قال)٢(﴾ِيئاتّ السنَْبهِذُْ يِاتَنَالحس
ّالخطيئة، ولكن الحسن تحط الخطيئة، ثم قال  ًإن كان خلط الحـرام حـلالا : ×ّ

 .)٣(»ًفاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس

 ] الاشكالبجوا[
ّ لاطـلاق الحـل فيقيـد الحـل ببعـد ِّإن روايات الخمس مقيدة: والجواب ّّ
 .اخراج الخمس 

 ]هنا شبهة[
بحمل روايـات : مع جمع عرفي بين الطائفتينيجُلا وهي انه لم : وهنا شبهة

في روايـات » لا بـأس«الخمس على الاستحباب، لظهورها في الوجوب، ونص 

                                                
 .١١٠ص: اريالخمس للشيخ الأنص )١(

 .١١٤: هود )٢(

 .٩ من أبواب وجوب الحج، الحديث٥٢الحج، الباب: الشيعةوسائل  )٣(



٢٩٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ًم الوجوب، حملا للظاهر على النص؟ّالحل في عد

 ]ّرد الشبهة[
ّإن حمل المطلق على المقيد أظهر عرفا مـن حمـل المقيـد عـلى  -١: وجوابها ًّ

 -صول والفقـه على اختلاف مبانيهم في الا-الاستحباب، ولذا لا نجد الفقهاء 
ّيقدمون حمل المقيد على الندب، على حمل المطلق على المقيد الالزامي ّ ّ. 

  مع أن الحمل على الاستحباب يكـون حيـث يتـوارد الحكـمان  عـلى-٢
»  سـحتّكـسب الحجـام«: مع» ّ الحجاملا بأس بكسب«: ع واحد، مثلموضو

يُعمـل معـه معاملـة المطلـق »  إذا اشـترطّكسب الحجـامسحت «: ولذا في مثل
 .ّوالمقيد

ّهذا في روايات حل المختلط، وأما أدلة حل الربا المختلط مع الحلال فلا : ّ
 .ربا المختلط بالحلالّحل ال: هّإشكال في أن الحلال المختلط بالحرام من جزئيات

 ]كلام الشيخ الأنصاري[
الظاهر من أخبار الربا بقرينـة  «:)١(في الخمس &  قال الشيخ الأنصاري

ُاختصاصها بما إذا اكلت مـع الجهـل بالحرمـة، وظـاهر كثـير مـن : ذيل بعضها
ّحلية ذلك وعدم وجوب ردها: – كصريح المحكي عن جماعة–الأخبار  ولـذا » ّ

الدليل الواضـح : أي(ّبكونه بعد البينة » أكل الربا«: ر الكبائرّقيد في بعض أخبا
َفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلـه مـا ﴿: إشارة إلى قوله تعالى) على التحريم َ َّ ِّ َ َُ ِّ ْ ُ ََ َ َ ٌ ََ َ ِ َِ

                                                
 .١٠٩ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(



٢٩٧ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

َسلف َ ًوحينئذ فتكـون هـذه الأخبـار أخـص مطلقـا مـن أخبـار وجـوب . )١(﴾َ ٍ
فلا موضوع للحـرام المخـتلط : أي(الخمس، بل هي رافعة للحرمة حال الجهل 

الحلال المخـتلط بـالحرام، فـلا مـانع مـن : فيخرج الفرض عن عنوان) بالحلال
 .»...العمل بها في خصوص الربا

 ]جواب آخر[
وهو عدم استثناء الربـا، : وهنا جواب آخر لمن نسبه الشهيد إلى المتأخرين

ً أو تلفـت، عالمـا  بقيـت العـين–ّويجب على آخـذ الربـا رده «: قال في الدروس
 .)٢(»عند المتأخرين-ًبالتحريم أو جاهلا 

ّانه بعد تصريح الآية الكريمة والراويات الشريفة بالحـل يخـصص : وفيه
 .بهما عمومات التحريم الوضعي

نظير حق المارة، والأكل من بيوت من تـضمنتهم الآيـة الكريمـة ونحـو 
 .ذلك

سـالم عـن أبي عبـد صحيح هـشام بـن : ّومن روايات حل الربا للجاهل
: ×سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه لـه حلال؟ قـال «: قال× االله

ّلا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قـال االله عـز  ً ًّ ّ
 .)٣(»ّوجل

                                                
 .٢٧٥: البقرة )١(

 .٢٩٩، ص٣ج: الدروس )٢(

 .١ من أبواب الربا، الحديث ٥التجارة، الباب: الشيعةوسائل  )٣(
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 ]الاشكال السادس[
التخميس واعطاء المال لغـير أصـحابه، خـلاف تنجـز العلـم : السادس

 . المحصور محل الابتلاءالاجمالي في

 ]نقض الاشكال[
ّ تنجز العلم الاجمالي ووجوب مراعاة الاحتمال المقرون بـالعلم -١: وفيه

الاجمالي أصل عقلي عملي غير محرز، يحكـم عليـه أضـعف الأصـول الـشرعية، 
 :فكيف بالامارة؟ وفي المقام أمارتان على عدم لزوم مراعاة هذا الأصل العقلي

 فانه في صورة عدم احراز كون الحرام أكثر من الخمس، لا ضرر،: الاولى
 .ّيحكم على تنجز المحتمل

 روايات الخمس الخاصة في الحلال المختلط بـالحرام، فانهـا واردة :الثانية
 .)التنجز للمحتمل(على الأصل العقلي 

نظير روايات القطيع من الغـنم الـذي فيـه الموطـوء حيـث انهـا جعلـت 
ّهكذا إلى أن يبقى واحدا، أمارة على خلاف تنجز الاحتمال التقسيم إلى قسمين، و ً

 .ّالمقرون بالعلم الاجمالي الموجب لتنجز الواقع المحتمل
قبول الشارع في الخمس، والقطيع ونحوهما، ببدلية : ومقتضى هذه الأمارة
 .ذلك عن الحرام الواقعي

 ]ّإيراد ورد[
ط بـالحرام، وبـين مثـل من الفرق بين تخميس الحلال المخـتل: )١(وما يقال

                                                
 .١٧٣، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(
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َّاشتباه الميتة بالمذكى، والماء الطاهر بالنجس، من وجوب اجتناب الجميـع، دون 
لأجل أن في الحلال المختلط بالحرام، الحرمـة عرضـية، : الحلال المختلط بالحرام

 .وفي تلك الموارد ذاتية، فلا تقبل البدلية
ًين أفراد الغنم، فانه أيضا بالغنم الموطوء الذي اشتبه في القطيع ب: ًفيه نقضا

 .حرام ذاتي رضي الشارع فيه بالبدل
بأنه للدليل الخاص في تخميس الحلال المختلط بالحرام، بـل لـو لم : ًوحلا

يكن دليل التخميس كنا نقول بـه لأجـل لا ضرر، لكـن للفقـراء، لا لأربـاب 
 .الخمس

 ]تعليقتان[
 :ا كالتاليلكاشف الغطاء، والمحقق العراقي، وهم: هنا حاشيتان

 ]الاولىالتعليقة [
ًإذا كان المال بيده، وكان مرددا «:  لكاشف الغطاء، فهيالاولىأما الحاشية 

 .»فلابد من الصلح ولو بقاعدة العدل: بين الأقل والأكثر، أما في المتباينين
 :إن كان مراده» إذا كان المال بيده«: ّإن قوله: وفيه

تلط بالحرام في يد الغير وانتقل بعضه إلى الاحتراز عما إذا كان الحلال المخ
ّالمكلف، فلا إشكال في عدم تنجز العلم الاجمالي لخروج بعض الاطراف عن محل  َّ

 .الابتلاء، كما ذكروه في بحث الاشتغال من الأصول وتسالموا عليه
 يجب أن يكـون – الموجب لوجوب الخمس –أن الخلط : وان كان مراده

فلا خمـس وان انتقـل كـل المخلـوط إلى : لط في يد الغيرفي يده، وأما إذا كان الخ
ّعدم تماميتـه، إذ مـورد الروايـات وان كـان : المكلف كالارث ونحوه، فالظاهر
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ق العلـم بوجـود لـعدم خصوصية ذلك، بـل مط: ذلك، إلا أن من المطمأن إليه
 .حرام وحلال مختلط في ماله، والعرف ببابك

ُكما إذا علم أن الكتـب - وبين المتباينين ّثم إن تفصيله بين الأقل والأكثر،
ّإما للغير، أو الفرش، وبعضها أقل من الخمس وبعضها أكثر ّ غـير تـام، إذ أي -ُ

 )١(في صحيح عمار بن مروان» والحلال المختلط بالحرام«: مانع من شمول اطلاق
في معتــبرة » ّولا أدري الحــلال منــه  ولا الحــرام فقــد اخــتلط عــلي«: واطــلاق
  ونحوهما لمثله؟)٢(السكوني

 ]التعليقة الثانية[
المـدار في وجــوب «:  فهـي،وأمـا الحاشـية الثانيـة للمحقــق العراقـي

 على الجهـل بـشخص العـين، وإلا فمـع فـرض -بعد الجهل بالمالك - الخمس 
اشاعيته مع الجهل بقدره، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد، فينحـصر مـال 

ره وهو موضوع أخبار الصدقة لا الخمس، كما لا يخفى الغير في المقدار المعلوم قد
 .»على من لاحظ أخبار الباب

 :لعل الوجه في ذلك أمران: أقول
 .ًمادة الاختلاط المنصرف بدوا إلى غير المشاع، بل المشخص: أحدهما
من التعبير بما ينـصرف منـه أن هنـاك : ما في بعض روايات الباب: ثانيهما

ًأمورا متعـددة لا أمـرا  ًواحـدا مـشاعا، مثـلً ًاني كـسبت مـالا أغمـضت في «: ً
 .)٣(كما في معتبرة السكوني» ولا أدري الحلال منه ولا الحرام... مطالبه

                                                
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(
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 .ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى
مادة الاختلاط بمعنى المشتبه وهو أعم، ولذا يقال لمن ضعف : ًوفيه أولا

ين أجزاء عقلـه الـسليمة والـسقيمة، وفي مع انه لا يميز ب» اختلط عقله«: عقله
ُإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فـاختلط بـه نبـات ﴿: القرآن الحكيم َ ْ َ َ َ َُّ َ َُ ْ َِّ ِ ِِ َ َ ْ َُ ََ َ ََّ َ َ ََ َْ ِ

ِالأرض ْ َ﴾)١(. 
 .الانصراف بدوي: ًوثانيا
وجود الحرام في البـين وعـدم : فهم عدم الخصوصية، وانما الملاك: ًوثالثا

 .- عادة–مكان ايصال الحرام إلى صاحبه ا
ّانه إذا كانت الأموال المختلطة بعضها أمورا مجزأة، وبعضها : ويؤيد ذلك ً

ُمشاعا، كعدد من الفرش مع ارض يعلم أن أجزاء مشاعة من الأرض مغصوبة،  ً
 فهل يقال بالتفكيك بالخمس في غير الأرض، والصدقة في الأرض؟

 ]خمس المال المختلط ومصرفه[ 
 .}ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى{: قال في العروة

 ]أقوال المسألة[
 .في المسألة قولان، واحتاط آخرون بجمع الوصفين: أقول

 ]القول الأول[
المـشهور شـهرة عظيمـة، : إن المصرف هو مصرف الخمس، وهو: الأول

                                                
 .٢٤: يونس )١(
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ر والـشيخ ه الجـواهلـ ونق)١(وقد نسبه الـشهيد في البيـان إلى ظـاهر الأصـحاب
ًبل هو ظاهر الرواية بنـاءا عـلى ثبـوت الحقيقـة  «:)٢(& الانصاري، قال الشيخ

ّالشرعية في الخمس، ولا أقـل مـن ثبـوت الحقيقـة المتـشرعية في زمـان الإمـام 
سمعت «: قال:  وهي»مع أن رواية ابن مروان كافية في المسألة... × الصادق

، والبحـر، والغنيمـة، والحـلال فيما يخـرج مـن المعـادن: يقول× أبا عبد االله 
 .)٣(»الخمس: المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز

 ]القول الثاني[
 لمناقشة الاردبيلي )٤(ّانكار الظهور في أن المصرف هو مصرف الخمس: الثاني

 )٦(تلميـذه العـاملي في المـدارك، و ولعله أول مـن طـرح ذلـك)٥(في مجمع الفائدة
 .ّ لكنه في غير محله)٨(م غيرهم وتبعه)٧(والذخيرة

في معتـبرة » ّتصدق بخمس مالـك«: ولعل عمدة الوجه في المناقشة تعبير
 .»اخرج خمس مالك«: السكوني في نسخة الكافي، المعارضة بنسخة الفقيه

                                                
 .٣٤٨ص: البيان )١(

 .١٠٨ -١٠٧ص: يالخمس للشيخ الأنصار )٢(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٧٢، ص١٦ج: الجواهر )٤(

 .٣٢١، ص٤ج: مجمع الفائدة )٥(

 .٣٨٨، ص٥ج: المدارك )٦(

 .٤٨٤ص: الذخيرة )٧(

 .٢٢٦، ص١ج: المفاتيح )٨(
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 ]الاحتياط بجمع الوصفين[
والأحـوط «: كالحائري الأب، قـال: ّولأجل ذلك احتاط بعض المعلقين

ًتبعـا لـصاحب » ًاقعي المطلـوب شرعـاوشم بقصد العنـوان الـدفعه إلى بني ها
ولم تعلم فيـه الحقيقـة × وفي الروايتين من كلام أمير المؤمنين «:  قال)١(المستند

فيجب حمله على المعنـى اللغـوي، فـالحق وجـوب ) للخمس: أي(الشرعية لـه 
ء مـن ّإخراج الخمس من ذلك المال، ولعدم تعين المخرج إليـه يخـرج إلى الفقـرا

 .»الشيعة، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة
ان الحقيقة المتشرعية الموجبة لصرف الاطلاق متحققـة في : الظاهر: أقول

ِفأن اللهِِ خمسه وللرسول ولذي ﴿:  الخمسّسلمين بمجرد اطلاق القرآن الحكيمالم ِ َِ َ ُِ ُ َّ َ ُ ُ ََّ َ
َّالقربى واليتامى والمساكين وابن الس َ َ َ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِبيلُْ من وضـوء : ة الألفاظ الشرعيةي كبق)٢(﴾ِ

 .ّوغسل وتيمم وصلاة وصوم وحج وزكاة وصدقة وغيرها
ب الاعطاء ووج: ولا معنى للاحتياط في المقام لدوران الأمر بين متابينين

ً بناءا على أن مطلق الـصدقة الواجبـة لا -لمصرف الخمس، أو لمصرف  الصدقة 
 .- وغيرها)٣(لى ما هو مبنى جمع كما في التذكرةتعطى من غير الهاشمي للهاشمي ع

ّمن أن : في الكفاية&  ً بناءا على مبنى الآخوند-فإما يجب إعطاء خمسين
لا ضرر ولا حرج الشرعيين، لا يقيدان الحكم العقلي في تنجز المحتمل المقـرون 

 .-بالعلم الاجمالي
 .-بهماً بناء على التقييد -أو القرعة، أو قاعدة العدل والانصاف

                                                
 .٤٤ص ،١٠ج: المستند )١(

 .٤١: الأنفال )٢(

 .٢٣٥ص، ١ج: التذكرة )٣(
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 .ّم المقدار ولم يعلم المالك، تصدق به عنهّوأما إن عل
فانه لا يحل القضية، لأن البحث في وظيفة : وأما التسليم للحاكم الشرعي

 .الحاكم الشرعي، فتأمل
 ]لو علم مقدار الحرام دون المالك[

ً لا تفـصيلا ولا }ما إن علم المقـدار ولم يعلـم المالـكأو{: قال في العروة
 .}ّتصدق به عنه{ً اجمالا

لـو علـم المقـدار ولم يعلـم المالـك، : في المقام مـسألتان، إحـداهما :أقول
 : أقوال كالتاليالاولىالعكس، وفي المسألة : والثانية

 ]أقوال المسألة[
 .يتصدق به عنه، وهو للمشهور: القول الأول
ّيخرج الخمس ويحل لـه البـاقي، وهـو مـا يظهـر مـن ميـل : القول الثاني

الشيخ علي الجواهري في حاشية العروة حيـث :  وجمع، منهم)١( الحدائقصاحب
 .ّأفتى باخراج الخمس ويحل الباقي لـه

ًاخراج الخمس، والتصدق بالزائد، كما في الفقه نقـلا عـن : القول الثالث
 .)٢(العلامة في التذكرة وجماعة

دارك على ما اعطاء الكل إلى السادة الفقراء، واحتاط به في الم: القول الرابع
 .)٣(في الفقه

                                                
 .٣٦، ص١٢ج: الحدائق )١(

 .١٨٠، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(

 .١٨٠، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٣(



٣٠٥ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

نصف للسادة الفقراء، ونصف لأهل : تقسيمه إلى نصفين: القول الخامس
العلم منهم بقصد التكليف الواقعي، وهـو للمحقـق الـسيد حـسين القمـي في 

 .)١(رسالته

 ]نقد الأقوال[
ــرب ــو: والأق ــشهور، وه ــول الم ــشيخ : ق ــستبعد ال ــول الأول، ولم ي الق

 .)٢(ف في ذلك كما في المستمسكالأنصاري دعوى عدم الخلا
 :والوجه فيه أمور

 . انصراف الحلال المختلط بالحرام في الروايات إلى ما لم يعلم مقداره-١
 .)٣( صحيح يونس، كما استدل له به في الفقه-٢
 فهم المشهور، بل المخالف نادر، وهو جبر دلالي، عليه بنـاء العقـلاء، -٣

ًفيكون منجزا ومعذرا ّ ً ّ. 
رواية علي بن أبي حمزة البطائني الطويلة، : ت خاصة مؤيدة، منها روايا-٤

:  فقـال لي،كان لي صديق من كتـاب بنـي أميـة«: نذكرها كلها لفوائد فيها، قال
م ّ، فـأذن لـه، فلـما أن دخـل سـللـهفاستأذنت ×  أبي عبد االله استأذن لي على
ت مـن جعلت فداك إني كنت في ديـوان هـؤلاء القـوم فأصـب: وجلس، ثم قال

لـولا أن بنـي : ×، وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبـد االله ً كثيراًدنياهم مالا
 ويقاتل عنهم ويـشهد جمـاعتهم لمـا يءأمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الف

                                                
 .١٤٧، ص٤ج: الدلائل )١(

 .٤٩١، ص٩ج: المستمسك )٢(

 .٢، الحديث٧اللقطة، الباب: الوسائل، والصحيحة في ١٨١، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٣(
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 إلا مـا وقـع في ًسلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجـدوا شـيئا
إن قلـت لـك : ل لي مخرج منه ؟ قالجعلت فداك فه: فقال الفتى: قال. أيديهم 

 فمن عرفت :خرج من جميع ما كسبت في ديوانهم اف: أفعل، قال له: تفعل ؟ قال
منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك عـلى االله عـز 

قال ابـن . لقد فعلت جعلت فداك : وجل الجنة، فأطرق الفتى طويلا ثم قال له
لا خـرج إ على وجه الأرض ًتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئافرجع الف: أبي حمزة

 ًفقسمت لـه قـسمة واشـترينا لـه ثيابـا: منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال
فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مـرض، فكنـا نعـوده، : وبعثنا إليه بنفقة، قال

يا علي وفى لي واالله : ففتح عينيه ثم قال لي: وق قالَّ وهو في السًفدخلت يوما: قال
ثم مات فتولينـا أمـره، فخرجـت حتـى دخلـت عـلى أبي عبـد : صاحبك، قال

 صـدقت :فقلت: يا علي وفينا واالله لصاحبك، قال: ، فلما نظر إلي قال لي×االله
 .ومنها غير ذلك. )١(» هكذا واالله قال لي عند موته،جعلت فداك

 ]اشكال وجواب[
... فـيما يخـرج مـن المعـادن«وان والاشكال باطلاق صحيح عمار بن مـر

 الـشامل )٢(»الخمـس: والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صـاحبه، والكنـوز
 .للعلم بالمقدار

 .الظاهر انصرافه إلى الجهل بالمقدار: فيه

                                                
 .١ يكتسب به ، الحديث  من أبواب ما٤٧التجارة، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٣٠٧ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 .أن يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط: والأحوط
 أن الشيخ وأما علي بن أبي حمزة البطائني فهو ضعيف العقيدة، كذاب، إلا

وهذا قرينة على أن الروايات التي بأيدينا  » عملت الطائفة بأخباره«: ّفي العدة قال
 .منه معتبرة، فلا إشكال من جهته

ــبر  نعــم، في الــسند مثــل إبــراهيم بــن إســحاق وهــو مــشترك بــين المعت
 .والضعيف

ًهنا تعليقا متفردا ظاهرا قال &  ّثم إن للوالد ً  تـصدق:  بعد قول الماتن–ً
ًمشاعا أو مشتبها في ضمن الجميع، إن أمكن اقباضه باقباض الجميع، «: -به عنه ً

 .»ّوإلا صالح عنه الحاكم بنقد أو غيره، ثم تصدق به
:  بعـد قـول المـاتن-ّويشبهه تعليق السيد أحمد الخوانساري حيـث قـال 

 .»لا يترك فيه وكذا في إفرازه«: -والاحوط أن يكون بإذن المجتهد
ًذلك فتوى من الوالد، واحتياطا من الخوانساري انه لا ولايـة والوجه في 

 .للافراز إلا للمالك، أو الولي وهو الحاكم الشرعي
جواز الفرز : ّانه هو كذلك، إلا أن مقتضى اطلاق  الأدلة بالتصدق: وفيه

 . إلا إذا شك في الإطلاق-ً عرفا–
 حاجـة لـذكر عدم تمامية الأقوال الأربعة الأخرى، فـلا: وبما ذكر يتضح
 .أدلتها والجواب عنها

 ]التصدق باذن المجتهد[
 الجـامع بإذن المجتهـد{التصدق  }أن يكون :والأحوط{: قال في العروة

ّشرائط الولاية، أو الحسبة، لا التقليد، وذلك لمـا تقـدم في بـاب :  أي}للشرائط
ه شرط مـن أن التقليـد فقـط فيـ:  العروة في المسألة الثامنـة والـستينمنالتقليد 



٣٠٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ّالأعلمية فتوى أو احتياطا، وأما الولايات فلا يشترط ذلك فيها ً. 
 ]أقوال المسألة[

 :ثم ان الأقوال في المسألة مع الاحتياط ثلاثة
 ]القول الأول[

الفتوى بوجوب  الإذن، كما صرح به في الحاشية المحقـق النـائيني : الأول
 .وتبعه تلميذه الجمال الخوانساري فقط

 ]القول الثاني[
 )١(في الفقـه& ّالسيد الأخ الفتوى بعدم وجوب الإذن، صرح به : الثاني

ًوهل التصدق في هـذا القـسم جـائز مطلقـا، أو الـلازم أن يكـون بـإذن «: قال
 .»المجتهد؟ الأقوى الأول

ّوهو ظاهر المتن والمعظم حيث لم يعلقوا على الاحتياط الاستحبابي، لأنـه 
الظاهر في مغايرة ما بعده لما » الواو«وفصله بـ» تصدق به عنه«: بعد الفتوى بقوله

 شف الغطاء، وابن العم وغيرهماالعراقي، والحائري، وك: قبله، وهم المحققون
 .، فتأمل فلعلهم استفادوا الوجوب منه)قدس سرهم(

 ]القول الثالث[
ّالاحتياط الوجوبي بـالإذن، وذهـب إليـه الـسيد البروجـردي، : الثالث

 ).قدس سرهم( ي، والسيد حسين القميوالحجة الكوهكمر
في أن الأدلـةالتي لهـا إطـلاق حجـة أم لا؟ فـإن كـان : وعمدة الخـلاف

                                                
 .١٨٣، ص٣٣موسوعة الفقه ج )١(



٣٠٩ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

 عـلى مـا بنينـا عليـه في -م في مقام البيان في مـوارد الـشك لفلأصالة كون المتك
الأصول، ويعمل به كثير من الفقهاء في الفقه، ويستشكل بعـضهم عـلى بعـض 

 .- احراز مقام البيانفي موارد عدم» الإطلاق«بـ
اني قد : قال رجل«: قال× مثل معتبرة داود بن أبي يزيد عن أبي عبد االله 

ًأصبت مالا واني قد خفت على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلـصت 
: واالله أن لو أصبته كنت تدفعه إليـه؟ قـال: ×فقال لـه أبو عبد االله : منه، قال

فاستحلفه أن يدفعه إلى من : ما لـه صاحب غيري، قالفأنا، واالله : إي واالله، قال
فاذهب فاقسمه في إخوانـك ولـك الإمـن ممـا : ×فحلف، فقال : يأمره، قال

 .)١(»ّفقسمته بين إخواني: خفت منه، قال
 لعدم اشكال فيه إلا من - على الأظهر-ًوالخبر مضافا إلى اعتباره السندي 

هو موسى بن عمر بن بزيع، وموسى الثقة و: موسى بن عمر، المشترك بين: جهة
ًبن عمر بن يزيد الذي لم يوثق صريحا، وكلاهما من أصحاب الإمام الرضا  ّ ×

 ّ محمـد الرجـاليلكنه من رجال كامل الزيارات فمن اعتبره فهو، كـما ان المـيرزا
ّوتبعه الميرزا القمي، ميزوهما برواية سعد عن الثاني، وهنا ليس سعد في الـسند، 

 . وإلا فالخبر معمول به مستند إليه، كما في الحدائق والجواهر وغيرهمافهو الثقة،
 .ونحو هذا الخبر غيره

ً احتمال أن يكون اذنا شخصيا من الإمام -١ّثم إنه  للرجـل لا بيـان × ً
في مقام جـواب المـسألة ×  الذي هو شأن الإمام -خلاف المتبادر: حكم، هو

 . نظائره وخلاف المستفاد في المئات من–الشرعية 
 

                                                
 .١الحديث ، ٧اللقطة ، باب: الشيعةوسائل  )١(



٣١٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

،  تراضيا بالصلح ونحوه، بأن علم المالك وجهل المقدار:ولو انعكس
 أو وجوب إعطاء ، ففي جواز الاكتفاء بالأقل:وإن لم يرض المالك بالصلح

 .الأحوط الثاني، والأقوى الأول: ن وجها،الأكثر
مثل الغنيمة في حرب بدون ×  كاحتمال أن يكون من أموال الإمام -٢

خلاف المتبادر منه، : هو» واالله ماله صاحب غيري«: × قوله ويؤيده× اذنه 
ًأن لـه صـاحبا أصـليا وأنـه لـيس » ولو أصبت صاحبه«: بل ظاهر قول الرجل ً

ظاهر في انه صاحبه من حيث » واالله ما لـه صاحب غيري«: ×للإمام، وقوله 
 .ّإنه مجهول المالك، لا الصاحب الأصلي

 .ية الحسبة لزوم الإذن من المجتهد مقتضى الولاية العامة، أو ولا-٣
ًمع تمامية الخبر من جميع الجهـات، يكـون أخـص مطلقـا، فيكـون : وفيه
 .اطلاقه حجة
 .ً مع ضعف الخبر سندا-١إلا انه 

 لذهاب المعظم إلى الـزوم الاذن - وعدم احراز العمل بهذا الإطلاق -٢
 .-ًفتوى أو احتياطا

 .ّلو بعد التصرففي الاستئذان و:   فالاحتياط المطلق-٣
 ]لو علم بالمالك دون مقدار الحرام[ 

 بأن علم :ولو انعكس{: -ً مشيرا إلى عكس المسألة الاولى-قال في العروة
من ابـراء وهبـة وغيرهمـا، فـلا  } تراضيا بالصلح ونحوه،المالك وجهل المقدار

ًمن اختصاص دليله بالمجهول مالكا ومقـدارا: ّخمس لما تقدم ا ولا التـصدق لمـ. ً
 .من اختصاص دليله بجهل المالك: ّتقدم

وإن لم يـرض {فان رضي يصلح ونحوه فيهـا : فلم يبق إلا إرضاء المالك
: ن وجهـا، أو وجوب إعطاء الأكثر،ّ ففي جواز الاكتفاء بالأقل:المالك بالصلح

 .}الأحوط الثاني، والأقوى الأول
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ل لمـا ٍوهو الخمس، لكنـه عـار عـن الـدلي: وجه ثالث&  وعن العلامة
 )٢(  ومعتـبرة الـسكوني)١(من أن روايات الخمس كصحيح عمار بن مـروان: ّتقدم

كانت ظاهرة في المجهول المالك، فالتعدي إلى المعلوم المالك بحيث يجب الخمس 
 .وان كان الحرام أقل، وتفريغ الذمة ولو كان الحرام أكثر، لا وجه لـه

 لا يجوز للمالك أخـذ لكن«: هنا حاشية على الاحتياط، قال&  وللوالد
 :وهو متين إذا لم يعلم الآخذ مقدار حقه» الأكثر والتصرف فيه إلا برضى المعطي

 ]أقوال المسألة[
 :وفي المسألة أقوال

:  التفصيل بـين كـون المـال في يـده فالأقـل، وسـكت عليـه المعظـم-١
 .كالنائيني، والعراقي، والحائري، وكاشف الغطاء وغيرهم

 .في الحاشيةّالسيد الأخ ، صرح به ً التنصيف مطلقا-٢
القرعـة، وهـو :  التفصيل بين المتباينين والأقـل والأكثـر، وفي الأول-٣

 .للوالد وابن العم
 .التنصيف، وهو للبروجردي:  نفس التفصيل، وفي المتباينين-٤
ّ لا يترك الأكثر مطلقا، وهو للسيد احمد الخوانساري-٥ ً. 
ًفـالأكثر مطلقـا، صرح بـه : ّثـم نـسيً ما كـان معلومـا ين التفصيل ب-٦

 . الاصطهباناتي
فـالاكثر، وبـين : ّ التفصيل بين المقـصر ويلحـق بـه محتمـل التقـصير-٧

                                                
 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٣الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الباب الخمس، : الشيعةوسائل  )٢(
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: والأوجـه«: فقاعدة العدل والانصاف، وهو لنا وقد كتبنا في الحاشـية: القاصر
:  ومع القصور- ويلحق به احتمال التقصير-الأكثر مع التقصير في جهل المقدار

 .»العدل والانصافقاعدة 

 ]القول الأخير وأمور ثلاثة[
 :فهنا أمور ثلاثة

 .التقصير: الأول
 .محتمل التقصير: الثاني
 .القصور: الثالث

 ]الأمر الأول[
كمن خلط : وهو التقصير في جهله بالمقدار ووجوب إتيانه بالأكثر: الأول

 :ّالحرام مع الحلال حتى لا يعلم المقدار، فانه
ًلا، فلا يشمله قبح العقاب بلا بيان، لعدم قـبح عقابـه  غير معذور عق-أ

 .على الواقع المحتمل
ونحوه، للانـصراف » رفع ما لا يعلمون« وغير مشمول لاطلاقات -ب

ّكمن كتب قضاء صومه وصلاته، ثم مزقها كـي يـأتي بالأقـل، : ّالمسلم عن مثله ّ
ثلـه، أم يـراه لم» لا يعلمـون«ًفإن كان واقعا أكثر فهل يستظهر العقـلاء شـمول 

 ًالعقلاء منصرفا عنه؟
في قضاء الـصلاة مـن : وقد ذكر مثل ذلك الفقهاء في موارد عديدة، منها

العروة في المسألة السادسة والعشرين منه، وذلك فيما لو علـم بفـوت صـلوات 
 :ّوتردد عددها ومقدارها بين الأقل والأكثر فقد ذهبوا إلى أقوال أربعة

 .ره العروةً الاقل مطلقا، واختا-١
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مجمــع «ً الأكثــر مطلقــا، واختــاره الحــدائق، وصــاحب الجــواهر في -٢
إذا جهل الشخص مقدار الصلوات التي بذمته، أو مقدار أيـام «: قال» الرسائل

ّولم يعلـق » قضيت فيها صلواته، يلزم عليه أن يقضي إلى أن يطمئن ببرائـة ذمتـه
ئيني، والحائري، والعراقـي، صاحب العروة، وكذا النا: أحد من الثمانية، ومنهم

 .ّممن لم يعلقوا على العروة في المسألة السادسة والعشرين الآنفة
ّسبق التنجز وعروض النسيان فيجـب الأكثـر، وبـين :  التفصيل بين-٣

 .)١(كما في صلاة التنقيح&  عدم السبق فالأقل، ذهب إليه المحقق النائيني
طوع به من كلام الأصحاب، ولم انه المق«:  الظن بالفراغ، ففي المدارك-٤

 .)٢(»نقف فيه على نص بالخصوص
مـن انـصراف أدلـة : وكما ذكروا في وجوب الفحص في الشبهة الحكميـة

 .البراءة الشرعية عن الجهل قبل الفحص

 ]الأمر الثاني[
ّوهو محتمل التقصير في جهله بالمقـدار والحاقـه بالمقـصر في اتيـان : الثاني

 . ينفي التقصير- أمارة– معلوم، ولا أصل عقلائي الأكثر، فلأن العذر غير
لا يعلمون ونحوه، لا يثبـت العـذر = الجهل: والأصل العملي المبني على

 .والقصور
 . دفعه، فإنه ضرر محتمل-ً عقلا–ًفيكون احتمال النصاب قائما، ويجب 

                                                
 .١٨٥، ص٥ج: التنقيح )١(

 .٣٠٤، ص٤ج: المدارك )٢(
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 ]الأمر الثالث[
ن أصـل وهو القصورفي جهله بالمقدار واتيانه الاقـل، وذلـك لا: الثالث

مة في نفسها عقليهـا ونقليهـا، إلا أن لا ضرر، ينفـي ذلـك فيجـب : البراءة محكّ
 . عن حق صاحب المال إما بالقرعة أو قاعدة العدل- لأجله–الخروج 

 ]نقد الأقوال[
 :الثاني، وذلك: والأقرب من بين هذه الأقوال كلها

 . لبناء العقلاء-١
 .همي الودعيكدر:  وبعض الجزئيات التي لا خصوصية لها-٢
 . عمل جمهرة بذلك في موارد لا دليل خاص لها-٣

إذا علم قدر المال ولم يعلـم صـاحبه «: في المسألة الثلاثين الآتية قال: ًمثلا
 : ففي لكن علم في عدد محصور،بعينه

 . وجه كانّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجوب التخل-أ
 . أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه-ب
 . المالك بالقرعة  أو استخراج-ج
 .» أقواها الأخير: وجوه، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية-د

النـائيني، والعراقـي، والحـائري، :  المحققون-بترك التعليق –وقد وافقه 
 .وكاشف الغطاء وغيرهم

إذا لم يكن الخلط بسوء اختياره، وإلا فالأقوى «: وكتب الوالد في الحاشية
 .»الأول
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 .كان المال في يدهإذا 
وقد أفتى نفس صاحب العروة في تردد المال بين الزكاة والخمس بوجوب 

السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بـالخمس أو «: الاحتياط، قال في ختام الزكاة
 .»الزكاة، وجب عليه اخراجهما

 ]استغراب[
هنـا عـلى  في المسألة الثلاثـين ّ علقّان السيد أحمد الخوانساري: والغريب

 بينما في المسألة السادسة من ختام الزكاة، »لا يترك«: ط اعطاء الاكثر بقولهاحتيا
: صنع العكس من ذلك وقال» وجب عليه إخراجهما«: حيث أفتى العروة بقوله

مع أن المسألتين من واد » محل نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفي في الإسلام«
 .واحد

 ]حلو لم يرض المالك بالصل[ 
» الأحوط الثاني«: بعد قولهوذلك  }إذا كان المال في يده{: قال في العروة

» والأقوى الأول«وهو الأكثر مع العلم بالمالك، والشك في مقدار الخليط الحرام 
 .وهو الأقل

مشكوك في انه لــه أو لغـيره، واليـد » الأقل«ّإن الزائد على : والوجه فيه
 .أمارة الملكية

فس صـاحب اليـد، لا نّاليد أمارة على الملكية حتى للكنه مشروط بكون 
 .لغير ذي اليد فقط، وإلا وجب الاحتياط باعطاء الأكثر لصاحب الخليط الحرام
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نعم يشكل التعويل على «: )١(قال صاحب العروة نفسه في حاشية المكاسب
ير اليد بالنسبة إلى نفسه في الأموال التي تحت يده إذا علم اشتمالها عـلى مـال الغـ

 .»وان كان ليس كل البعيد
هل يختص اعتبار اليد وأماريتها بالنسبة إلى غير «: )٢(وقال المحقق العراقي

 .»فيه وجهان... ّصاحبها، أو يعم حتى بالنسبة إلى ذي اليد نفسه

 ]هنا» لا ضرر«مقتضى [
اللجوء إلى القرعة، أو قاعـدة العـدل : وعمومه» لا ضرر«مقتضى : أقول

 .الأقربوالإنصاف، وهي 
في رجلـين كـان معهـما درهمـان، فقـال «: ×للصحيح عن أبي عبد االله 

: أما الذي قـال: ×الدرهمان لي،وقال الآخر، هما بيني وبينك، فقال : أحدهما
ّهما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين لـيس لــه وانـه لـصاحبه، ويقـسم  ّ

 . وهو نوع تعليل فيعم جميع الموارد)٣(»الآخر بينهما
الحـاكم يجبرهمـا عـلى : يعني(وذهب كاشف الغطاء إلى المصالحة القهرية 

 .)٤(»ُولو علم المالك دون المقدار وجب صلح الإجبار«: قال) المصالحة
لــه بروايـة الـدرهمين &  ولا دليل عليه، وان استند الشيخ الأنصاري

 .)٥(ونحوهما
                                                

 . الطبعة الحجرية،٤٣، ص١ج: حاشية المكاسب )١(

 .٣٣، ص٤ج: نهاية الأفكار )٢(

 .١، الحديث٩الصلح، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .، الطبعة الحجرية٣٦١ص: كشف الغطاء )٤(

 .٢٤٥ص: يخ الأنصاريالخمس للش )٥(



٣١٧ خمس المال المختلط بالحرام: الخامس

صلح أشـار إلى مـسألة  في باب ال)٢( وفي المختصر النافع)١(ّثم إن في التبصرة
لي، وقـال همـا : ولو كان بيد اثنين درهمـان، فقـال أحـدهما«: التقصير هنا، قال

وكذا لو .هما بيني وبينك، فلمدعي الكل درهم  ونصف، وللآخر ما بقي: الآخر
 وتلف واحـد، - لا عن تفريط-ًأودعه انسان درهمين، وآخر درهما، فامتزجت 

وذلك لعـدم شـمول الأدلـة » ر ما بقيفلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخ
 .ّالترخيصية للمقصر، ومع عدم اشارة إلى عدم التقصير في الرواية قيدت بذلك

في رجـل «: ×عـن أبيـه × خبر السكوني عـن أبي عبـد االله : ونحوه
ًاستودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينـار مـنهما؟ قـال  ً× :

 .)٣(»ّ، ويقسم الآخر بينهما نصفينًيعطي صاحب الدينار ين دينارا
ً مضافا إلى اعتبار –وهذه الرواية لايد لأحد من المالكين، وهي معمول بها 

 .-النوفلي والسكوني اللذين هما في السند

 ]كلام الشيخ الأنصاري[
بخلاف حقوق النـاس فـان «: )٤(في الرسائل&  وقال الشيخ الأنصاري

ّفي كل منهما جمع بين الحقين من غـير تـرجيح ّالحق فيها لمتعدد، فالعمل بالبعض 
ّولأجل هذا يعد ... لأحدهما على الآخر، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما، 

 الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وأما الجمع بين البينات في

                                                
 .١٥٦ص: التبصرة )١(

 .١٤٤: المختصر النافع )٢(

 .١، الحديث ١٢الصلح، الباب : الشيعةوسائل  )٣(

 .٣٠، ص٤ج: التعادل والترجيح: فرائد الأصول )٤(
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 . إليهان علم المالك والمقدار، وجب دفعهو
بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحـدهما، أو : لفتها مخافيفلا فرق ... حقوق الناس

: أي(إلا أن ما ذكرناه مـن الاعتبـار . بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه
ًلعله يكون مرجحا للثاني ) الجمع العرفي : ويؤيـده. على الأول) التنصيف: أي(ّ

 .»...- المعمول بها–ورود الجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني 
ّذلـك حتـى في تعـارض البينـات في &  انظر إلى سـحب الـشيخ: أقول ّ

 .الحقوق، وذلك لقاعدة العدل العرفية
ّثم إن السيد البروجردي علق على المتن بقوله ّ إنـما يـصح نفـي الزيـادة «: ّ

باليد فيما إذا علم حرمة اعيان بعينها وشك في الزائـد،وأما إذا تـردد الأمـر بـين 
ً أكثر عددا أو قيمة من الآخر، فلا يصح ذلـك، ولا يبعـد فيـه أحدهما: متباينين

 .»لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم
فليس على إطلاقـه، بـل ينبغـي : وهو تام في الجزء الثاني منه، وأما الأول

 .ّالتفصيل فيه بين المقصر وغيره

 ً]لو علم بالمالك والمقدار معا[
 . وهو واضح}الك والمقدار، وجب دفعه إليهوان علم الم{: قال في العروة

فـسيأتي : ّان العلم بالمالك هنا هو العلم التفصيلي، وأما الاجمالي: والظاهر
ان شاء االله تعـالى في المـسألة الثلاثـين مـع اختيـار المـاتن هنـاك قاعـدة العـدل 

 .والانصاف
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 -ده بع–ّلا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال ): ٢٨(المسألة 
 أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحـرام بـين افـراد ةشاعالابين ان يكون الاختلاط ب

 .من جنسه، أو من غير جنسه

 ]لا فرق في كون الاختلاط بالاشاعة وغيرها[
ّلا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية ): ٢٨(المسألة {: قال في العروة

كما إذا اشتبه الحـرام : ها بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغير- بعده–المال 
 الـدجاج والحـمام، أو  كـاختلاط بـيض}جنسه أو من غير جنـسهبين أفراد من 

 .امتزاج لبن البقر والشاة
مـن اشـكال المحقـق : ّ تقـدما على المسألة، إلا مـًتعليقا من أحدولم أجد 

 . في المشاع&العراقي 
 .رقاطلاق النص والفتوى، وتصريح جماعة بعدم الف: والوجه فيه

 في المشاع يعلم بعد التخميس بـأن ّان: هو - وليس بفارق–إلا ان الفرق 
 .اجزاء من ملك الغير موجود في الأربعة الأخماس الباقية

ّلكن الاطلاق يكفي حجة على بدلية تبدل الملكية في الاعتبار الشرعي، مع  ّ ّ
 .-ّ وان كانت غير مضرة–عدم ندرة المشاع 

 ]هنا فروع[
ّإلا أن هنا   :ًفروعا ينبغي بحثهاّ
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 ]الفرع الأول[
 بالمقدار، أم القيمة، أم كليهما؟: هل الملاك في الأزيدية من الخمس: الأول

ً فإذا علم أن اللبن حرام ومزج بالماء، فمهما كان اللـبن قلـيلا -١  ولـو -ُ
 . فقيمته أكثر من الماء-ًواحدا من المائة

 . أو علم أن الحرام الماء-٢
 .ًان المقدار والقيمة معا، كالذهب مع النحاسلا إشكال فيما ك

 .القيمة، لانه المتبادر من التعبير بالخمس ونحوه: ولا يبعد كون الملاك
 دون صاحب العـروة كـما سـيأتي منـه في -ًهذا بناءا على مذهب المشهور

من أن المعلوم زيادة الحرام فيه عن الخمس يكفي فيه : المسألة التاسعة والعشرين
ّ لأنه مطهر تعبدي التخميس،  . من لزوم عدم معلومية الأزيدية من الخمس:–ّ

 ]الفرع الثاني[
ر والملـح النـاعمين، - لا الدقية–الاشاعة العرفية : الثاني  كاختلاط السكّ

 ًمما يتميز دقة، لا عرفا، لـه الحكم المقدم وهو الخمس، أم لا؟
 .لا ضررو جلا حر: لقاصر في التخليط، لدليللا يبعد ذلك بالنسبة ل

 ً.لا حرج ونحوه، وغير معذور عقلا: فلعدم عذره منصرف عنه: ّأما المقصر
 ]الفرع الثالث[

ما إذا علم مقدار كل منهما ولم يعلم أن أيهما لغيره، كما إذا علم أن : الثالث
 الدراهم أكثر من الدنانير ولكن لا يعلم أن أيهما للغير؟

 .لّلهأن الخمس يح: فمقتضى اطلاق أدلة الخمس
ًوعدم كون مال الغير مجهولا مطلقا لا ينافي الإطلاق ً. 
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ة في ّيـة البقيـّلا فـرق في كفايـة إخـراج الخمـس في حل): ٢٩(المسألة 
 زيـادة مقـدار الحـرام أو ً أن يعلم إجمـالا:صورة الجهل بالمقدار والمالك بين

لعلـم ففي صـورة ا: ً وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا،نقيصته عن الخمس
ّإخراج الخمس، فانـه مطهـر للـمال يكفي ً عن الخمس أيضا الاجمالي بزيادته

ًتعبدا، وان كان الأحـوط  المـصالحة مـع الحـاكم : - مـع إخـراج الخمـس–ّ
ًالشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهـول المالـك عليـه، 

: من ذلـكوكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس، وأحوط 
 .المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة

 ً]لو جهل المقدار والمالك معا[
يـة ّلا فرق في كفاية إخراج الخمس في حل): ٢٩(المسألة {: قال في العروة

 زيادة مقدار الحرام أو ً أن يعلم إجمالا:ة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بينّالبقي
ففـي صـورة العلـم : ً وبين صورة عدم العلم ولـو إجمـالا، عن الخمسنقيصته

ًالاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فانه مطهر للمال تعبدا،  ًّ ّ
ً المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بـما - مع إخراج الخمس–وان كان الأحوط 

ذا في صـورة العلـم يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه، وكـ
المصالحة معه بعد اخـراج : الاجمالي بكونه انقص من الخمس، وأحوط من ذلك

 .}الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة
: جمتـهسؤال وجواب، ما تر: هذا وقد قال صاحب العروة نفسه في كتاب
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ًواحتمال ان يكون الخمس مطهرا للمال مطلقا« ً  – بدعوى عدم معلومية المالك -ّ
 .)١(»بعيد

 –لو اكتفـي بـإخراج الخمـس «:  في جواهره&وقال صاحب الجواهر 
زيـادة :  أي)٢(» عليهتهّ لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زياد-هنا

 .الحرام على الخمس
فـإطلاق ... ولو علم كونه أزيـد«: في خمسه&  وقال الشيخ الأنصاري

 الـصورة ممنـوع، فـالقول بالاكتفـاء الأخبار كاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هـذه
 ذيل   التنبيه الثاني عشر مـن تنبيهـات خمـس -كما استقربه في المناهل : بالخمس
 .)٣(»ً ضعيف جدا–المختلط 

ولو جهل المقدار مع العلـم بزيادتـه «:  في كشفه &وقال كاشف الغطاء
 .)٤(»عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح

ًمن المعلقين خالفوا صاحب العروة أيضاوالمعظم  ّ. 
 .ّالانصراف المسلم عن مثل ذلك: والوجه في ذلك

 ]ًلو علم اجمالا بالزيادة[
ًثم انه ما الحكم فيما لو علم اجمالا بكون الحرام أزيد من الخمس؟ اختلفوا  ّ

 :إلى ما يلي

                                                
 .١٨٥ ذيل المسألة ١٠٦ص: العروة الوثقىسؤال وجواب صاحب  )١(

 .٧٤، ص١٦ج: الجواهر )٢(

 .٢٦٥ص: يالخمس للشيخ الانصار )٣(

 . الطبعة الحجرية ،٣٦١ص: كشف الغطاء )٤(
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 ]أقوال المسألة[
ل، والعروة، ومن لم وذلك على ما في المناه: كفاية اخراج الخمس فقط -١

 .ّهنا من معلقي العروةّيعلق 
 وتلميـذه الـشيخ )١(عـلى مـا في الجـواهروذلـك : ّ التصدق بكل المال-٢

 .)٣( وتلميذه الفقيه الهمداني)٢(الأنصاري
: وبـين النقيـصة. فـالخمس فقـط، كـالعروة:  التفصيل بـين الزيـادة-٣
 .فالتصدق
بالزائد عن الخمـس، وبـين فالخمس والصدقة :  التفصيل بين الزيادة-٤

 .ًفيعطي الأقل خمسا: النقيصة عن الخمس
 .ً اعطاء الزائد والناقص خمسا، وهو محتمل كلام العلامة-٥
 .)٤(ً التخيير بين اعطائه خمسا وصدقة-٦

 .ّوأما تفصيل الأقوال والاستدلال عليها ونقدها فقد يتضح مما مضى

                                                
 .٧٣، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٢٦٤ص: خمس الشيخ الأنصاري )٢(

 .، الطبعة الحجرية١٣٩، ص٣ج: مصباح الفقيه )٣(

 .٢٣٢ص: خمس الحائري: انظر )٤(
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علم صاحبه بعينه، لكن علـم في إذا علم قدر المال ولم ي): ٣٠(المسألة 
ّففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضـائهم بـأي وجـه : عدد محصور ّ

كان،  أو وجوب اجراء حكـم مجهـول المالـك عليـه، أو اسـتخراج المالـك 
 .أقواها الأخير: أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه، بالقرعة

ًلو علم بالمالك اجمالا وبالمال تفصيلا[ ً[ 
 ،إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينـه): ٣٠(المسألة {: ال في العروةق

 :} ففي:لكن علم في عدد محصور
 .} وجه كانّوجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي{ -١
أو إعطائه ،  بهة بالصدق}أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه{ـ ٢

 .للحاكم الشرعي
 .}عةأو استخراج المالك بالقر{ -٣
 .} أقواها الأخير: وجوه،أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية{ -٤

 .المستند والجواهر: وقبل البدء بذكر الأقوال لا بأس بذكر عبارتي
 ًولو علم الصاحب إجمالا، فإن لم يمكن الإحاطة بهـم«: قال في الأول

اءة ففي وجوب تحصيل الـبر:  فهو مجهول المالك، وإن كانوا محصورين-عادة - 
 ،أو كونه مجهول المالـك، اليقينية بصلح أو غيره ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع

 .)١(»أجودها الأوسط: أو الرجوع إلى القرعة، أقوال
                                                

 .٤٨ص، ١٠ج: المستند )١(
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فيجب التخلص : في عدد محصور) المالك: أي(لو علمه «: وقال في الثاني
ًجبـارا  ولـو إ-ّمن الجميع بالصلح ونحوه ـ كما صرح به في المـدارك والروضـة 

 .)١(»بمعنى التوزيع عليهم
ّان الفرض انه معلوم المالك ـ لمـا تحقـق مـن أن العلـم : ويرد على المستند

ًالإجمالي في التنجز كالتفصيلي ـ فهو موضوعا غير مجهول المالك ّ. 
ّان الـصلح إجبـارا لا دليـل عليـه إلا قاعـدة العـدل : ويرد على الجواهر ً ّ

 .ً حاجة إلى تسميته صلحا فلا- ان تمت -وهي ، والإنصاف

 ]أقوال المسألة[
 .ّثم ان الأقوال في المسألة بعدد الوجوه التي ذكرها الماتن وأكثر

ًالاحتياط مطلقا قاصرا، أو مقصرا ذهب إليـه فتـوى أو احتياطـا : الأول ً ً ًً
، كمريوالحجـة الكـوه، ّكالـشيخ محمـد رضـا آل ياسـين: ّجمع مـن المعلقـين

في عدد ) المالك: أي(لو علمه «: ًتبعا لنجاة العباد، قال رحمهم االلهصطهباناتي والإ
فالأحوط التخلص منهم جميعهم، فإن لم يمكن ففي اسـتخراج المالـك : محصور

خيرهـا : بالقرعة، أو توزيع المال عليهم بالسوية، أو يرجع مجهول المالك، وجوه
 .)٢(»أوسطها

 للمحقـق النراقـي في ّوهو اعتباره من مجهول المالـك، فلـم اره إلا: الثاني
 .المستند كما تقدمت عبارته

السيدان ابن العم والحكـيم : القرعة، وذهب إليه هنا جمع، منهم: الثالث
                                                

 .٧٣ص، ١٦ج: الجواهر )١(
 .٣١٩ص: نجاة العباد )٢(



٣٢٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .رحمهما االله في تعليقة العروة
التوزيع عليهم بالسوية، وقد ذهب إليه جمهرة ـ هنـا في الخمـس ـ : الرابع

، وكاشف الغطـاء، والعراقي، والنائيني، الحائري: الماتن وتبعه المحققون: منهم
 .وآخرون، الأخ، والبروجردي، والميلانيالسيد و، والإصفهاني

: وبين القاصر، فالاحتياط بإعطاء الجميع: ّالتفصيل بين المقصر: الخامس
ّ الوالـد والـسيد محمـد تقـي الخوانـساري -هنا -ذهب إليه ، فالتوزيع بالسوية

 . من المراجع المعاصرينرحمهما االله ـ في التعليقة، وتبعهما عدد
لتخيير بـين فـا: ين القاصرفالاحتياط، وب: ّالتفصيل بين المقصر: السادس

 .التوزيع والقرعة، ذهب إليه بعض المعاصرين

 ]الأقوال والدليل عليها[
 :وأدلة الأقوال واضحة

ًوهو الاحتيـاط مطلقـا قـاصرا أو مقـصرا، فلكونـه صـغرى : أما الأول ً ًّ
 .ّ المنجز ـ كالتفصيلي ـلكبرى العلم الإجمالي

 .عليه» لا ضرر«ما تقدم من حكومة : وفيه
ًـ وهو كونه كمجهـول المالـك ـ لانـه وجـدانا لـيس معلـوم : ّواما الثاني ّ

 .المالك
ّمـن تنجـز العلـم الإجمـالي : ًبنـاءا عـلى مـا هـو المـشهور المنـصور: وفيه
 .ًفهو موضوعا معلوم المالك، كالتفصيلي

ّمضافا إلى ان أدلة  . مجهول المالك منصرفة إلى غير المحصورً
، ّ اختار ذلك لعدم جزمه بتنجز العلم الإجمـالي&ولعل المحقق النراقي 

ولذا قال في الصلاة في الثوبين المشتبهين بانها لو كانت الثياب أكثر مـن اثنـين لا 



٣٢٧ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٠(المسألة 

ثم الحكـم في المـشتبهين هـل يخـتص بـالثوبين أو ... «: ّ إلا في واحد، قالّيصلي
ًدى إلى الأكثر أيضا؟يتع ّوكذا القـول في مـا إذا تعـددت . ًفالأول متجه جدا... ّ

 .)١(»الثياب النجسة المشتبهة بالطاهرة
 .وهو القرعة، فهو لعموماتها: ّواما الثالث

ّمن انه لا يمكن العمل بعموماتها إلا في موارد : ما تقدم في الأصول: وفيه
ًعمل الفقهاء ـ بناءا على المشهور المنصور ّخاصة دلت الأدلة على القرعة، فيها أو 

 .من حجية عملهم ـ
إيـصال : وهو التوزيع عليهم بالسوية، فهو للجمع بين دليلي: ّواما الرابع

ًأن العلم الإجمالي ليس منجـزا للواقـع : ّ وقد تقدم-الحق إلى صاحبه، ولا ضرر ّ
 .-المحتمل في الأموال

ّمضافا إلى ورود روايات خاصـة في مـوار كـدرهمي الـودعي، : ّد خاصـةً
 .والتداعي وغيرهما، مع ظهورهما في عدم خصوصية تلك الموارد

ويمكـن ان يـستدل عليـه بالأخبـار «: )٢(قال الماتن في حاشـية المكاسـب
قاعدة العدل، كما فهمه الأصحاب، ولذا : المتفرقة التي يظهر منها المناط المذكور

 .»ّتعدوا عن خصوص مواردها
فالاحتياط باعطاء الجميع، وبين : ّ وهو التفصيل بين المقصر:ّوأما الخامس

ّإما محرز انه لا يشمل المقصر ـ كما هو » لاضرر«فالتوزيع بالسوية، فلأن : القاصر ّ
ّالحق ـ أو لا اقل من الشك في ظهوره عرفا في الإطلاق الشامل للمقصر ً. 

كـما : اًهل له إطلاق يشمل المقصر أيـض: بل حتى في مثل درهمي الودعي
                                                

 .٢٧٤ص، ٤ج: المستند )١(
 .الطبعة الحجرية، ٤٢ص، ١ج: حاشية المكاسب )٢(



٣٢٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ّإذا كان معلوما ان الدرهم التالف لمن هو ًلكن الودعي ـ عمدا ـ خلطها حتـى ، ً
 ًيجهل ذلك، فهل هو معذور عقلا في ايصال الحق إلى غير صاحبه؟

: فالاحتيـاط، وبـين القـاصر: ّوهو التفصيل بـين المقـصر: ّوأما السادس
ان «ّوأدلة قاعدة العدل ّفالتخيير بين التوزيع والقرعة، فللجمع بين أدلة القرعة 

ــك، ولا خــصوصية للمــوارد،  ــذه، وأخــرى تل ــا ه ــوال وردت أحيان ًفي الأم
 .»فالتخيير

 .إن القرعة بحاجة إلى عمل، فيبقى قاعدة العدل: وفيه

 ]نقد الأقوال[
ــشيخ : والأظهــر ــبر ال ــل قــد اعت ــا ذكــر، ب ــك لم القــول الخــامس، وذل

: ّه ارسـال المـسلمً في كتاب الخمس ذلك واضـحا حيـث ارسـل&الانصاري
ًإذا اسـتودع احـدهما دينـارا، والآخـر «: )١(قـال، اختصاص التقـسيم بالقـاصر

 .»فامتزجت الثلاثة وتلف احدها بغير تفريط من المستودع، دينارين
فهـذا القيـد ـ كقيـد عـدم التقـصير في الهـل بالثالـث ـ غـير موجـود في 

ًالنصوص ولكنه اعتبر مسلما ّ. 

 ]هنا تتمات[
 : تتماتّثم ان هنا

                                                
 .٢٤٦ و٢٤٥ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(



٣٢٩ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٠(المسألة 

 ]التتمة الاولى[
أو ، ًشخــصا، ًلا فـرق بــين كــون صــاحب المـال المعلــوم إجمــالا: الاولى

 .كزيد وعمرو، وكآل فلان وآل فلان: ًأشخاصا
كل ، ّأو الوقف الخيري والذري، كالزكاة والخمس: وكذا جهة، أو جهات

 .لوحدة الملاكذلك 
ّإلا ان الماتن ـ وتبعه من لم يعلق هناك ـ فـرق في ّ فحكـم بوجـوب ،  ذلـكّّ

 .وبين الحنطة والشعير ـ في الزكاة ـ، الاحتياط في الدوران بين الخمس والزكاة
ّإذا علـم اشـتغال ذمتـه إمـا بـالخمس أو : السادسة«: قال في ختام الزكاة ّ

ًإذا علم اجمالا ان حنطته بلغت النصاب : السابعة. الزكاة، وجب عليه اخراجهما
 .)١(»حتياط باخراجهمالالتعيين ـ فالظاهر وجوب اأو شعيره ـ ولم يتمكن من ا

ّمن لم يعلق هناك ـ في الخمـس ـ مـع ، ّ انه لم يعلق هنا في الزكاة:والغريب
وكاشف الغطاء ، والبروجردي، كالحائري، والنائيني، والعراقي: ًتنافيهما ظاهرا

 .رحمهم االلهوغيرهم 
ًنعم ـ تقدم سابقا ـ ان السيد احمد الخو ّعلـق هنـا في الزكـاة   &نسارياّ

 .»محل نظر، لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفي في الاسلام «:بقوله
 .ّالتفصيل بين القاصر والمقصر: الاظهر في مسئلتي العروة: اقول

 ]التتمة الثانية[
في العلـم الإجمـالي بـصاحب المـال ـ سـواء في المحـصور وغـير : الثانيـة

  أم حكم الشك؟،يليهل الظن حكمه حكم العلم التفص  ـالمحصور
                                                

 .ختام الزكاة، المسألة السادسة والسابعة: العروة الوثقى )١(



٣٣٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ّلاصالة عدم حجية الظن وعدم منجزيته ولا معذريته إلا ، الثاني: الظاهر ّ ّ
 .فيما خرج بدليل

بمعنى التوزيع عليهم ـ حتى لو ظنه «: وصرح بذلك هنا في الجواهر، قال
إذ هــو لا يجــدي ولا يغنــي كــما في ســائر الــشبهات ، خــصوص واحــد مــنهم

ًدا مـثلا صـاحبه في غـير المحـصوربل وكذا لو ظن أن زي، المحصورة لكـن في ، ً
بل ظـاهر ذيـل ، المنسوبة للشهيد في إعطائه اياه وجهان] على الشرائع[الحواشي 

بل ، وهو لا يخلو من نظر، عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبد المكلف به هنا
 .)١(»منع

ه مـن بناء العقلاء على العمـل بـالظن في امثالـ: ولعل مبنى كلام الشهيد
 .ًأو مطلقا، الأموال أو الموضوعات

مّـا علـم إ الذي هـو -لكن المبنى مخدوش، فما لم يصل إلى حد الاطمينان 
ًعند العرف، أو حجة عندهم ـ فلا يفيد وان كان الظن قويا ّ. 

ًإلا أن عددا من الفقهاء احتاطوا وجوبا بالعمل بـالظن إذا كـان المظنـون  ً ّ ّ
 . مجهول المالك وصرفه يجوز له اخذً المال مصداقا لمننه صاحبكو

ّولا يجدي ظنه «: )٢(قال في نجاة العباد بالخـصوص، كـما لا ) المالـك: أي(ُ
ّيجدي ذلك في غير المحصور الذي يتصدق به على من شاء  وان كان الاحوط لـه ُ

ً فرض كونه محللا لذلك الصدقة به عليه مع وكتب المـاتن ) لمجهول المالك: أي(ّ
 .الأحوط: على قول نجاة العباد» كلا يتر«: اليزدي

                                                
 .٧٣ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٨٩، ص٢الخمس، ج: نجاة العباد )٢(



٣٣١ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٠(المسألة 

وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عـدد محـصور، فانـه بعـد 
الأكثر كما هو الأحوط، يجري فيه الوجـوه  وأالأخذ بالأقل كما هو الأقوى، 

 .المذكورة
: -في تسليم اللقطـة بالوصـف إذا حـصل منـه الظـن-وقال في الجواهر 

كما في جامع المقاصد، جـواز الـدفع بـه :   بل المشهوركما في المسالك،: الاشهر«
 .)١(»مع فرض حصول الظن به) بالوصف: أي(

 ]التتمة الثالثة[
 هل ملاك غير المحصور فيما نحن فيه هو ملاك مجهول المالك؟: الثالثة

 ًهل هما متساويان مفهوما، أم لا؟: ُوبعبارة اخرى
ًهذا العنوان عرفا هو موضوع اذ في مجهول المالك نفس ، ربما يقال بالعدم

 .فإن ملاكه ـ على اختلاف المباني ـ يختلف، بخلاف غير المحصور، الصدقة

 ً]لو لم يعلم وعلم بالمالك اجمالا[
، &تأتي الوجوه المـذكورة الاربعـة مـن المـاتن }وكذا{: قال في العروة
ر المال وعلـم إذا لم يعلم قد{والستة على ما اضفنا إليها اثنين ، واختياره التقسيم

أو الاكثر كما هو ، فإنه بعد الأخذ بالاقل كما هو الاقوى، صاحبه في عدد محصور
 ودون ،ًدون الصدقة للعلم إجمالا بالمالك. }الاحوط يجري فيه الوجوه المذكورة

 .ً معام من ان مورده الجهل بالمال والمالكّقدتالخمس لما 

                                                
 .٣٨٤، ص٣٨ج: الجواهر )١(



٣٣٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ّتـه لا في عـين مالـه، فـلا محـل ّإذا كان حق الغير في ذم): ٣١(المسألة 
 .للخمس

 ]لو كان الحق في الذمة[ 
في ذمته لا في عين ماله، إذا كان حق الغير  ):٣١(المسألة {: قال في العروة

 .}لخمسفلا محل ل
 لا في -ينبغي حصر الكلام في ما إذا كان من الأول الذمة مـشغولة: أقول

لخمـس إذا كـان مجهـول المقـدار وفيـه ا، العين ثم بالتلف انتقل الحق إلى الذمـة
ولو تـصرف في المخـتلط بحيـث «: وقد صرح بذلك في الجواهر قال. -والمالك

 .)١(»صار الحرام منه في ذمته لم يسقط الخمس
، نظير خمس الغوص والكنز إذا تصرف في جميعهما بحيث انتقل إلى الذمـة

 .ّفانه لا يسقط الخمس للاستصحاب
، ة، أو إتلاف، أو نذر أو نحو ذلـك بذمتـهوذلك كما إذ تعلق الضمان بدي

 :ًذكر الماتن منها ستا، ففيه صور عديدة

َصور المسألة[ ُ[ 
لكنـه شـك لمـن النـذر ، كنذر خمـسة دراهـم: ـ معلوم الجنس والمقدار١

 .-ًمطلقا، أو في عدد غير محصور ـ
                                                

 .٧٦ص، ١٦ج: الجواهر )١(



٣٣٣ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

ًفان علم جنسه ومقداره، ولم يعلم صاحبه أصلا، أو علـم في : وحينئذ
 .ّصور، تصدق به عنهعدد غير مح
 .كاثنين: ـ علم صاحبه في عدد محصور٢
ـ علم جنسه دون المقدار ـ كالدراهم ولكن لا يعلـم عـددها ـ في عـدد ٣
 .محصور
 .في عدد غير محصور، ـ علم جنسه دون المقدار٤
 .كالفرس أو الشاة: ـ لم يعلم جنسه وهو من القيميات٥
 .رهم أو ألف ديناركألف د: ـ لم يعلم جنسه لكن من المثليات٦

 ]الاولىالصورة [ 

 ]لو علم الجنس والمقدار دون مالكه[
ولم يعلـم صـاحبه ، فإن علم جنـسه ومقـداره: وحينئذ{: قال في العروة

 من الاولى وهذه هي الصورة }أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه، ًاصلا
َالصور الست للمسألة ُ. 

لحـق في الذمـة مـستلزم للعلـم العلـم بوجـود ا«: قال في المستمسك هنا
 .»ًففرض عدم العلم بصاحبه اصلا غير ظاهر، بصاحبه في الجملة

بـل في مقابـل ، إن المـراد لـيس عـدم العلـم بوجـود صـاحب لـه: وفيه
أو ، كواحد من أهـل العلـم، الشامل لوصف منتشر في غير المحصور، المحصور
 .أو كواحد من مدينة كذا، وهكذا، كرجل

كما إذا وطأ قدم شخص في الزحام فانكـسر ، فواضح: سألةّاما موضوع الم
ًعظمها، ولا يعلمه لا تفصيلا ولا إجمالا محصورا ً. 



٣٣٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]ّحكم المسألة وأدلته[
وقد ذكره الفقهاء في كتاب اللقطة، فهو المشهور بين الفقهاء : ّواما حكمها
 :ويدل عليه نصوص متعددة، في مجهول المالك

ٍفي رجل كان له على «: ×ن ابي عبد االله صحيح معاوية بن وهب ع: منها
ٍرجل حق، ففقده ولا يدري اين يطلبه، ولا يدري احي هو أم ميت، ولا يعرف 

ًله وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال  ً فإن ذلك قد طـال فأتـصدق : قال، اطلب: ×ً
 .)١(»اطلبه: به؟ قال

في كون المغروس في ذهن معاوية وجوب التـصدق » فأتصدق به«لظهور 
. »اطلبـه«: ×فقـال ، وكأنه يسأل عن كفاية مثل ذلك في اليـأس، عد اليأسب

 .لحصول اليأس
ًان لم تجد له وارثا وعرف االله عـز : وقد روي في خبر آخر«: قال الصدوق

 .)٢(»ِوجل منك الجهد، فتصدق بها
وروايـات بانـه ، ُوروايـات اخـر في نفـس البـاب مـن الوسـائل وغـيره

 .وغير ذلك× للامام
ٰايات الصدقة رواية حفص بن غياث المعمول بها، والمفتى طبقها، ومن رو

شهادتهم بأن كتـاب حفـص معـروف : ّوالمعتبرة على الاصح ـ لعدة أمور، منها
قـال الـشيخ في : قـال، في مـشيخة الفقيـه، معتمد عليه كما في خاتمـة المـستدرك

ّفي العـدة  و)٤(ومثله في خلاصة العلامة. )٣(له كتاب معتمد: الفهرست في حفص
                                                

 .٢ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث ٦الارث، الباب : الشيعةوسائل  )١(
 .١١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث ٦الارث، الباب : الشيعة وسائل )٢(
 .٦١ص:  &فهرست الشيخ )٣(
 .٢١٨ص: الخلاصة )٤(



٣٣٥ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

 .-)١(ت الطائفة بما رواه حفص بن غياثلعم: قال
عن رجل من المسلمين اودعـه رجـل مـن × سألت ابا عبد االله «: قال

ّاللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال  : ّلا يـرده: ×ً
والا كان في يـده بمنزلـة اللقطـة يـصيبها ، فإن امكنه ان يرده على اصحابه فعل

ِفإن اصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها، ًفها حولاّفيعر ّ فإن جاء طالبهـا . ّ
وان اختار الغرم ، فإن اختار الاجر فله الاجر: ّبعد ذلك خيره بين الاجر والغرم

 .)٢(»غرم له وكان الاجر له
وانـا × سُئل أبو الحسن الرضـا «: وصحيح يونس بن عبد الرحمن قال

فيق كان لنا بمكة، فرحل منها إلى منزلـه ورحلنـا ر:  فقال-:إلى ان قال-حاضر 
إلى منازلنا، فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ 

لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: ×قال 
ن على مـ: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له: ×نعرف كيف نصنع؟ قال 

 .)٣(»على أهل الولاية: ×جعلت فداك؟ قال 

 ]أقوال المسألة[
 .ّثم ان التصدق بهذا المال هو المعروف بين الفقهاء، إلا انه محل خلاف إلى أقوال

الثالث في بيان مـصرف هـذا «: )٤( في منية الطالب&قال المحقق النائيني 
 :، فقيل»المال بعد اليأس عن صاحبه

                                                
 .٣٨٠، ص١ج: ّالعدة )١(

 .١، الحديث٧اللقطة، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٢ ، الحديث٧ اللقطة، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٦٧ و٦٦ص ، ١ج، &تقرير الخونساري : منية الطالب )٤(



٣٣٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ليهبإذن الحاكم، أو يدفعه إ
 .)١( ـ  بانه يمسكه حتى يتبين صاحبه ويوصي به عند وفاته١
 .)٢(فهو بمنزلة مال من لا وارث له× نه مال الإمام بأ:  ـ وقيل٢
 .)٤( ونسبه السرائر إلى الأصحاب،نه يتصدق بهأب: )٣( ـ وقيل٣
، بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية والوديعـة ونحوهمـا:  ـ وقيل٤

ا من المجهول المالك، ففي الأمانات يجب حفظها ولا يجوز دفعها إلى وبين غيره
 .الحاكم أو الإمام

ان لم يعـرف صـاحبها اخـرج منهـا «: )٥( ـ وقال المفيد في باب الوديعـة٥
 .»الخمس وصرف البقية على فقراء المؤمنين

 هناك أدلة الأقوال، وحيث إن محـل تفـصيل &ثم ذكر المحقق النائيني 
 .كتاب اللقطة فنكتفي هنا بذلك: البحث هو

 ]؟ باذن الحاكم الشرعي مشروطّالتصدقهل [ 
 .}أو يدفعه إليه، بإذن الحاكم{: قال في العروة

 ]هنا قولان[
 :في المسألة قولانوهنا 

                                                
 .٢٠٤ص، ٢ج: السرائر )١(
 .٢٤، ص١ج: منية الطالب في حاشية المكاسب: انظر )٢(

 .١٣ص، ٢ج، التجارة: الشرائع )٣(
 .٢٠٤ص، ٢ج: السرائر )٤(

 .٦٢٧ص، الوديعة: المقنعة )٥(



٣٣٧ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

بل الذين قبله ، ما في المتن، وعليه معظم من بعده لسكوتهم عليه: احدهما
 .ًأيضا

من انـه لا حاجـة في : ق هنا على العروةّما قال به البعض ومن عل: ثانيهما
 .التصدق بهذا المال إلی إذن الحاكم الشرعي ولا الدفع إليه

) إلى الحاكم: أي(لا ريب في كون الاحوط الدفع إليه «: )١(قال في الجواهر
 .»ًخصوصا في ظهور كلماتهم في كونه الولي في ذلك

إذا لم يعلـم بالمالـك  «:رجمتـه ما ت)٢(ّمع المسائل للمجددمج: وقال في رسالة
 ولا حاجـة لاذن الحـاكم - بعد اليأس من صـاحبه–ّوعلم بالمقدار، تصدق به 

ّولم يعلق الميرزا محمد تقـي، » الشرعي ولا إعطائه إياه وان كان الاحتياط حسن ّ
: ّولا الكاظم الخراسـاني ولا غيرهمـا، بـل علـق فقـط الكـاظم اليـزدي بقولـه

 . انه أفتى بذلك في العروةمن: ّمع ما تقدم» باستئذانه«
 . الدليل في المسألةوالعمدة

 ]أدلة القولين[
 :ودليل عدم لزوم الدفع للحاكم امران

 . ـ أصل البراءة١
 . ـ والروايات المطلقة، وهي في مقام البيان٢

ّالروايات الدالة عليه، كما في خبر داود بن ابي : ودليل لزوم الدفع للحاكم
ًاني قد اصبت مالا واني قد خفت فيه : قال رجل«: قال × يزيد عن أبي عبد االله

                                                
 .٣٣٦ص، ٣٨ج: لجواهرا )١(

 .٣١٨ص: مجمع المسائل )٢(



٣٣٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 أبـو عبـد  لهفقال: على نفسي، ولو اصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال
فأنـا واالله :  ×إي واالله، قال: واالله أن لو اصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: ×االله

 ،فحلـف: ، قـالهفاستحلفه ان يدفعـه إلى مـن يـأمر: قالماله صاحب غيري، 
ّفقـسمه : فاذهب فاقسمه في اخوانك ولك الأمن مما خفت منه، قال: ×فقال

 .)١(»بين اخوانه
ًوالخبر معتبر سندا ـ وان ذكره المعظم بلفظ الخبر أو الروايـة دون إشـارة 

 :اعتباره من وجهين على سبيل منع الخلو: ّباعتباره ـ إلا ان الظاهر
 .منهم ـ العمل به من المتأخرين أي جمهرة عظيمة ١
موسى بن عمر بـن : موسى بن عمر، المشترك بين:  ـ كون الإشكال في٢

بزيع المعتبر بتوثيق النجاشي اياه وغير النجاشي من غير معارض، وبـين موسـى 
ّبن عمر بن يزيد ـ غير الموثق صريحا ـ إلا انه من رجال كامل الزيارات ً. 

فـالخبر غـير ، اتولا رجال كامل الزيـار، نعم من لا يعتبر الجبر السندي
 .معتبر عنده

 .ًونحو هذا الخبر غيره أيضا
ّيقيد به إطلاق تلك الروايات، ومعه ، ًنا نعتبر الخبر معتبرا للجبرإوحيث 

 .لا يبقى موضوع لأصل البراءة
 ]اشكال وجواب[

بإنـه لعلـم اذن ، نعم، اشكل في أصل الإطلاق في روايات الدفع للفقراء
 .×من الإمام 
ّان كان محتملا ـ إلا ان ظاهر كون الإمام ـ انه و: وفيه في صدد بيـان × ً

                                                
 .١، الحديث ٧اللقطة، الباب : الشيعةوسائل  )١(



٣٣٩ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

 .حكم االله تعالى، ينفي ذلك
في مقام بيـان الإطـلاق مـن هـذه × كما اشكل بالشك في كون الإمام 

 .ّفلا ينعقد إطلاق يكون حجة ببناء العقلاء، الجهة
يها ًـ مضافا إلى مجيء هذا الاحتمال في كثير من المطلقات التي يفتي ف: وفيه

ّ إنه يكفي في المنجزية والمعذريـة–الفقهاء بالاطلاق  عـدم احـراز عـدم كـون : ّ
ًفي مقام البيان، لا عدم احرازه، كما تقدم مرارا وذكرناه في الأصول× الإمام ّ. 

 ]شواهد ونماذج[
 :واليك بعض النماذج من الجواهر وغيره في بحث الخمس وغيره

: )١(قـال، في الحـلال المخـتلط ـ عدم اعتبار عدم الظن بـصاحب المـال ١
... ًانه كما لو لم يظن ان له صاحبا) ًإذا ظن ان فلانا صاحبه: أي(فالأقوى حينئذ «

 .»لاطلاق الأمر بالتصدق بمجهول المالك
في مقام بيان ان الموضوع للتصدق بمجهـول × فهل محرز كون الإمام 

  عدم بيان ذلك؟ًالمالك حتى وإن ظنه فلانا، أو لم يحرز عدم كونه في مقام
: )٢( للاعم من الحرب، قال في الجـواهر﴾ماََّنَوا أمُلَْاعوَ﴿:  ـ إطلاق الآية٢

 .»إذ دعوى اشتراطه المقاتلة في اسم الغنيمة واضحة المنع... لاطلاق الآية«
َوقـاتلوهم حتـى لا تكـون ﴿: الحرب، قال االله تعـالى: مع أن مورد الآية ُ َ ََّ َ ُ َْ ُ ِ َ

ٌفتنة َ ْ َ واعل...ِ ْ ُموا أنما غنمتمَ ْ ُِ َ َ َّ َ َإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القـصوى... ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُُ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُّ ْ ُِ َِ ْ َ ِ﴾)٣( 
 .وكلها آيات الجهاد والقتال

                                                
 .٧٣، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .١٢ص، ١٦ج: الجواهر )٢(

 .٤٩-٣٩: الأنفال )٣(



٣٤٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

: ًالوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضا: وان كان في عدد محصور، ففيه
 .الأخير

ّرب؟ بل مجرد  في مقام بيان الأعم من الح﴾مُتمِْنغَ﴿ّمع أنه كيف احرز أن 
 .ّعدم كون المولى في مقام عدم البيان من جهته كاف في حجية الكلام في الاطلاق

سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات «:  قال الشيخ في الخلاف-٣
السجود في الأوقات : ولأن الأصل:.. دليلنا... وان كانت مكروهة الصلاة فيها

 .)١(»... لاطلاق الأمر،كلها
إذا قـرأت «: ×قال أبو عبد االله «: ّمثل موثق سماعة، قال: بالأمرويريد 

شـامل » فاسـجد«: فـاطلاق. »)٢(»ّالسجدة، فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك
، في مقام بيان وقـت الـسجود× وان كان غير محرز انه ، لوقت كراهة الصلاة

 .بل في مقام بيان أصل السجود عند القراءة
 ]الصورة الثانية[ 

 ]لم الجنس والمقدار وبمالكه في عدد محصورلو ع[
وهـذه هـي  }في عـدد محـصور{مالكـه :  أي}وان كان{: قال في العروة

َالصورة الثانية  من الصور الست للمسألة  ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا {ُ
الاربعة عن المـصنف، والـستة باضـافة :  والوجوه المذكورة هي}الأخير: ًأيضا

واجراء حكم مجهـول ،  الاحتياط بارضاء الكل:، وهيرناهماوجهين آخرين ذك
ونفـس ، ّوالتفصيل بين القاصر والمقصر، والقرعة، والعدل والإنصافالمالك، 

 .التفصيل مع التخيير بين القرعة وقاعدة العدل عند القصور
                                                

 .١٨٠، المسألة ٤٣١ص: الخلاف )١(

 .٣لاة، الحديث من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الص٤٢الصلاة، الباب : الشيعةوسائل  )٢(



٣٤١ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

ّبأن تردد بين الأقـل والأكثـر، أخـذ : وان علم جنسه ولم يعلم مقداره
ًدفعه إلى مالكه ان كان معلومـا بعينـه، وان كـان معلومـا في ّبالأقل المتيقن و ً

أو لم يكـن  ًوان كان معلوما في غير المحصور،عدد محصور فحكمه كما ذكر، 
ّعلم اجمالي، أيضا تصدق به عن المالك باذن الحاكم أو يدفعه إليه، ً 

ولا يأتي هنا الوجه الثاني الذي ذكره المـاتن هنـاك ونقلنـاه عـن المحقـق 
وهناك ، ّلانه هنا هو مجهول المالك، من كونه كمجهول المالك: راقي في المستندالن

 .كان المشهور الخمس

 ]الصورة الثالثة[

 ]المقدار وعلم بمالكهلا لو علم الجنس [
 أتت في ذمتهكدراهم  }وان علم جنسه ولم يعلم مقداره{: قال في العروة

 اخذ بالاقل ، بين الاقل والاكثربأن تردد{ه زجاجة ناقلة ولم يعلم مقدارها لكسر
ًوان كان معلوما في عـدد محـصور ، ًالمتيقن ودفعه إلى مالكه ان كان معلوما بعينه

، وهذه هي الـصورة الثالثـة مـن الوجوه الاربعة أو الستةمن  }فحكمه كما ذكر
 .الصور الست للمسألة

 ]الصورة الرابعة[
 ]لو علم الجنس لا المقدار ولا المالك[

 ، وكـان مالكـه معلـوم الجـنس دون المقـدار}كان وان{: العروةقال في 
ً أيضا تصدق به عن المالك بإذن ،أو لم يكن علم اجمالي، ًمعلوما في غير المحصور{

مجهول المالك، وهذه هي الصورة الرابعة من ّ لانه مصداق }دفعه إليهالحاكم أو ي
 .الصور الست للمسألة



٣٤٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

كمـه كـصورة العلـم بـالجنس إذ فح: ًوان لم يعلم جنسه وكان قيميـا
 ّيرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر، 

 ]الصورة الخامسة[
 ً]لو لم يعلم جنسه وكان قيميا[

وهذه . أو الشاة كالفرس }ًوان لم يعلم جنسه وكان قيميا{: قال في العروة
فحكمـه كـصورة العلـم { هي الصورة الخامسة من الـصورة الـست للمـسألة

ً فرسا فقيمته ألفـا، أو شـاة فمائـةّ لانه ان كان}بالجنس إذ يرجـع إلى {ً ـ مـثلا ـ ً
 الاسـتقلاليين، ويـأتي فيـه الوجـوه }مة ويتردد فيهـا بـين الاقـل والاكثـرالقي

أو التفصيل بين القاصر ، أو قاعدة العدل، أو القرعة، أو الاقل، الأكثر: المذكورة
ّوبـين المقـصر ، بـين القـاصر فالاقـلأو التفـصيل ، ّأو المقصر فـالاكثر، لقفالأ

 .فالتخيير بين القرعة والعدل
ّفالذمة مشغولة باحدهما ولا اقل ، ن الأمر بين متباينينإحيث : وربما يقال

 .فيجب الاحتياط بالاكثر، واكثر بينهما انفسهما
البروجردي، وابن : السادة: ًوافتى ـ أو احتاط وجوبا ـ بذلك جمع، منهم

 .كاشف الغطاء وآخرون : والشيخ) احمد(والخوانساري العم، والحكيم، 
القدر المعلوم من الرجوع إلى القيمة، إنما هو في باب «: قال كاشف الغطاء

ّالضمان فقط، والا فقد تشتغل الذمة بنفس الأجناس القيمية في العقود ّ«. 
: الوالد، والأخ، والميلاني، والمشايخ: السادة: ووافق العروة جمهرة، منهم

 .لنائيني، والاصفهاني، والحائري وآخرونا
والخلاف إنما هو ـ بعد الوفاق في ضمان العقود بعد تلف العين بالقيمـة ـ 

 أم بالقيمة؟، هل هو بالعين نفسها، في ان ضمان اليد في القيميات بعد تلف العين



٣٤٣ خمس المال المختلط بالحرام) ٣١(المسألة 

 .ففي وجوب الاحتياط وعدمه، وجهان: ًوان كان مثليا
ّوإنما الفـارق بـين القـاصر والمقـصر في ، رينانه لا فرق بين الام: الظاهر

 .كليهما
 ]الصورة السادسة[

 ً]لو لم يعلم جنسه وكان مثليا[
 } وجهان، ففي وجوب الاحتياط وعدمه،ًوان كان مثليا{: قال في العروة

بأن لم يعلم جنسه : وهذه هي الصورة السادسة من الصور الست للمسألة، وهي
 .حنطة أو شعيرمائة كيلو : ًوكان مثليا، مثل

بإعطاء مائـة كيلـو حنطـة : ًإما الاحتياط وهو مثلا: وحكم هذه الصورة
أو التنـصيف للعـدل، أو ، أو القرعـة، وومائة كيلو شعير لزيد، أو لزيد وعمـر
وبين القاصر فالأقل، أو التفصيل بـين ، ّالتفصيل بين المقصر فالاحتياط بالأكثر
 .صر فالتخيير بين القرعة وقاعدة العدلّالمقصر فالاحتياط بالأكثر، وبين القا

 .للاشكال في البقية، هو قاعدة العدل كما تقدم: الظاهر

 ]أقوال المسألة[
 :الأقوال هنا كالسابق متعددةو
 .واليه ذهب الوالد، وابن العم، والعراقي وآخرون:  ـ الاحتياط١
 .واليه ذهب الجواهري، والنائيني وآخرون:  ـ الاقل٢
 .اليه ذهب الحكيم وآخرونو:  ـ القرعة٣
 .واليه ذهب الاخ، والبروجردي وآخرون:  ـ العدل والإنصاف٤
، كالحـائري، وآل ياسـين: واليـه ذهـب المـاتن، والـساكتون:  ـ التردد٥
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 .والإصفهاني، والميلاني، وكاشف الغطاء وآخرون
 كما تقدم) الاقل: أي(اقواهما الثاني «:  في التعليقة&قال المحقق النائيني 

ّويوزع ما علم اشتغال الذمـة بمقـداره عـلى ، عند اشتباه المالك في عدد محصور ّ
ّولا يفـرق في عـدم وجـوب ، من الحنطة والارز والشعير وغير ذلك: محتملاته

 ـ كما في مفروض المقام ـ د بين ان يكون الاشتباه في المالالاحتياط ببذل مال زائ
 .»م اولى بعدم وجوب الاحتياط فيه عما تقدمأو في المالك ـ كما فيما تقدم ـ بل المقا

وجوب الاحتياط، لتردده بـين : الاقوى في المقام«: وقال المحقق العراقي
 .»المتباينين

ّ بين تردد الشخص في :فارق ّفيه ـ مع عدم وجود دليل خاص ـ أي: أقول
 ّوتردد المال بالنسبة للشخص الواحد؟، المال الواحد

 بيـنهما -فعـلي– لا يجدي بعد عـدم موضـوع وكون الأصل بين متباينين
 .قاعدة العدل والإنصاف في جميع هذه الصور: والانتقال إلى القيمة، فالاظهر

وهنا فروع عديدة ذكرها في الجواهر وغيره تركناها خوف التطويل، مـن 
 .)١(ارادها راجع الفقه

                                                
 .٢١٥ -٢١١، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(
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سـائر  كـما في –الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك ): ٣٢(المسألة 
 الاخـراج والتعيـين، مـن غـير توقـف عـلى إذن  له فيجوز-أقسام الخمس

 .الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر وان كان الحق في العين

 ]ّالمالك وحقه في اخراج الخمس[
 خمـس }الأمـر في اخـراج هـذا الخمـس): ٣٢(المسألة {: قال في العروة

سائر أقـسام الخمـس ـ فيجـوز لـه  إلى المالك ـ كما في {الحلال المختلط بالحرام 
كـما يجـوز ، من غير توقف على اذن الحـاكم{ في بعض المال }الاخراج والتعيين

 .}في العيندفعه من مال آخر وان كان الحق 

 ]هنا مطلبان[
 :هنا مطلبان: أقول

 ]المطلب الأول[
 :وفيـه خـلاف،  عـلى الاذنللعدم الـدلي،  إلى المالك الخمسأمر: الأول
 .لمتنوالمعظم كا

، والـسيد الأخ، والـسيد  السيد الحكيم: منهم،وخالف بالاحتياط جماعة
 .شريعتمداري، والشيخ كاشف الغطاء

 ، وابـن العـم، والعراقي،ينيئ والنا،ريئ الحا: فهم،ّاما الموافقون للمتنو
 . وغيرهم، والميلاني، والخوانساريان، والاصطهباناتيهانيف الاص، ووالحجة
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ــك صــابقوســ ــاد ولمهم إلى ذل ــق حب الجــواهر في نجــاة العب ــه ّ يعل علي
  .&القمي

 ]دليل المشهور[
 »فيـه الخمـس«:  الروايـاتواطـلاق،  أصل البراءة: دليل المعظمعمدةو
ًخـصوصا بقرينـة الجمـع بـين هـذا الخمـس وسـائر ،  بلا تقييد بالإذن،ونحوه

 عبـد سـمعت أبـا«:  قـاللعمار بـن مـروان) على الاصح(الأقسام في الصحيح 
فيما يخرج مـن المعـادن، والبحـر، والغنيمـة، والحـلال المخـتلط : يقول× االله

 .)١(»الخمس: بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز

 ]دليل الاحتياط[
وصاحب الحرام المختلط ، ان الحاكم ولي الغائب: وعمدة دليل الاحتياط

 .ّغائب، فوليه هو الشريك فيجب ان يكون التعيين باجازته
دون كيفيتـه، فتكـون الكيفيـة حـسب ، اعطاء الخمس: ّصبهوالاطلاق م

 .الاستيذان: ومقتضى القاعدة هنا، القواعد
مراجعـة : الاحوط«: والى هذا أشار كاشف الغطاء في حاشيته حيث قال

 .»الحاكم، ولعل الاحتياط هنا اشد من غيره لولايته عن المجهول
لكنـه ،  الفتوى بالإذن:َولولا ذهاب المعظم إلى عدم الاذن، لكان المقتضى

 .الاستيذان: ًفالأحوط وجوبا، ّاوجب التنزل إلى الاحتياط
ان الأموال : ّاما الوضعي فالظاهر، هذا في الحكم التكليفي: نعم، قد يقال

                                                
 .٦الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٣الباب ، الخمس: الشيعةوسائل  )١(
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فلو اعطى الزكـاة ، يتحقق الحكم الوضعي فيها حتى مع مخالفة الحكم التكليفي
ذكر ذلك الماتن في الخمس بل ذكره ًسقط وان فعل حراما، ولم ي: ًأو الخمس رياءا

لا اشـكال في وجـوب قـصد «: في خاتمة الزكاة في المسألة الرابعة والثلاثين قـال
فلـو لم يقـصد ، ّانهـا شرط في الإجـزاء: القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلـماء

 .»...لا الاجماع امكن الخدشة فيهلو، القربة لم يكن زكاة ولم يجزئ

 ]المطلب الثاني[
ًاوعروضـا، وفيـه أيـضا خـلاف، ًجواز الدفع من مال آخر نقدا: الثاني ً :

 .والمعظم مع الماتن
 بحثه في بحث اعطاء الخمس من غير العين –ن شاء االله تعالى إ –وسيأتي 

ًمتعلقا بالعين، وذلك عند ذكر الماتن له في المسألة الخامسة والسبعين من  وان كان
ّميع اقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالـك الخمس بج«: هذا الفصل حيث يقول

ًبين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ووافقـه المعظـم، » ً
 .وخالف فيه بعض وقيدوه بإذن الحاكم
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ضـمانه : ّلو تبين المالك بعد اخراج الخمـس، فـالاقوى): ٣٣(المسألة 
 المالك ـ فعليه غرامتـه لـه، ّكما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول ـ

 .×انه للإمام : حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان

 ]ّلو أخرج الخمس ثم تبين المالك[
ّلـو تبـين المالـك بعـد اخـراج الخمـس، ): ٣٣(المسألة {: قال في العروة

ّضمانه ـ كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك ـ فعليه : فالاقوى
 .}×انه للإمام : ته له، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوانغرام

وفي الـضمان وعدمـه وجهـان، بـل «: )١(وقال المحقق النراقـي في المـستند
لـلإذن مـن الـشارع فـلا ، أحـوطهما الأول، وأوفقهـما بالأصـل الثـاني: قولان

 .»يستعقب الضمان
كما نسبه الشيخ ، )٣(المدارك ونسبه إلى )٢( القمي في الغنائمقواليه ذهب المحق

 وربما مال إليه الشيخ الانـصاري )٦( والذخيرة)٥(إلى الرياض)٤(الانصاري في خمسه
 .)٧(نفسه

                                                
 .٢٥ص، ١٠ج: المستند )١(
 . الرابع٣٥١ص، ٤ج: الغنائم )٢(
 .٣٨٩ص، ٥ج: المدارك )٣(
 .٢٦١ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٤(
 .٢٤٨ص، ٥ج: الرياض )٥(
 . الطبعة الحجرية،٤٨٤ص: يرةالذخ )٦(
 .٢٦٢ و٢٦١ص: الخمس للشيخ الأنصاري: انظر )٧(
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 ]أقوال المسألة[
 :المسألة محل خلاف إلى ثلاثة أقوال: أقول
 ).كالحواشي( ـ عدم الضمان فيهما ١
 . ـ ضمانهما٢
إلا ان المعظم هنا ، الك ـ ضمان المجهول دون الخمس هنا وفي مجهول الم٣

 .والمعظم في مجهول المالك مع الماتن، على خلاف الماتن
 .وعدمه في الخمس، وجود النص في المجهول المالك: والفرق

الحائري، والإصفهاني، والوالد، والقمـي، والمـيلاني، : والموافقون للمتن
 للشهيدين في ًوكاشف الغطاء  وآخرون رحمهم االله وصرح به في نجاة العباد تبعا

 . وكاشف الغطاء في كشفه)٢( والروضة)١(البيان
ابن العم، والعراقي، والنائيني، والجواهري، والبروجردي، : والمخالفون

 .رحمهم االلهوالخوانساريان، والأخ، والحكيم وآخرون 

 ]وجه الضمان[
 : ووجه قول المتن امور

 .قاعدة اليد: احدها
والتـي ذهـب ، التصدق بـالمجهول المالـكالغاء الخصوصية من أدلة : ثانيها

 :خبر حفص بن غياث، المعتبر على الاظهر لما يلي: المشهور إلى الضمان فيها، ومنها
 لتصحيح العلامة ـ كما في جامع الرواة ـ سند الصدوق إلى سليمان بن -١

                                                
 .٣٤٧ص: البيان )١(

 .٦٨، ص٢ج: الروضة )٢(
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 .ّداود المنقري، وفيه القاسم بن محمد
ان كتابـه «: هـذا الـذي ذكـر الـشيخ في الفهرسـت» حفـص«ـ لنفس ٢
 .الخ» ...معتمد

عـن رجـل مـن المـسلمين، × سألت أبا عبـد االله «: قال: والخبر هكذا
ّاودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال ً :

ّلا يرده، فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل، وإلا كان في يـده بمنزلـة اللقطـة  ّ ّ
ًيصيبها فيعرفها حولا فان  ِوالا تصدق بها، ّاصاب صاحبها ردها عليهّ فان جاء ، ّ

فان اختار الأجر فله الأجر، وان اختار : ّطالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم
 .)١(»الغرم غرم له وكان الاجر له

انـه مـادام لم يعـرف ، ان الظاهر ـ أو المتيقن ـ من أدلة التخمـيس: ثالثها
فيكون قد تصرف في المال بلا ،  علة الخمسمالكه، فاذا عرف المالك فقد سقطت

 .اذن صاحبه

 ]وجه عدم الضمان[
وبـذلك ، ظهور التخميس في انه الوظيفـة الـشرعية: ووجه القول الآخر

 :تسقط
 .باجازة المالك الحقيقي،  ـ قاعدة اليد١
 . ـ وعدم احراز المناط من مجهول المالك٢
 .ًبل هو مطلقا،  المالكليس هو مادام لم يعرف:  ـ وبأن ظاهر التخميس ٣

ًان رجـلا أتـى «: قال× ًخصوصا مثل المعتبرة السابقة عن أبي عبد االله 
                                                

 .١، الحديث ١٨اللقطة، الباب : الشيعةوسائل  )١(
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ًيا أمير المؤمنين اني اصبت مـالا لا اعـرف حلالـه مـن : فقال× أمير المؤمنين
ّاخرج الخمس من ذلك المال، فان االله عز وجل قد رضي من المال : حرامه؟ فقال ّ

 .)٢(»وسائر المال لك حلال «: وفي رواية أخرى)١(»بالخمس
وسـائر المـال لـك «: وكذا ظاهر» قد رضي من المال بالخمس«فإن ظاهر 

 .ان التكليف هو هذا لا غير: »حلال
، مع ان هذا ليس من قبيل الحكم الظاهري الذي يرتفع بانكشاف الواقـع

وفي التخمـيس معلـوم المخالفـة ، إذ الظاهري هو فـيما احتمـل مطابقـة الواقـع
 .فهو من قبيل الواقعي الثانوي، فتأمل، عللواق

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الخمس، الباب : الشيعة وسائل )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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لو علم ـ بعد اخراج الخمس ـ ان الحرام ازيد من الخمـس ): ٣٤(المسألة 
وهـل يجـب عليـه  مقدار الحرام في الصورة الثانيـة،  الزائد علىّلا يسترد، أو اقل

، حـوطهما الأولأ :وجهان لا؟ وأ الاولىالتصدق بما زاد على الخمس في الصورة 
 .واهما الثانيقأو

 ]لو أخرج الخمس ثم علم المقدار[
لو علم ـ بعد اخراج الخمس ـ ان الحـرام ): ٣٤(المسألة {: قال في العروة

 مقدار الحرام في الصورة الزائد على{ المقدار }ّلا يسترد، ازيد من الخمس أو اقل
؟  اولاالاولىالثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد عـلى الخمـس في الـصورة 

 .}وأقواهما الثاني، أحوطهما الأول: وجهان

 ]صور المسألة[
 :َللمسألة صور أربع كالتالي

 ]الصورتان الأوليان[
 . ـ عدم انكشاف زيادة ولا نقيصة ولا غيرهما، ولا كلام فيها١
: ّأمـا الأول،  ـ انكشاف كون الحرام بمقدار الخمس، ولا اشكال فـيهما٢

ّفلانه المتيقن من الدليل وأما  .فللأولوية من الأول:  الثانيّ
 . لو انكشف ان الحرام أقل-٣
 . لو انكشف ان الحرام أزيد-٤
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 .الثالثة والرابعة، كلام وبحث: وفي الصورتين الأخيرتين

 ]الصورة الثالثة وفروعها[
كالسدس والثمن : وهي ما لو انكشف ان الحرام أقل: ّأما الصورة الثالثة

 :ه فروع وقد اخرج الخمس، ففي-ً مثلا–

 ]الفرع الأول[
تبـين لـه ان ، ّكما إذا قسط الخمس وبعد دفع بعضه:  ـ قبل اعطاء الزائد١

وقبـل دفـع ، ودفـع ثمانـين، كما إذا كان الخمـس مائـة: الحرام هو مادفع لا أكثر
 .العشرين علم بأن الحرام ليس أكثر من ثمانين

وجـه عـن لخر، ولا ينبغي الإشكال في عدم وجوب دفع العشرين الباقي
ًموضوع المسألة مسلما ّ. 

 ]الفرع الثاني[
كـما إذا اعطـى اربعـة افـراس ـ بعنـوان :  ـ بعد اعطاء العين مع بقائهـا٢

 .الخمس ـ ثم تبين ان الحرام ثلاثة افراس
 :جواز الاسترداد لامرين: ومقتضى القاعدة

، انصراف الإطلاق عن مثله، ولا اقل مـن الـشك في الإطـلاق: احدهما
ًناءا على توقف حجية الإطلاق على احراز كون المولى في مقام البيـان ًخصوصا ب

 .ولا احراز في مثل ذلك، من تلك الجهة
ّتجويز تحليل مـال شـخص معـين : استلزام عدم جواز الاسترداد: ثانيهما
 .بدون رضاه

 .ّلا يسترد بنحو مطلق الشامل للعين، لامرين: وقال بعضهم
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 .اطلاقات أدلة الخمس: احدهما
 . أو الشك في الاطلاق،من الانصراف: ما تقدم: وفيه

من أن ما كان : في باب الصدقةالمستفيضة ما ورد من التعليل في : وثانيهما
 .الله تعالى فلا رجعة فيه

ّإنما الصدقة الله عز وجل، فـما ...«: ×خبر الحكم عن ابي عبد االله : مثل ّ
 .)١(»جعل الله عز وجل فلا رجعة له فيه

: في صحيح عبد االله بن سنان× لمروي عن أبي عبد االله   ا|والنبوي 
ّانما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها، مثـل الـذي يقـيء ثـم يعـود في «

 . وغيرهما)٢(»قيئه
لا مثـل ، ان ذلك في الصدقة المستحبة التي هـو باختيـاره اخرجهـا: وفيه

 .هًالخمس الواجب عليه الذي لو لم يكن واجبا لما رضي باعطائ

 ]الفرع الثالث[
ُكالشاة وقد اكلت، فعلى القول بعـدم اسـترداد :  ـ إذا كانت العين تالفة٣
 .فعدم الاسترداد بعد تلف العين اوضح، العين

فان استظهر الإطلاق الشامل لـذلك مـن أدلـة : وان قلنا باسترداد العين
، كالخمس فلا اشكال، لان الإطلاق أمارة وحجة، وان وصلت النوبة إلى الـش

، ّواصل عـدم جـواز الاسـترداد مـسببي، فاصل عدم الخروج عن الملك سببي
 .ّوالسببي مقدم

                                                
 .١، الحديث ١١الباب، الوقوف والصدقات: الشيعةوسائل  )١(

 .٩ -٢، الحديث١١الباب، الوقوف والصدقات: الشيعةوسائل )٢(



٣٥٥ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٤(المسألة 

ّوالمسالة مشكلة، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالمصالحة مع الحاكم، ولذا بدل 
نساري اوالخو، البروجردي: بالاحتياط، مثل: جمهرة فتوى الماتن بعدم الاسترداد

لا يبعـد جـواز الاسـترداد مـع بقـاء «: لحاشـيةفكتب في اّالسيد الأخ ّاحمد، اما 
 .»العين

ّ بعد تبين اقلية الحرام ـ بين العلم التفصيلي والاجمالي-ثم انه لا فرق  كما : ّ
ّإمـا اثنـان أو ثلاثـة، كـما لا : ّثم تبين ان الحـرام، إذ اعطى خمس العشرين اربعة

 .يخفى

 ]الصورة الرابعة والاقوال فيها[
كالربع والثلث : وهي ما لو انكشف ان الحرام ازيد: ّواما الصورة الرابعة

 فالأقوال فيه فيما عثرت عليه مـع الاحتياطـات اربعـة، وذكـر الـشيخ -ً مثلا-
ً وجها خامسا لم أجد به قولا&الانصاري ً. 

 ]القول الأول[
، كالحـائري، والعراقـي: وهو للماتن وجمهرة من الـساكتين عليـه: الأول

 .ًشف الغطاء، والميلاني تبعا لكاشف الغطاء الكبيروكا، وحفيد صاحب الجواهر
 الإطلاق انه لو انكشف ان المعظـم حـرام كفاية الخمس، ومقتضى: وهو

 .كفى التخميس
ّفلـو تبـين «: )١(ّالتردد في الأمر قـال:  فيظهر منه&ّاما الشيخ الانصاري 

 :الزيادة بعد اخراج الخمس ففي

                                                
 .٢٦٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(



٣٥٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 . ـ إجزاء ما دفع والتصدق بالزائد١
 مع -ًبالمجموع، فيسترجع ما دفع خمسا ـ أو وجوب استدراك الصدقة  ٢

 .-بقاء العين أو علم القابض
 . أو الاكتفاء بما دفع-٣

 .»أقواها الأول، وسيجيء تقوية الأخير: وجوه

 ]القول الثاني[
ًصحة ما دفع خمسا والتصدق بالزائد فتوى، واليه ذهـب في نجـاة : الثاني

 .رونالعباد، والنائيني، وآخ

 ]القول الثالث[
السيد الوالد، والسيد نفس الثاني ولكن بالاحتياط،  وإليه ذهب : الثالث

 .البروجردي، والحجة، والخوانساريان، والإصفهانيالسيد الأخ، و

 ]القول الرابع[
في : وظاهره، ما ذكره ابن العم من الاحتياط باجراء الحكمين عليه: الرابع

من جواز غير زكاة : ً الوصفين ـ بناءا على المشهورفيعطى لجامع، الخمس والزائد
 . فيعطى للهاشمي الفقير-المال للهاشمي مطلقا

ً وجها ثانيا من استدراك الصدقة بالجميع&ًولم أر قولا بما ذكره الشيخ   ً. 
ــسيد المجاهــد  ــل ال ــول مث ــا عــلى ق ــل &ّام ــما في خمــس – في المناه  ك

،  قبل دفع الخمس ان الحرام أزيـد من كفاية الخمس حتى إذا علم-)١(&الشيخ
                                                

 .٢٦٥ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(



٣٥٧ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٤(المسألة 

 .فواضح كفاية الخمس إذا انكشف ذلك بعد أداء الخمس
ّان االله عز وجل «: فالأمر يرجع إلى ظهور مثل: لقولاّواما على عدم هذا  ّ
أو ، أو عدم الإطلاق ولو للشك فيه،  في الإطلاق)١(»قد رضي من المال بالخمس

 : هذه الجهة، وعليهالشك في كون المولى في مقام الإطلاق من
 .كالماتن ومن وافقه:  ـ فمن استظهر الإطلاق افتى بالكفاية١
 .أو شك في الإطلاق حكم بالتصدق بالزائد،  ـ ومن استظهر العدم٢
 . ومن تردد فاحتاط-٣

 ]نقد الأقوال[
  لا ظاهري -ان الخمس واقعي ثانوي : إذ الظاهر، الثاني: ولعل الأقرب

 فالزائد حرام يوصـله مثلـه إلى صـاحبه ان -ّما تقدميزول بكشف الخلاف على 
ًعلم ولو في محصور، ويتصدق به إن لم يعلم مطلقا، أو في غير محصور ّ. 

 مقدار الزائد عن الخمس، فقد صرح جمع، -ًلا تفصيلا-ًثم لو تبين إجمالا 
اخـتلاط :  لــًلكونه مصداقا آخـر. السيد الأخ في الفقه بإعطاء خمس ثان: منهم
 .ل بالحرامالحلا

ًثم العمل في تعيـين القـدر المعلـوم ـ إجمـالا ـ عـلى «: & )٢(وقال الشيخ
ـ كما ذكرنا  البراءة ان كان هناك يد أو أصل يعتمد عليه في إثبات ملكية المشكوك

 ّ:في القسم الثاني ـ وإلا
 . ـ ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال١

                                                
 .١ا يجب فيه الخمس، الحديث من أبواب م١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٢٦٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(



٣٥٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .اءة ـ أو على المتيقن من حيث البر٢
 :أصحها الأول، وذلك: وجوه،  ـ أو القرعة٣

 .أ ـ لأصالة عدم تملك المشكوك
 .»ب ـ وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط

 .وهو مصداق آخر، ً لماذا لم يذكر التخميس ثانياً: فيه اولا:أقول
،  نفسه في نظائرها&قاعدة العدل التي ذكرها الشيخ  لماذا لم يذكر: ًوثانيا

 . في الأموال ـ على ما تقدم غير مرة ـالإلزاميةجريان هذه الأصول لعدم 
 . مثل يد الاب الذي كان على المال ثم ورثه الابن»يد« :&وقوله 



٣٥٩ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٥(المسألة 

 
 

ً معينـا، فخلطـه - المجهـول مالكـه-لـو كـان الحـرام ): ٣٥(المسألة  ّ
ًبالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه 

والأقوى الثاني، : خراج الخمس، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهانا
 .لأنه كمعلوم المالك حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليط

 ً]لو خلط الحرام بالحلال عمدا[
 ،ًنـاّ معي-المجهول مالكـه -لو كان الحرام ) ٣٥(المسألة {: قال في العروة

فهـل احتمال زيادته عـلى الخمـس، ًوفا من فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خ
 والأقـوى : أو يبقى على حكم مجهـول المالـك؟ وجهـان،يجزيه اخراج الخمس

 .} قبل التخليطالفقراءن مالكه لأنه كمعلوم المالك حيث إ، الثاني
 ]أقوال المسألة[

 :في المسألة قولان
ً فيهـا وفي نجـاة العبـاد تبعـا )١(وذهب إليه صاحب الجـواهر: ـ الخمس١
 .ه كاشف الغطاءلشيخ

: وإليه ذهـب المـاتن ومعظـم المعلقـين الـساكتين هنـا: ـ مجهول المالك٢
وكاشـف ، كالوالد، وابن العم، والنائيني، والعراقي، والحـائري، والإصـفهاني

ً تبعا للشيخ ، وذلكالغطاء، والميلاني، والحجة، ومحمد تقي الخوانساري وآخرين
  .&الانصاري

                                                
 .٧٥ص، ١٦ج: الجواهر )١(



٣٦٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ّثـم تـصرف فيـه ، ًلو علم قدر الحرام اولا«: )١( &قال الشيخ الأنصاري
ّأو علم عين الحرام ـ وان جهل قدره ـ فتصرف فيـه ، وخلطه مع ماله حتى نسيه

ان حكمهـا حكـم : ، فالظـاهرله، فجهل قدره بالإضـافة إلى مالـهواشتبه في ما
مجهول المالك، فيجب التصدق لا الخمس، لسبق الحكم به فلا يرتفـع بعـروض 

 .إطلاق الاخبار بالنسبة إلى مثل ذلك: لا يبعد دعوىالاختلاط، لكن 
ًلو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفـا «: ولعله لذا قال في كشف الغطاء ً

من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمـس فيجتـزئ بإخراجـه فاخرجـه، عـصى 
 .)٢(»بالفعل واجزأ الاخراج

 .)٣(»)في الجواهر: أي(وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه 
 ]القول بالاحتياط[

وعــلي الجــواهري، واحمــد الخوانــساري ، الأخالــسيد ك: واحتــاط جمــع
ًويحتمل قويا «: وقال في الجواهر، وآخرون بالخمس، لأنه مجمع الوصفين عندهم

 :تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبرائة، وذلك
 .ًـ الزاما له بأشق الأحوال١
 .)٤(»ـ ولظهور الأدلة في غيره٢

 ]ة الأدلة على القولينعمد[
 :عمدة أدلة مجهول المالك ما يلي: أقول

                                                
 .٢٦٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 . الطبعة الحجرية،٣٦١ص: كشف الغطاء )٢(

 .٧٦ص، ١٦ج: الجواهر )٣(

 .٧٦ص، ١٦ج: الجواهر )٤(



٣٦١ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٥(المسألة 

 .ـ الاستصحاب١
 . عنه،ـ وانصراف أدلة الخمس في الحرام المختلط بالحلال٢

 :وعمدة أدلة الخمس كالآتي
 .ـ إطلاق الحلال المختلط١
 .من تعمد اخذ الحرام وخلطه: ـ وموارد بعض رواياته٢

ًايات، كـان امـارة وحجـة لا تـدع مجـالا ّفإن تم استفادته من موارد الرو
ّللاستصحاب ولا انصراف موضوعا، والا فالإطلاق ان لم يكن محرز العدم فلا ، ً

 .احراز لكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة
: ًفلننظر إلى الروايات لنرى ما الذي يستفاد  منها، علما بأن عمـدتها: إذن

فقـال : ×أتى رجل أمير المؤمنين «: قال ×معتبرة السكوني عن أبي عبد االله 
ًاني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد اردت التوبة ولا ادري  ً ً

ّتـصدق بخمـس : ×ّالحلال منه والحرام وقد اختلط علي؟ فقال أمير المؤمنين 
ونحـوه . )١(»مالك فان االله رضي من الأشياء بالخمس وسـائر المـال لـك حـلال

ّوروايات اخرى تقدمت، ولعلها كانت ست روايات، قمرسل الصدو ُ. 
ـ الظهور في الموضوعية التي تتحقق حتى بـالحرام نظـير ١: انما الكلام في

ًتأخير الصلاة إلى ان يتيمم عمدا، بل ربما يقال بعدم حرمـة تبـديل الموضـوع، : ّ
 .نظير السفر في شهر رمضان

ى يجهلـه، فهـل يحللـه ـ أو صنع مثل ذلك بالنسبة للمالـك المعلـوم حتـ٢
ّالخمس؟ فـإن الاطلاقـات إمـا منـصرفة عـن مثلـه أو لا أقـل مـن الـشك في ، ّ

 .الإطلاق

                                                
 .٤، الحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(



٣٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ّلو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلـق بـه الخمـس، ): ٣٦(المسألة 
 .وجب عليه بعد التخميس للتحليل، خمس آخر للمال الحلال الذي فيه

 ]ّلو تعلق بالحلال المختلط الخمس[
لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلـق ): ٣٦(المسألة {: ل في العروةقا

وجـب عليـه بعـد { وشـك في ذلـك ، قبلهلاط أم سواء بعد الاخت}به الخمس
 .} خمس آخر للمال الحلال الذي فيه،التخميس للتحليل

ولو كان الخليط ممـا يجـب فيـه الخمـس لم يكـن هـذا «: )١(قال في المسالك
ــ أو مـا يقـوم ، ًن خمسه، بل يخرج الخمس لأجـل الحـرام أولاًالخمس كافيا ع

أو «: ولعله يشير بقولـه» ـ ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب مقامه
: لأنه قـال قبـل ذلـك بقليـل، إلى الخلاف في انه خمس أو صدقة» ما يقوم مقامه

 .»ًولا ريب ان جعله خمسا أحوط: وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان«
الشهيد الثاني نفسه :  على مذهب المشهور، ومنهم- كما تقدم-ط والاحتيا

مـن سـائر ، من جواز إعطاء غير الزكاة والفطرة، من غير الهاشـمي للهاشـمي
 .الصدقات الواجبة

 ]هنا مطالب[
 : تاليةهنا مطالب: أقول

                                                
 . الطبعة الحجرية ،٤٦٧ص، ١ج: المسالك )١(



٣٦٣ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٦(المسألة 

 ]المطلب الأول[
له هل يجب خمسان، كما في المتن وهو المشهور، أم خمس واحد كما نق: الأول

ٍفي الجواهر عن الحواشي النجارية؟ وهي حواش   من أحمد بـن النجـار تلميـذ -ّ
وليست لنفس الشهيد الأول كما نسبها إليه ،  على قواعد العلامة-الشهيد الأول
 .)١(في الجواهر

ّفما في الحـواشي النجاريـة مـن «:  بعد نقله ان فيه خمسين)٢(قال في الجواهر
 .»ُله من الإطلاق الذي لم يسق لبيان ذلككدلي، ًالاكتفاء به ضعيف جدا

بـل لا «: وتبع ابن النجار في حاشية العروة حفيد صاحب الجـواهر قـال
 .»يجب عليه خمس آخر

 ]كلام الشهيد في البيان[
: )٣(وللشهيد في البيان احتمال كفاية خمس واحـد في بعـض الـصور، قـال

ــث« ــه الخمــس : الثال ــيما في ــيط الحــرام ف ــان خل ــو ك ــا-ل ــوص ندكالمع  والغ
بـل يجـب ، لأنه ربـما يكـون بـازاء الحـرام.  لم يكف خمس واحد-...والأرباح

ُالاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال، ثم خمس الباقي بعد  ّ
ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمـس واحـد، . للحرام المظنون

 ).ن يكون الحرام نصف المالاحتمل ا: أي(» لأنه يأتي على الجميع

                                                
 .٤٤٢ص، ١٢ج: الجواهر )١(
 .٧٦ص، ١٦ج: الجواهر )٢(

 . الطبعة الحجرية،٢١٨ص: البيان )٣(



٣٦٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]مناقشة كلام الشهيد[
 :ّولا دليل لذلك إلا ما يلي

 ولا )١(»وسائر المال لك حـلال«: في معتبرة السكوني× ـ إطلاق قوله ١
 .بل من جهة الحرام المختلط، إطلاق له من هذه الجهة

لا ... «: قـال× ـ ما ورد في الزكاة من صحيح زرارة عن أبي عبد االله٢
ّمع تساوي أحكام الزكاة والخمـس إلا . )٢(» المال من وجهين في عام واحدّيزكى

 .فيما خرج بدليل
وكذا الخمس لا خمس . صحيحة الزكاة في زكاة المقرض والمقترض: وفيه

 .بل الزكاة على المقترض، والخمس على المقرض دون الآخر، عليهما
وكـذا بقيـة ، ضةلعدم اجتماع الذهب والفـ، ولا يجتمع عنوانان في الزكاة

 .أنواع الزكاة
ًكالحرام المختلط والغوص، والمشهور قديما ، ّاما في الخمس فيجتمع سببان

والأصل عدم تداخل ، ًويكفيه دليلا سببان لهما مسببان، خمسان في المقام: ًوحديثا
 .الأسباب

 ]المطلب الثاني[
 :هل يجب: الثاني
 .ًـ تخميس الحلال اولا ثم تخميس الحرام١
 .م العكسـ أ٢

                                                
 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .١ الزكاة، الحديث من أبواب من تجب عليه٧الزكاة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٣٦٥ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٦(المسألة 

 .ّـ أم يخير؟٣
 :فيه خلاف كالتالي

ًـ صرح في الجـواهر والمـستند تبعـا للمـسالك بالثـاني، وتـبعهم المـاتن ١
 .كالنائيني، والعراقي، والحائري وغيرهم: ومعظم المعلقين الساكتين

 .)١(»فيجب حينئذ بعد خمس التطهير خمس آخر«: قال في الجواهر
ب ـ لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه «: )٢(وقال المحقق النراقي في المستند

 .»خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه: الخمس
بل يخرج الخمـس لأجـل الحـرام «: )٣( حيث قال وتقدمت عبارة المسالك

 .»ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكسب... ًاولا
كفاية قـصد : ثم الظاهر«:  بالتخيير قال)٤(في الفقهّالسيد الأخ ّـ وصرح ٢

ًالأول والثاني فيقصد خمس المخـتلط أولا، ثـم :الخمسين في كل من الاخراجين 
 .»خمس الأصل، أو بالعكس

 بوجوب تقديم خمس )٥(ّـ وصرح كاشف الغطاء تلميذ الماتن في الحاشية٣
ًولكن يخـرج خمـس المحتمـل الحليـة اولا، ثـم «: ثم خمس التطهير قال، الحلال ّ
ّ خمس ما يتيقن بحليتهأو. ًس الباقي ثانيا بأجمعهّيخم ّوينصف الباقي بينـه وبـين ، ّ

 وقد تقـدمت عبارتـه )٦( في البيان&ًوذلك تبعا للشهيد الأول » أرباب الخمس
                                                

 .٧٦ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٥٢ص، ١٠ج: المستند )٢(

 .٥٣٨ص: المسالك )٣(

 .٢٢٨ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٤(

 .٢٦٧، ص٤ج: حاشية العروة )٥(

 . الطبعة الحجرية،٢١٨ص: البيان )٦(



٣٦٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بـما يغلـب عـلى الظـن مـن خمـس «: وكان منها
ُثم خمس الباقي بعد للحرام المظنون، الحلال ّ«. 

 ]دليل القول الأول[
وتخمـيس : ّإن ظاهر أدلة تخميس المختلط: دليل القول الأول فهوّـ أما ١

وجـب ، وجـود خمـس آخـر: فاذا علم بعد اخراج الحرام منه بـالتخميس. كله
 .ًالتخميس ثانيا في الباقي

إذا كان مجموع المال مائة، اخـرج عـشرين خمـس التحليـل، فيبقـى : ًمثلا
ن مجمـوع مـا أعطـى مـن ّفيخمسه للغوص أو الكنز أو غيرهمـا، فيكـو، ثمانون
 .ّأربع وستون: ًستا وثلاثين، ويبقى له: الخمس

 ]دليل القول الثاني[
ان المـال مـشترك : ان ظاهر أدلة التحليل: ّـ وأما دليل القول الثاني فهو٢

 . بين المملوك للمالك وبين الحرام دون شريك ثالث
أربـاب الخمـس مـن : ما إذا كان شريك ثالث، وهـو: وموضوع البحث

 .يث الكنز، أو الغوص ونحوهماح
، ًفيجب اولا اخراج خمس الكنز ونحوه، ليصفو المال بين المالك والحـرام

 .ّفيخمسه
ّ يخمس ما تيقن انه لـه، - حيث إنه لا يعلم مقدار الحرام-ففي مثال المائة 

عـشرة، فيبقـى لـه تـسعون، فيعطـي : إذا كان له خمسون، فيعطي الخمس: ًمثلا
: ثماني وعشرين ويبقى له:  فيكون مجموع ما أعطى من الخمسثمانية عشر،: خمسه

 .اثنان وسبعون



٣٦٧ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٦(المسألة 

 ]دليل القول الثالث[
أصالة الخمس، فعلى هذا المبنى لا فـرق : ّـ وأما دليل القول الثالث فهو٣

 .لعدم الأثر، ّفي تقديم أي الخمسين
ًعـشرين دينـارا وبإعطـاء : وإذا كان الحلال مما لخمسه النصاب، كـالكنز

ًس المختلط ينقص عن النصاب، أيضا لا يفرق الأمر على اصالة الخمس وعلى خم
ّأما على اصالة الخمس فلوجوب الخمس في الباقي حتى إذا كان اقل من : غيرها

ّعشرين، وأما على غيرها فيخمس المتيقن ولا تيقن بالنصاب ّ ّ ّ. 
ًنعم، إذا كان المتيقن أيضا نصابا ثلاثين، : ً جمعاكما إذا كان المختلط بالكنز: ً

ستة عشر : عشرين، فيبقى: فيخمس الكنز، عشرين أو ازيد: وعلم بكون الكنز
ًاما إذا خمس ابتداءا، ّمع عشرة، فيكون مجموع المختلط ستة وعشرين فيخمسها ّ ّ :

 .الثلاثين المختلط، فيكون خمسها أكثر من خمس الستة والعشرين
ّ فـرق بـين تقـديم أي فـلا، وحيث ان المبنـى ـ عنـدنا ـ اصـالة الخمـس

 .الخمسين

 ]المطلب الثالث[
تخمــيس البــاقي بعــد تخمــيس الحــرام المخــتلط، وهــو للــسيد : الثالــث

 .البروجردي وكاشف الغطاء تلميذي الماتن رحمهم االله
ّولكن يخرج خمس المحتمل الحلية «: )١(-كما تقدم-  &قال كاشف الغطاء

ًأولا، ثم يخمس الباقي ثانيا بأجمعه، أو خم ّ ّس ما يتيقن بحليته، وينـصف البـاقي ً ّ ّ
 .»بينه وبين أرباب الخمس

                                                
 .٢٦٧، ص٤ج: حاشية العروة )١(



٣٦٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 : هووهل الواجب« :)١(&قال البروجردي و
 .ـ إخراج خمس الأربعة أخماس الباقية١
 .يتهّـ أو كلما يحتمل حل٢
 .يتهّـ أو ما يعلم حل٣
 .؟ف التفاوت بين الأخيرين بينه وبين أرباب الخمسّـ أو ينص٤

 .»ن وجهوان كان الأخير لا يخلو م.  الثاني:أحوطها: وجوه
ما ذكـره البروجـردي ، ولكن ذكر كاشف الغطاء بعض هذه الوجوهلقد 

 .بيان أدلة الوجوه الأربعةلذا نتعرض باختصار ل و،اجمع

 ]وجوه أربعة وأدلتها[
،  اصـالة الخمـس: فهو- تخميس كل الباقيهوو -جه الأول دليل الوّاما 

 .ّوالا فلا وجه آخر له
 :-تـه فمقتـضاهيّوهو تخميس كل ما يحتمل حل -جه الثاني دليل الوا ّوام

ان ، ً موضـوعا»المخـتلط«فـرض  ّ، لأنأخماس الباقيـة لاربعةتخميس أكثر من ا
 .فيحتمل ان الحلال أكثر من اربعة أخماس، يحتمل ان الحرام اقل من الخمس

س  فيجـب تخمـي، ويبقـى ثمانـون، خمس للحـرامالمائة، عشرون في ً:مثلا
 . لاحتمال كون الحرام عشرة أو اقل-ًمثلا–  أو أكثرتسعين

وهـو ،  بعد تخميس الأكثـرّالاودخوله ملكه ، يةّ هو الشك في الحل:وجهه
 .ّينسجم إلا مع أصالة الخمس، وإلا فأصل البراءة حاكمة عليه

لأنه المتيقن :  فهو-وهو تخميس ما يعلم حليته -جه الثالث دليل الووأما 
                                                

 .٢٦٧، ص٤ج: حاشية العروة )١(



٣٦٩ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٦(المسألة 

 عدم تعلق التكليف والوضع بالنسبة للخمس لاكثر :والاصل، مسان عليه الخ
 .ّ مثال المائة يخمس الخمسين من الثمانينففي ، من المتيقن
 - بانه حـرام أو حـلال :متعلق العلم الإجمالي -الباقية إن الثلاثين : وفيه

أو قاعـدة العـدل، والعلـم ، ّإمـا القرعـةيجـب فأو بالتبعيض ، متعلق الخمس
 . كالتفصيليالإجمالي

 بأنه مع العلم التفصيلي ـ بعـد التخمـيس للحـرام ـ : إذا قلنا كالماتن،نعم
 .فالعلم الإجمالي غير منجز هنا بطريق أولى، بزيادة الحرام يكون الحرام له

  .لكن تقدم الإشكال في ذلك
 -يةّية ومحتمل الحلّن الحلّوهو التنصيف بين متيق -جه الرابع دليل الووأما 

 .ّ، لا كله خمس التفاوت: انه يريد: والظاهر،اعدة العدل والإنصاف ق:فهو

 ]وجه خامس ودليله[
ان يخمس التفـاوت بـين :  وهو- هو اوجه لم يذكره-وهنا وجه خامس 

ّمتيقن الحلية وبين الأربعة أخماس الباقية، وذلـك لان المـال الواحـد لا يخمـس  ّ ّ
 .مرتين

ًبـل واقعـا حـرام لا يعـرف ، ًسابأن خمس التحليل ليس خمـ: ّإلا ان يقال
ًصاحبه يعطى لأرباب الخمس فليس تكرارا في الخمـس، بـل لحـصول الـبراءة  ُ

 .اليقينية في الأموال التي الأصل فيها عدم البراءة



٣٧٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

لو كـان الحـرام المخـتلط في الحـلال مـن الخمـس، أو ): ٣٧(المسألة 
عـلى الاقـوى، فـلا الزكاة، أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك 

 .يجزيه اخراج الخمس حينئذ
لو كـان الحـرام المخـتلط في الحـلال مـن ): ٣٧(المسألة {: قال في العروة

 فهو كمعلوم المالك على الاقوى ، أو الوقف الخاص أو العام، أو الزكاة،الخمس
 .}راج الخمس حينئذخفلا يجزيه ا

ل المـسألة الثامنـة ًوقد قال الماتن سابقا في أول مبحث خمس المخـتلط قبـ
بأن علـم المالـك وجهـل المقـدار، تراضـيا بالـصلح : ولو انعكس«: والعشرين
جـوب وأو . جواز الاكتفـاء بالاقـل: وان لم يرض المالك بالصلح ففي. ونحوه

وقد تقدم منا التفصيل » الاحوط الثاني، والاقوى الأول: اعطاء الأكثر، وجهان
 .ل والإنصافّبين المقصر فالاكثر، والقاصر فالعد

 ]كلام بعض الأعلام[
ولو علم الاختلاط بمال ليس «: )١( في الخمس&وقال الشيخ الانصاري 

ّله مالك خاص كالزكاة وحصة السادة من الخمس وحاصل الاوقـاف العامـة،  ّ
 .»فلا اشكال في انه كمعلوم المالك
فهـو كمعلـوم «: تردد صاحب الجواهر فقـال، ومع نفي الشيخ الإشكال

                                                
 .٢٦٧ص: الخمس للشيخ الانصاري )١(



٣٧١ رامخمس المال المختلط بالح) ٣٧(المسألة 

 .)١(» في وجه قويالصاحب
ّإلا استاذه كاشف الغطاء فانـه جعلـه اقـوى قـال فيحتمـل ان يكـون «: ّ

 .)٢(»كمعلوم الصاحب وان يكون كالسابق وهو أقوى

 ]الاستدلال له[
 :ويمكن ان يستدل له بما يلي

ًإني اكتسبت مالا اغمضت في « باطلاق السؤال في صدر خبر السكوني -١
 .)٣(»مطالبه

ًاصـبت مـالا «يـه ـ وقـد تقـدم وجـه اعتبـاره ـ ق وصدر مرسـل الف-٢
فـان االله رضي مـن الأشـياء « وكذا تعليل خبر السكوني الآنف )٤(»اغمضت فيه

 .- لكن القول به مشكل-وبقي الباقي ،  منه معلوم المالك خرج)٥(»بالخمس
حفيـد : ًولم اجد له موافقا لا قبله ولا بعده، حتى معلقي العروة، ومـنهم

 .&سين كاشف الغطاء ّالشيخ محمد ح
لعـدم الفـرق في معلـوم المالـك بـين الـشخص ، كـما في المـتن: والظاهر
 .لاطلاق ما دل على ان معلوم المالك يعطى له، والاشخاص

                                                
 .٧٧ص،١٦ج: الجواهر )١(
 . الطبعة الحجرية،٣٦١ص، ٢ج: كشف الغطاء )٢(

 .٤الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس١٠الخمس ، الباب : الشيعةوسائل  )٣(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٠الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٤(

 .٤يجب فيه الخمس، الحديث من أبواب ما ١٠الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٥(



٣٧٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ّإذا تــصرف في المــال المخــتلط قبــل إخــراج الخمــس ): ٣٨(المــسألة 
 .بالاتلاف، لم يسقط وان صار الحرام في ذمته

 ]خميسلو أتلف المال قبل الت[
إذا تصرف في المال المختلط قبـل إخـراج  ):٣٨(المسألة {: قال في العروة

 .}ّالخمس بالاتلاف، لم يسقط وان صار الحرام في ذمته
 والمامقاني في )٢(& والشيخ الانصاري )١(وسبقه إلى ذلك صاحب الجواهر

 .)٣(منتهى المقاصد على ما في الفقه

 ]في المسألة قولان[
كالنـائيني، والعراقـي، :   المعظـم- بوجـوب الخمـس  - وافق المتن -١

 .وآخرونّالسيد الأخ احمد، والميلاني و: والحائري، وابن العم، والخوانساري
ــالم -٢ ــتن ـ بوجــوب رد المظ ــنهم– وخــالف الم ــة، م ــد، :  جماع الوال

 .ّمحمد تقي، وكاشف الغطاء: والبروجردي، والإصفهاني، والخوانساري

 ]هنا فرعان[
 : فرعانهنا: أقول

                                                
 .٧٦، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٢٦٨ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٢٣٣ص، ٣٣: موسوعة الفقه )٣(



٣٧٣ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٨(المسألة 

 .ما إذا تصرف في بعض المال بحيث بقي مقدار الخمس: الأول
 .ما اذا تصرف في جميع المال بحيث لم يبق منه شيء: الثاني

 ]الفرع الأول[
 وهو ما إذا تصرف في بعض المال بحيـث بقـي مقـدار –ّاما الفرع الأول 

ً غالبا وردت لأن الاسئلة، بأن الروايات واردة هذا المورد: فربما يقال: -الخمس
، إذ الذين تابوا وارادوا تطهير اموالهم كانوا قـد تـصرفوا في الـبعض عـادة، فيه

 .لم تشر إلى التفصيل بين الموجود والتالف× وأجوبة المعصوم 
، لا التالف، ان ظاهر السؤال والجواب بيان حال المال الموجود: ًوفيه أولا

 .ًأيضافلا إطلاق لعدم كون المقام مقام بيان التالف 
فيما : يقول× سمعت أبا عبد االله «: صحيحة عمار بن مروان قال: ًوثانيا

 ظـاهرة في المـال )١(»الخمـس... والحلال المخـتلط بـالحرام... يخرج من المعادن
 .الموجود

 .وحدة الروايات في موضوع خمس الحلال المختلط بالحرام: والظاهر
الحـلال : الخـامس«: قولهوقد تقدم في المتن ، وهو ظاهر عبارات الفقهاء

ّالمخلوط بالحرام على وجه لا يتميز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج 
لا الذي كان وتلف ، ًالحلال والحرام الموجودان خارجا في المال: وظاهره» خمسه

 .ّودخل الذمة

                                                
 .٦الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٣الخمس الباب : الشيعةوسائل  )١(
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 ]الفرع الثاني[
يبق منه شيء ّ وهو ما إذا تصرف في جميع المال بحيث لم –ّوأما الفرع الثاني 

ان مراد المتن وغيره هذه :  فالظاهر–وانتقل الخمس من العين الخارجية إلى الذمة 
ّالمسألة، إذ لا يكون الحرام في الذمة إلا بالتـصرف في الكـل، ومـع التـصرف في  ّ

 سواء قلنا بأن الخمس على نحو الكـلي -البعض يبقى الخمس في العين الخارجية
وقـد بقـي بعـضه في العـين ،  بأنه عـلى نحـو الإشـاعةأم قلنا، ّفي المعين فواضح

 .-الخارجية
ولو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته، «: قال في الجواهر

 .»لم يسقط الخمس
لو تصرف في المال المخـتلط بـالحرام بحيـث صـار في «: &وقال الشيخ 

 .»ذمته، تعلق الخمس في ذمته

 ]للقول الأولبها ّأمور استدل [
 وهو عدم سقوط الخمـس وان انتقـل الحـرام إلى –مّا أدلة القول الأول أ
 : فأمور-ّالذمة

 ]أول الأمور[
بدعوى اسـتفادته ممـا «:  في مصباحه&ما ذكره الفقيه الهمداني : احدها

 .)١(»دل عليه مع وجود العين بتنقيح المناط، فليتأمل
 :ولعل وجه التأمل هو أن لنا موضوعين

                                                
 . الطبعة الحجرية،١٤٠ص، ٣ج: فقيهمصباح ال )١(



٣٧٥ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٨(المسألة 

 . الخارجي وفيه الخمسـ المال المختلط١
 .ًـ ما تعلق ابتداءا بالذمة ـ وشك في مقداره وصاحبه ـ وفيه الصدقة٢

فإلحاق ما كان في الخارج ثم انتقل إلى الذمة بالاول دون الثاني، بحاجة إلى 
 .دليل

 .ولعل من يقول بتنقيح المناط مع الثاني

 ]ثاني الأمور[
انـه كـسائر أقـسام : ط بالحرامظاهر أدلة الخمس في الحلال المختل: ثانيها

الاخـتلاط، مـع : ًيكون ملكا لارباب الخمس بمجرد تحقق موضـوعه، الخمس
 .عدم معرفة مالك الحرام، وجهل ومقداره

 ونحوه انه حكـم االله )١(»فان االله رضي من الأشياء بالخمس«: ×فقوله 
اً لاربـاب مع ان الحرام لم يكن ابتداء، بأن جعل هذا المال لارباب الخمس، تعالى

 .الخمس
 .فاذا تلف ينتقل إلى الذمة، فلا خصوصية لبقاء العين: وعليه

 )٢(»لقاعـدة الـضمان«:  في الفقه&ّالسيد الأخ ولعله يشير إلى ذلك قول 
قاعدة من أتلف مال الغير فهو لـه ضـامن، وهـذه القاعـدة تامـة عامـة لا : أي

دلة غير مشكلة السند وقد ّإلا ان لها أ، اشكال فيها وان اشكل في سندها بعضهم
 .حققناها في محلها

 .والسيرة المحققة،  على هذه القاعدة-ً ظاهرا–ًمضافا إلى الاجماع 

                                                
 .٤ أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث من١٠الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٢٣٣ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(
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 .عدم الخصوصية لها: والروايات في الجزئيات، التي يظهر منها
ان «:  بالاشـكال في المبنـى، واشـكاله هـو& )١(واشكله الفقيه الهمداني

سام الخمس، بل انه تخليص العين الخارجية عن خمس الحرام المختلط غير سائر أق
فالتخليص من : ًالحرام بالتخميس من غير ان يكون الخمس ملكا لأربابه، ومعه

 فإذا تلفت العين فلا موضـوع للتخلـيص، فينتقـل إلى ،أوصاف العين الخارجية
 .»لحراماالذمة ملك مالك 

 .ان المبنى هو ظاهر أدلة خمس المختلط، وقد تقدم: وفيه

 ]ثالث الأمور[
إذ مادامـت : الاستصحاب إذا وصلت النوبة إلى الأصـل العمـلي: ثالثها

ًالعين موجودة كان اللازم إيصال خمسها إلى أرباب الخمس مخيرا بين نفس العين 
 إيـصال :يتعين الفرد الآخر وهو، ن احد فردي التخيير زالإوحيث ، أو قيمتها
 .ًاستصحابا لبقاء التخيير، القيمة

 .الثاني والثالث: تمامية الدليلين: اهروالظ

 ]أدلة القول الثاني[
 وهو أن يكون بالانتقـال إلى الذمـة مـن مجهـول -وأما أدلة القول الثاني 

 :ً فأمور أيضا-رباب مجهول المالك المالك فيعطى لأ

 ]الدليل الأول[
من ان خمس المختلط غير خمس بقية : ما تقدم عن الفقيه الهمداني: احدها

                                                
 .١٤٠، ص٣ج: مصباح الفقيه )١(



٣٧٧ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٨(المسألة 

 .ام، وقد تقدم الإشكال في المبنىاقس

 ]الدليل الثاني[
التصدق بمال الغـير : ان تخميس الحرام خلاف الأصل، إذ الأصل: ثانيها

 .ًإذا لم يعرف صاحبه مطلقا، علم مقداره أم لا
ًفأدلة الخمس حكمت ـ بألاخص مطلقا على المطلق ـ فيما إذا شك : وعليه
 .في مقداره

 .رام في العين الخارجية، لا ما إذا دخلت الذمةما دام الح: والمتيقن منه
ّإنه إذا كان للمقيد ظهور في انه جعله مالك الملوك ـ نظير بقية أقسام : وفيه

فإذا أتلفه شخص ضـمنه لهـم، كـما إذا ، الخمس ـ لأرباب الخمس، فهو ملكهم
ّأعطى مالك الحلال الخمس لشخص ليوصله إلى أرباب الخمس، فقصر وتلـف 

 أو لأرباب مجهول المالك؟، فهل الوكيل يضمن لأرباب الخمس، كيلفي يد الو

 ]الدليل الثالث[
بل الأقـوى «:  في الحاشية قال&ما أشار إليه السيد البروجردي : ثالثها

 .»ّجريان حكم رد المظالم عليه كما إذا كان في ذمته من أول الأمر
بـأن مـا في :  يقـولًانه قياس، مضافا إلى انه لا إطلاق لنا في الأدلـة: وفيه

 .حتى يتمسك به لما نحن فيه، ّالذمة لأرباب رد المظالم

 ]قول ثالث لكاشف الغطاء[
بالتفصيل بين الاتلاف مرة واحدة : وفي المقام قول ثالث لكاشف الغطاء

ويستفاد ذلك من ، ًفعليه الخمس في الذمة، وبين الاتلاف تدريجيا فعليه رد المظالم
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أو ، ّواما ماكان قد تصرف بـه فـصار في ذمتـه«: )١(يج قالتقييده الإتلاف بالتدر
) الخمس: أي(فإن كان مع اختلاط اعيانه جرى فيه الحكم المذكور : ادانه لغيره

ًوان كان قد تصرف به شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالك يعالج بالصلح ثم  ً
 .»الصدقة

 .»فوجهه غير ظاهر: وكيف كان«: )٢(قال في المستمسك
انـه يعـالج بالـصلح ثـم : لكـن في كـشف الأسـتاذ«: )٣(ل في الجواهروقا

 .»الصدقة، ولا ريب ان الاحوط غيره

 ]ّكلام المهذب ونقده[
وهناك من لم يتضح له الحكم، فاوجـب الاحتيـاط بـين أربـاب الخمـس 

وطريـق الاحتيـاط ان «:  فقال-)٤(ّ كما في المهذب للسبزواري–وارباب الصدقة 
 .» الشرعي بعنوان ما عليه في الواقعيدفعه إلى الحاكم
هذا حكم من لم يطمئن إلى شيء من القولين الأولين، والبحث : ًوفيه أولا

 .ّوالا فهي معلومة، في المستفاد من الأدلة، لا طريقة الاحتياط: انما هو
والمقلـد ، المجتهد الذي حصل عنده الحلال المختلط يعمـل برأيـه: ًوثانيا

. ولا يجوز له إعطـاؤه لمجتهـد يخـالف رأيـه رأي مجتهـدهيعمل بفتوى مجتهده، 
 .فاعطاؤه للحاكم الشرعي لا يحسم المشكلة

                                                
 .٣٦١ص، ٢ج: كشف الغطاء )١(

 .٥٠٥ص، ٩ج: المستمسك )٢(

 .٧٧ص، ١٦ج: الجواهر )٣(
 .٤٧٥ص، ١١ج: ّالمهذب )٤(



٣٧٩ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٨(المسألة 

فان عـرف قـدر : ّفلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى، وحينئذ
ففي وجوب دفع ما : المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، وان لم يعرفه

 عـلى مـا يرتفـع بـه يقـين الـشغل، البراءة، أو جـواز الاقتـصاربّيتيقن معه 
 .الأحوط الأول، والأقوى الثاني: وجهان

ّإما القرعة بإعطاء الكل : ان رأي المجتهد عند الشك معلوم، وهو: ًوثالثا
ّوإمـا العـدل ، لمن خرجت القرعة باسمه من أرباب الخمس أو أرباب رد المظالم

 .والإنصاف بالتقسيم

 ]ما لم يعلموحكم ما لو علم المقدار المختلط [
 المظالم ّفلا يجري عليه حكم رد{: ًقال في العروة ـ بناءا على مبناه المنصور ـ 

فان عرف قدر المال {حيث وجب خمس ما دخل في الذمة  }ٍ وحينئذ،على الأقوى
وان لم { فهو واضح }اشتغلت ذمته بمقدار خمسه{ كما اذا علمها مائة }المختلط
ففي وجوب دفع ما يتيقن معه { -ًمثلا– و خمسينأبأن لم يعلم كان مائة  }يعرفه
 الاحـوط : وجهـان،ع به يقـين الـشغلف أو جواز الاقتصار على ما يرت،ةءبالبرا
 .} والاقوى الثاني،الأول

،  والحـائري، والإصـفهاني يسكت المعظم على العـروة ـ هنـا ـ كالنـائين
م وآخرون رحمهـم الأخ، والميلاني، والخوانساريان، وابن العالسيد والعراقي، و

 .االله
 .ّوعلق البروجردي وكاشف الغطاء بتنصيف المقدار المشكوك

 .»لا يبعد تنصيف المقدار المشكوك كما مر«: قال البروجردي
وان لم يعرف المقدار، أمكن تنصيف «: ّوقال كاشف الغطاء محمد الحسين
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 .»المشكوك كما سبق
 .ّ القاصر والمقصرالتفصيل بين:  بما تقدم منه، وهو&ّوعلق الوالد 

 ]ّمقتضى ما تقدم[
من عدم جريان شيء من البراءة والاحتيـاط مـع : مقتضى ما تقدم: أقول

ّإما القرعة، وإما العدل والإنصاف، وعدم جريان غير : القصور في الأموال، بل ّ
 .ً هنا أيضا&يأتي تفصيل الوالد، ّالاشتغال في المقصر

، أو في العين الخارجيـة، سـواء كـان ّإذ لا فرق بين تعلق حق الغير بالذمة
ّلشخص واحد مردد بين مقدارين، أو مقدار معين مردد بين شخصين، وقد تقدم 

 .فلاحظ. ترجيح التقسيم: من الماتن في المسألة الثلاثين من هذا الفصل

 ]تتمة[
ًوضرر الآخرة مطلقا ، احتمال الضرر ـ الكبير أو المحتمل الكبير في الدنيا

ًأو محتمل ـ يجب دفعه عقلا وعقلائيا، بير محرزّإما ك: لأنه : لكبرى، ًوشرعا أيضا، ً
 .كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذ حكم العقل في سلسلة العلل

قاعدة قبح العقـاب «ّنعم، في الموارد التي لنا مؤمن عقلي يكون صغرى لـ
يجـب فلا ضرر حتـى » رفع ما لا يعلمون«أو شرعي يكون صغرى لـ» بلا بيان
 .دفعه

ّوأي مورد لم يحرز شيء من المؤمنين، يكون مجرى قاعـدة وجـوب دفـع : ّ
 .الضرر المحتمل

ًوالمقصر مطلقا في الحكم والموضـوع للحكـم وتـوابعهما، منـصرف عنـه  ّ
 .موضوع البراءة العقلية» القبح«وخارج عن ، البراءة الشرعية



٣٨١ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٨(المسألة 

صـاحبه في غـير يجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام، مع جهل : ًمثلا
. الحلال المختلط: والموضوع. يجب الخمس: فالحكم. والجهل بمقداره، محصور
 .ّفلو قصر في واحد منها، خرج عن البرائتين. الجهلان: والتوابع
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كما إذا : ّإذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه، ضمنه): ٣٩(المسألة 
 يجوز له الرجـوع عـلى  فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما-ًمثلا –باعه 

 .من انتقل إليه

 ]إذا باع المال المختلط قبل التخميس[
المختلط قبل إخراج { المال }ّإذا تصرف في): ٣٩(المسألة {: قال في العروة

 فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له -ًمثلا–كما إذا باعه : خمسه، ضمنه
والتصرف ، نظير الغصب، لى اليدع:  وذلك لقاعدة}الرجوع على من انتقل إليه

 .ًفي مال الغير مطلقا

 ]هنا فرعان[
فانه قد يتصرف في بعض المال المخـتلط بحيـث يبقـى : هنا فرعان: أقول

 .مقدار الخمس، وقد يتصرف في الكل بحيث لا يبقى منه شيء

 ]أول الفرعين[
ن، فهو كما قال بـه المـات: ّـ اما التصرف في الكل بحيث لا يبقى منه شيء١

كما هو الأقرب وعليه جماعـة، : سواء قلنا بأن الخمس في المال على نحو الاشاعة
 - إن شاء االله تعالى –وسيأتي ، كما عليه الماتن وجماعة: ّأو على نحو الكلي في المعين

ّبحث ذلك عند تعرض الماتن له في المسألة السادسة والسبعين من هـذ الفـصل، 
 .ًوذلك لأنه تصرف في الخمس أيضا



٣٨٣ خمس المال المختلط بالحرام) ٣٩(المسألة 

لـو «: ّوقد مر نظير ذلك في المسألة الثلاثين من خاتمة كتاب الزكـاة، قـال
 .»ًاشترى تمام النصاب كان شرائه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا

كالوالـد، وابـن العـم، والأخ، والنـائيني، : هذا هو المشهور بين المعظـم
 .ن وغيرهموالحائري، والعراقي، والإصفهاني، وكاشف الغطاء، والخوانساريا

 ]اشكال وجواب[
ًإلا ان هنا اشكالا تعرض له البعض :  على مبنى غير تام ذلك المبنى، وهو)١(ّ

 :التفصيل
ولـيس ، فالانتقال بالنسبة إليه صحيح وعلى الناقل خمسه:  بين المؤمن-١

 .لولي الخمس الرجوع إلى المشتري
 .فكما في المتن:  وبين غير المؤمن-٢

 .عدة الضمان لكل الأيدي المتعاقبةفعلى قا: ّأما الثاني
ًاخـذا بنـصوص التحليـل «: وهو عدم ضمان المـؤمن، قـال: ّواما الأول

المتضمنة لامضاء المعاملات الواقعة على العين ممن لم يخمسها، فينتقل الخمس من 
 .»...فان الاباحة تستدعي صحة تلك المعاملات... العين إلى عوضها

ــة - تعــالى إن شــاء االله-وســيأتي  ــالقرائن الداخلي ــل ب ــار التحلي  ان اخب
 .ّوالخارجية خاصة بالشراء ممن لا يعتقد الخمس كالعامة

فالاشكال والتفصيل مبتنيان على عموم اخبار التحليـل لـشراء المـؤمن، 
 .وهو غير تام، كما سيأتي بحث ذلك إن شاء االله تعالى

                                                
 .١٧٣ص: الخمس )١(
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وض ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته، فيأخذ مقدار الخمس من العـ
ّ وأما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه - إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة–

 .خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك، فلا بأس
 ]ثاني الفرعين[

 :فعلى، ّ واما إذا تصرف في بعض المال المختلط بحيث بقي بمقدار الخمس-٢
صح البيـع وبقـي ، ّلمعين القول بأن الخمس في المال على نحو الكلي في ا-أ

 .الخمس في المال
 . وعلى القول بالاشاعة، بطل البيع بالنسبة، كما لايخفى-ب

 ]للحاكم الشرعي إمضاء المعاملة وعدمه[ 
فيأخذ مقدار الخمس ، تهويجوز للحاكم ان يمضي معامل{: قال في العروة

س ية الخمـلأن للحاكم ولا}- إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة-من العوض 
نعم لو { فلا يجوز الامضاء }وأما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة{

وكان عليها ضرائب دون المبلـغ، ، شاة:  كما إذا كانت العين}اقتضت المصلحة ذلك
ِبحيث لو أدى الضرائب بقي أقل من القيمة التي باع الشاة بها   .}فلا بأس{ّ

 م في مثل هذه المسألة؟ثم انه ما الذي يجب على الحاك
بحيث لو كانت القيمة أحسن ، ً هل يجب عليه الأخذ بالاحسن مطلقا-١

 .من عين الخمس وجب عليه إمضاء المعاملة ولا يجوز ترك الامضاء
 .ـ أو لا يجب عليه إلا الحسن لا الاحسن٢
بين الامضاء فيجب ان يكون أحسن، أو تـرك الامـضاء : ـ أو التفصيل٣

 فيكفي الحسن؟
 .ولكل منها دليل وقائل، وبحثه في ولاية الفقيه: وجوه



٣٨٥ خمس أرباح المكاسب: السابع

 
 

 ...الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم: السادس
مــن أربــاح : مــا يفــضل عــن مؤونــة ســنته ومؤونــة عيالــه: الــسابع

من الصناعات والزراعات والاجارات، : ّالتجارات، ومن سائر التكسبات
حيــازة المباحــات، واجــرة حتــى الخياطــة والكتابــة والنجــارة، والــصيد و

مـن الحـج والـصوم والـصلاة والزيـارات وتعلـيم : العبادات الاستيجارية
 .الأطفال، وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة

 ]الأرض يشتريها الذمي من المسلم: السادس مما يجب فيه الخمس[
 من الأمور السبعة التي يجب فيهـا الخمـس }:السادس{: قال في العروة

 .}لتي اشتراها الذمي من المسلمالأرض ا{
ّوارباح المكاسب كثيرة الابتلاء، فلنقـدم ، وحيث إن المسألة قليلة الابتلاء

ّبحثها كما قدم بحثها المتقدمون على صـاحب العـروة، ولعـل تقـديم صـاحب 
عشر : فقد عقد في العروة للسادس، العروة لها لقلة مسائلها دون ارباح المكاسب

 .ًرباح المكاسب خمسا وثلاثين مسألةبينما عقد لا، مسائل
 ]أرباح المكاسب: السابع مما يجب فيه الخمس[
 مؤونـةمـا يفـضل عـن { مما يجب فيه الخمس }:السابع{: قال في العروة

 من الصناعات : ومن سائر التكسبات، من ارباح التجارات: عيالهمؤونةسنته و
ة والـصيد وحيـازة  حتى الخياطـة والكتابـة والنجـار،والزراعات والاجارات

 من الحج والصوم والصلاة والزيارات : واجرة العبادات الاستيجارية،المباحات
 .} وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة،وتعليم الأطفال
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 ]أدلة خمس الأرباح[
 .ًالأدلة الثلاثة، مضافا إلى السيرة: لى هذا العموموالدليل ع

 ]القرآن الحكيم: الدليل الأول[
ٍواعلموا أنما غنمتم من شيء﴿: فقوله تعالى: ا الكتابّام: الأول ِْ ََ ّْ ْ ُُ َ ّ َ َ ْ  ولـو )١( ﴾َ

ًخـصوصا ، والمورد لا يخصص،  الأمر وطبعه فالغنيمة ـ بنفسها ـ كل فائدةّخلى
 . ذكر حكم مطلق في مورد خاصّ طيهفي القرآن الحكيم الذي تكرر
 :مورويؤيد عموم الغنيمة ا

ظـاهر في الـشمول للـشيء اليـسير غـير  ال)٢(﴾مـن شيء﴿كلمـة : أحدها
 .المناسب لغنائم دار الحرب

إطلاق الخطاب في الآيات السابقة لهـذه الآيـة الكريمـة الـشامل : ثانيها
نـما أَواعلمـوا ﴿ : الكريمةلا خصوص المقاتلين، واليك الآيات، لعامة المؤمنين

... ًعل لكـم فرقانـايا أيها الذين آمنوا ان تتقوا االله يج... ولادكم فتنةأموالكم وأ
 .)٣( ﴾...نما غنمتم من شيءأواعلموا 

واهـل البيـت ، مستفيض الروايات التي فسرت الغنيمـة بـالاعم: ثالثها
 :وهم اعلم باطلاق القرآن وخصوصه وإليك بعضها، ادرى بما فيه
فاما الغنـائم ... «: ×ـ ففي صحيح علي بن مهزيار عن الإمام الجواد ١

ــ ــة عل َواعلمــوا أنــما﴿: يهم في كــل عــام قــال االله تعــالىوالفوائــد فهــي واجب َّ 
                                                

 .٤١: الأنفال )١(

 .٤١: الأنفال )٢(

 .٤١ـ ٢٨: الانفال )٣(



٣٨٧ خمس أرباح المكاسب: السابع

 .)١(»...﴾...غنمتم
نـما غنمـتم واعلموا أ﴿: قلت له«: قال× ـ وفي الخبر عن أبي عبد االله ٢

 )٢(»...ًهي واالله الافادة يومـا بيـوم: × قال ﴾من شيء فان الله خمسه وللرسول
 .ونحوهما غيرهما

 ]الاجماع: الدليل الثاني[
فالمسالة مجمع عليهـا عنـد الـشيعة، ومـا نقـل عـن : لاجماعوأما ا: الثاني
ّقدس سرهم )٣(القديمين ّ من قولهما بالعفو إما مقطوع العـدم لعـدم الظهـور، أو اّ

 .مشكوك الظهور
 .»وفي استفادته من كلامهما خفاء«: )٤( في المستند&قال النراقي 
ا اسـتقر عليـه في الجواهر نفي الخلاف المعتد به، وانـه ممـ«: وقال في الفقه

كـما انـه حكـى ، بل في المدارك انه مقطوع به في كلام أكثر الأصـحاب، المذهب
الانتصار، والخلاف، والغنية، والتبيان، ومجمع البيان، : دعوى الاجماع عليه عن

 .)٥(»والتذكرة، والمنتهى، والشهيد في البيان وغيرهم
 مرة من حجيـة بما تقدم غير: وكبرى، ُمدفوع بما ذكر: والاشكال صغرى

 .مثله ببناء العقلاء
                                                

: الأنفـال:  والآيـة٥ من أبواب ما يجب فيه الخمـس، الحـديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(
٤١. 

 .٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤الخمس، الباب : الشيعة وسائل )٢(

 .العماني والاسكافي: وهما )٣(

 .٣١، ص١٠ج: ستندالم )٤(

 .٢٦٣ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٥(
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 ]السيرة: الدليل  الثالث[
ًفهي مقطوعة أيضا بين الشيعة عملا، واتصالها بزمن : ّواما السيرة: الثالث ً

الكـاظم والرضـا والجـواد : ً خصوصا زمن الأئمة المعـصومين^المعصومين 
 االله بقية االله صلوات االله وسلامه عليهم وعجـل: والهادي والعسكري والمهدي
 .ّتعالى فرجه الشريف، مسلم

 ]ّالسنة الشريفة: الدليل الرابع[
وادعـاء تواترهـا ـ كـما عـن ، فروايات كثيرة: ّواما السنة الشريفة: الرابع

والاخبـار «:  في مـصباحه&بل قال المحقـق الهمـداني ، ـ غير مجازف فيه جمع
سـناد وفيهـا نذكر بعـضها بـدون ملاحظـة الا. )١(»الدالة عليه فوق حد التواتر
 .الصحيح والموثق والحسن

 ]خبر الأشعري[
كتـب بعـض اصـحابنا إلى أبي «: ّـ خبر محمد بن الحسن الاشعري قـال١

اخبرني عن الخمس، اعلى جميع ما يـستفيد الرجـل مـن قليـل × جعفر الثاني 
: بخطـه× وكيـف ذلـك؟ فكتـب ، وكثير من جميع الضروب وعلى الـضياع

 .)٢(»الخمس بعد المؤونة

                                                
 . الطبعة الحجرية،١٢٤ص، ٣ج: قيهمصباح الف )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 ]بر النيسابوريخ[
عن رجل أصاب «: ×ـ وخبر النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث ٢

وذهب منه ، َّمن ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فاخذ منه العشر عشرة اكرار
ما الذي يجب لك من ، ًوبقى في يده ستون كرا، ًبسبب عمارته الضيعة ثلاثون كرا

لي منه الخمس ممـا : ×ّء؟ فوقع ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي
 .)١(»يفضل من مؤنته

 ]خبر ابن مهزيار[
:  أي(قلـت لـه : قال لي أبو علي بن راشـد«: ـ وخبر علي بن مهزيار قال٣

، َامرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك): ×للإمام الجواد
عليهم الخمس، يجب : فقال، ّوأي شيء حقه؟ فلم ادر ما اجيبه: فقال لي بعضهم

: قلـت) وضـياعهم خ ل(في امتعتهم وصـنايعهم : ففي أي شيء؟ فقال: فقلت
 .)٢(»إذا امكنهم بعد مؤونتهم: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال

 ]خبر الهمداني[
ّابراهيم بن محمـد ) ×إلى الإمام الجواد : أي(كتب إليه «: ـ وعنه قال٤
كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب ) ارعلي بن مهزي: أي(أقرأني علي : الهمداني
 عليـه الخمـس بعـد مؤونتـه :-وقرأه علي بن مهزيـار -× فكتب ... الضياع

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 .)١(»ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان

 ]ّموثق سماعة[
عـن ) ×الإمام الكاظم: أي(سألت أبا الحسن «: ـ وموثق سماعة قال٥

 .)٢(»في كل ما افاد الناس من قليل وكثير: الخمس؟ فقال

 ]خبر ابن يزيد[
ّجعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما : كتبت«: ـ وخبر ابن يزيد قال٦

ًحدها؟ رأيك ابقاك االله ان تمن علي ببيان ذلك لكي لا اكون مقيما عـلى حـرام لا  ّ ّ ّ
الفائدة مما يفيـد اليـك في تجـارة مـن ربحهـا، : ×صلاة لي ولا صوم، فكتب 

 .)٣(»وحرث بعد الغرام، أو جائزة

 ]خبر ابن سنان[
على كـل امـريء : ×قال أبو عبد االله «: ـ  وخبرعبد االله بن سنان قال٧

ِغنم أو اكتسب الخمس مما أصاب، لفاطمة عليها السلام ولمـن يـلي امرهـا مـن 
ّبعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يـضعونه حيـث شـاءوا، 

ًيـصا بخمـسة دوانيـق فلنـا منـه ّوحرم عليهم الصدقة، حتى الخيـاط يخـيط قم
 .)٤(»دانق

                                                
 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب  :الشيعة وسائل )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(

 .٨ يثبواب ما يجب فيه الخمس، الحد من أ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٤(
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 ]خبر أبي بصير[
كتبـت إليـه في الرجـل «:  قـال×  ـ وخبر أبي بصير، عن أبي عبد االله ٨

يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ الفي درهم أو اقل أو أكثر، هـل عليـه 
الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان : ×فيها الخمس؟ فكتب 

ًه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه في
 .)١(»فنعم، هو كسائر الضياع: ّوأما البيع، فلا: ّأما ما أكل: ×الخمس؟ فكتب

 ]خبر ابن المستفاد[
دعـا «:  قـال‘ـ خبر عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه ٩

تعرفـون شرائـع الإسـلام : ومقـداد فقـال لهـم ابا ذر وسلمان |رسول االله 
مـع اقامـة الـصلاة ... هـي: |قال ، ّما عرفنا االله ورسوله: وشروطه؟ قالوا

ّلوقتها، واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما 
َيملكه احد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة ّ 

 . )٢(»...همن ولد
ثلاثـين : ِإلى غير ذلك من الروايات التي بلغ بها في جامع أحاديث الشيعة

 .)٣(رواية

                                                
 .١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل )١(

 .١الحديث،  من أبواب فرض الخمس١٢الباب : جامع أحاديث الشيعة )٢(

 . من أبواب فرض الخمس١٤ و١٣ و١٢الخمس، الباب: الشيعةجامع أحاديث : انظر )٣(
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 ]الخمس في كتب العامة[
 ،|بأن خمس ارباح المكاسب لم يذكر في روايات النبي: ثم ان الإشكال

 |يكون ككلام النبي × إذ بعد ثبوت حجية كلام المعصوم ، فليس في محله
 .َكما هو أوضح من ان يخفىوكالقرآن الحكيم، 

 ابـن  المرويـة مـن طـرف|مع انه قـد ورد ذلـك في روايـات النبـي 
 .&طاووس

 . في الخمس في المكاسب ونحوهاّالخاصةخبار نماذج من أهذه 
ّواما أخبار العامة  :فاليك بعضها: ّ

قـد يقـال لمـن «: قال البخاري... »وفي الركاز الخمس«: |قال النبي 
ًربحا كثيرا أو كثر ثمرهوهب له شيء أو ربح   .)١(»اركزته: ً

ّان الخمس في ارباح المكاسب ومطلق الفوائد، مـسلم متـسالم : والحاصل
 . عليه

 ]&خبر الخرائج للراوندي [
 لمـا +وينبغي قبل ورود المباحث، التبرك بنقل خبر الخرائج للراوندي 

ل االله تعـالى مولانا المهـدي الموعـود عجـ: وذكر بقية االله، فيه من عموم الخمس
 .)٢(ه الشريف ومعاجز عديدة لهجفر

ًكنت يوما في مجلس الحسن بن «: روي عن أبي الحسن المسترق الضرير قال

                                                
بعـد ، باب في الركاز الخمـس.  مجلدات٨في مطبعة دار الفكر بيروت . ١٣٧ص، ٢ج: البخاري )١(

 .الزكاة وقبل زكاة الفطر
 .١٣الحديث ،  أبواب فرض الخمس من١٢، البابالخمس: جامع احايث الشيعة )٢(
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وكنت ازري عليهـا : قال،  فتذاكرنا أمر الناحية)١(عبد االله بن حمدان ناصر الدولة
يـابني : ً يوما فأخذت اتكلم في ذلك، فقال)٢(إلى ان حضرت مجلس عمي الحسين

د كنت اقول بمقالتك هذه إلى ان ندبت إلى ولايـة قـم حـين استـصعبت عـلى ق
ّفـسلم إلي ، السلطان، وكان كل من ورد إليها من جهة الـسلطان يحاربـه أهلهـا

خرجت إلى الصيد، فعاينت )٣(ًجيشا وخرجت نحوها، فلما بلغت إلى ناحية طرز
فيـه فكلـما اسـير ّطريدة فاتبعتها واوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهر، فـسرت 

 وهو مـتعمم بعمامـة )٤( فارس تحته شهباءّلنهر، فبينا أنا كذلك إذ طلع عليّيتسع ا
 .خضراء لا يرى منه سوى عينيه، وفي رجله خفان حمراوان

لمِ : مـاذا تريـد؟ قـال: ياحسين ـ ولا احترمني ولا كنـاني ـ فقلـت: فقال
كنت الرجـل الوقـور تزريء على الناحية؟ ولم تمنع اصحابي عن خمس مالك؟ و

ّالذي لا يخاف شيئا، فارتعدت منه وتهيبته وقلت له  .افعل يا سيدي ما تأمر به: ً
 )٦(ً فدخلتـه عفـوا)٥(إذا مضيت إلى الموضع الذي أنـت متوجـه اليـه: فقال

 .السمع والطاعة: فقلت. وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه
ّولم ادر أي طريق سـلك . فًامض راشدا ولوى عنان دابته وانصر: فقال

ًفطلبته يمينـا وشـمالا فخفـي عـلي أمـره، وازددت رعبـا وانكفـأت راجعـا إلى  ً ًّ ً
                                                

 .هو من تلاميذ الشيخ المفيد في اصول الدين والفقه )١(

ن عـمال الظلمـة ـ ولـذا ًانه كان مواليا ـ مع انه م: هو من قواد بني العباس ولعله يظهر من الخبر )٢(
 .- كما ذكروا-ًقتله المقتدر العباسي في السجن صبرا 

 .هي منطقة في الطريق إلى قم، قرب همدان )٣(

 .بيضاء يصدعها سواد في خلالها: بمعنى )٤(

 .بلدة قم: أي )٥(

 . من دون محاربة:أي )٦(
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عسكري وتناسيت الحديث، فلما بلغت قم وعندي انني اريد محاربة القوم خرج 
فاما وقد وافيت أنـت فـلا ، كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا: ّإلي أهلها وقالوا

وكسبت ، ًفاقمت فيها زمانا، ّ، ادخل البلدة ودبرها كما ترى)١(خلاف بيننا وبينك
ُثم وشى القواد بي إلى السلطان وحسدت على . ًأموالا زائدة على ما كنت احسبه ّ

طول مقامي وكثرة مـا كـسبت فعزلـت ورجعـت إلى بغـداد، فابتـدأت إلى دار 
ّالسلطان وسلمت عليه وأتيت منزلي، وجائني محمد بن عثمان العمري ّ فتخطى )٢(ّ

ًالناس حتى اتكى على تكائتي فاغتظت من ذلك ولم يزل قاعدا ما يبرح والناس  ّ
ّداخلون وخارجون وأنا ازداد غيضا، فلما تصرم الناس وخلى المجلـس دنـى إلي  ّ ً

صـاحب الـشهباء والنهـر : قـل، فقـال: بيني وبينك سر فاسمعه، فقلت: وقال
السمع : ارتعدت من ذلك فقلتقد وفينا بما وعدناك، فذكرت الحديث و: يقول

ّفقمت واخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يـزل يخمـسها إلى ان خمـس ، والطاعة ّ
ًشيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم اشك بعد ذلك ابدا وتحققت  ً

فانا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبـد االله زال مـا كـان اعترضـني مـن ، الأمر
 .»شك

ً قـسما منهـا في فـرج الهمـوم لابـن طـاووس، وفي ونقل هذه الروايـة أو
 .وفي غيرهما، الوسائل

 ]أمور أشكل البعض على الخمس فيها[
ّإلا ان في المقام امورا اشكل عند البعض الخمس فيها مع انها من الفوائد ً ّ. 

                                                
ًلعل هذا ايماء إلى ان الرجل كان مواليا لا مخالفا )١( ً. 

 .خر النواب الأربعة في الغيبة الصغرىهو آ )٢(
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 ]الأمر الأول[
،  من عدم الخمس في العسل&ما في ناصريات السيد المرتضى : ـ منها١

... لا عشر عندنا في العـسل ولا خمـس: ة الحادية والعشرون والمائةالمسأل«: قال
ان الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبـت ... دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره

ًحقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه اقامة الدليل ولا دليل ًّ«. 
 . الإجماع مقطوع العدم-أ: وفيه
 .»الفائدة«: ق والاصل لاموضوع له مع إطلا-ب

ما عن «: )١(ًونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط أيضا، ففي الجواهر
ّمن عدم الخمس في المن والعسل، الذي يؤخذ مـن الجبـال، : الشيخ في مبسوطه

: )٢(إلا ان في المبسوط التصريح بالخمس، قال» محجوج بجميع ما عرفت: للأصل
 .»نّ فيه الخمسوالعسل الذي يؤخذ من الجبال وكذلك الم«

 ]الأمر الثاني[
صرح صاحب الرسائل وتبعـه في الحـدائق بعـدم ، اجرة الحج: ـ ومنها٢

 .الخمس فيها
باب انه لا يجـب الخمـس فـيما يأخـذ الاجـير مـن اجـرة «: )٣(قال الأول

 .»...الحج

                                                
 .٥٥، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٢٣٧ص، ١ج: المبسوط )٢(

 ..وفيه حديثان،  الخمس أبواب ما يجب فيه من١١ الخمس، الباب:وسائل الشيعة )٣(
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ما ) مثل الصداق في عدم وجوب الخمس فيه: أي: (ومثله«: )١(وقال الثاني
ٌلو دفع إليه مال  .» يحج بهُ

انـه لا : ورأيت في بعض اجوبة المسائل عن فخر المحققين«: )٢(وفي الغنائم
 وتحتمل فتواه نفي -: ثم قال المحقق القمي-» خمس في وجه أجرة الحج والزيارة

 .»ًأما الحديث فهو أيضا يحتملها، الخصوصية لا الماهية
 . ما لا يخفى: وفيه

: لأصح مـن صـحة سـهل ـ قـالوالمستند صحيح علي بن مهزيار ـ على ا
ُيا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلـك المـال حـين : كتبت إليه«

لـيس عليـه : ×يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتـب
 .)٣(»الخمس

ًودلالته ظاهرة خصوصا الذيل، إلا انه معرض عنه قطعا ولا حجيـة في ، ًّ
 .مثله

 .مع انه لا يمكن في الذيل، واع التأويل لا ينافي الظهوروما أول به من ان
بانه قضية خارجية لا حقيقية، والحقيقية ظهور عقلائي لا : نعم، ربما يقال

 .يأتي في مثل المقام

 ]الأمر الثالث[
 - كما عن الخوانساري-الإشكال في الخمس فيما لم يكن صنعة : ـ ومنها٣

                                                
 .٣٥٣ص، ١٢ج: الحدائق )١(

 .٣٢٥ص، ٤ج: الغنائم )٢(

 .١الحديث،  الخمس من أبواب ما يجب فيه١١الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(
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المدقق الخوانساري في حاشية الروضـة ولقد افرط «: &قال الشيخ الانصاري 
حيث خص في ظاهر كلامه الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة حيث قال ـ بعد حكاية 

الترنجبين والشيرخشت : عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى مثل
ّوالصمغ، معللا ذلك كله بانها اكتساب قال والظاهر ان كل واحـد منهـا ان : -ً

ًالاكتساب، واما إذا وقع اتفاقا ففي شمول الأدلة له تأملاخذ صنعة فهو من  ّ«. 
ومـا ذكـر في ، ان اطلاقات الروايات كافية في الجـواب عـلى ذلـك: وفيه

ًكما ذكر غيرهمـا أيـضا، ، الصنعة والاكتساب، هو من باب المثال: الروايات من
، الحرث، وكل ما يملكه، وقصب، وسمك، وجميع المـال: فقد ذكر في الروايات

وامتعتهم، وضياعهم وغيرها ـ كما سيأتي في غضون المباحث الآتية إن شـاء االله 
 .تعالى

 ]مسائل ثلاث[
السابع ـ ما يفـضل عـن «: فان الخمس هنا على ما قاله الماتن: وكيف كان

 :يكون بعد المؤونة، فهنا ثلاث مسائل» مؤونة سنته ومؤونة عياله
 .ـ استثناء مؤونة نفسه١
 .نة عيالهـ استثناء مؤو٢
 .ـ خلال السنة لا الاقل ولا الأكثر٣

وسيأتي بيان أنواع المؤونة في المسألة الواحدة والستين عند ذكر المـاتن لهـا 
 .ًوبيان السنة في المسائل الآتية أيضا إن شاء االله تعالى

 ] والثانيةالاولى: المسألتان[
ّ والا فمقتضى فللروايات الخاصة،: أما استثناء مؤونة نفسه، ومؤونة عياله
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 .كعدم استثناء المؤونة من بقية الأقسام، الاطلاقات عدم الاستثناء
 .ًمضافا إلى السيرة القطعية، والاجماع المقطوع به المصرح به 

 ]أدلة استثناء المؤونة[

 ] السيرة:الأول[
فالظاهر اسـتقرارها عـلى اسـتثناء أصـل المؤونـة ـ مـن غـير : ّاما السيرة

ًمضافا إلى عدم ، ^حدودها ـ، واتصالها بزمن المعصومين ملاحظة الخلاف في 
، فـان ادعـاء الاتـصال غـير مـرةمنـا والاعذار كما تقدم  لزومه في مقام التنجيز

غير مجازف، بل ربما يستفاد ،  من انه لو كان خلاف ذلك لبان-ً عرفا–بانكشافه 
 فانـه لم )١(تخميس العمري مـا في خـزائن الرجـل: ذلك من ثنايا الروايات، مثل

 .ّيخمس مؤونته التي كانت تحت استفادته

 ]الاجماع: الثاني[
بلا اشكال ولا خلاف، بل عن الخلاف «: فقد قال في الفقه: ّواما الإجماع

والانتــصار والــسرائر والمعتــبر والتــذكرة والمنتهــى ومجمــع الفائــدة والمــدارك 
 .)٢(»جماع عليهالإ: والذخيرة وفي الجواهر والمستند ومنتهى المقاصد وغيرها

 ]الروايات الشريفة: الثالث[
ً وهي العمدة ـ فمستفيضة، بل متواترة إجمالا، -: ّواما الروايات الشريفة

                                                
 .١٣ من أبواب فرض الخمس، الحديث ١٢الخمس، الباب: الشيعةجامع أحاديث  )١(

 .٢٦٥ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(
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 .بل معنى، وفيها المعتبر وغيره

 ]صحيحة ابن مهزيار[
 وهـو –قال لي أبو علي بن راشد «: صحيحة علي بن مهزيار قال: ـ منها١
امرتنـي بالقيـام بـامرك واخـذ ) × الجـواد للإمام : أي: ( قلت له-ًثقة أيضا

ّوأي شيء حقه؟ فلـم ادر مـا : حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم
في : ×ّففي أي شيء؟ فقـال : يجب عليهم الخمس، فقلت: ×اجيبه؟ فقال 

والـصانع بيـده؟ ، والتـاجر عليـه: قلـت] وضياعهم خ ل[امتعتهم وصنايعهم 
 .)١(»مإذا امكنهم بعد مؤونته: ×فقال

 ]صحيح ابن مهزيار الآخر[
) × إلى الإمام الجواد : أي(كتب إليه «: صحيحه الآخر قال: ـ ومنها٢

ّإبراهيم بن محمد الهمداني اقرأني علي  كتـاب ابيـك فـيما ) علي بـن مهزيـار: أي(ّ
يجـب عـلى : فاختلف من قبلنـا في ذلـك فقـالوا... اوجبه على أصحاب الضياع

مؤونة : الخمس بعد مؤونة) ، وبالفتح بمعنى الضائعبالكسر جمع ضيعة(الضياع 
 وقـراه عـلي بـن -×فكتـب ، الضيعة وخراجهـا، لا مؤونـة الرجـل وعيالـه

 .)٢(»عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان: -مهزيار

 ]صحيح ابن مهزيار الثالث[
انه «: ريّصحيحه الثالث، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابو: ـ ومنها٣

                                                
 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(
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ّعن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر مـا × سال ابا الحسن الثالث 
ِّيزكي، فاخذ منه العشر عشرة اكرار، وذهب منه بسبب عـمارة الـضيعة ثلاثـون 
ًكرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه  ً

 .)١(»ضل من مؤونتهلي منه الخمس مما يف: ×من ذلك عليه شيء؟ فوقع 
ابـن :  بعد نسبة الثقة-ولا اشكال في السند ـ حتى مع جهالة النيسابوري

 .×مهزيار التوقيع إلى المعصوم 

 ]صحيح ابن مهزيار الرابع[
كتـب «: ّصحيحه الرابع عن محمد بن الحسن الاشـعري قـال: ـ ومنها٤

يـع مـا  اخـبرني عـن الخمـس اعـلى جم:×بعض اصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 
؟ وكيف ذلك؟ ّوعلى الصناع، يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب

 .)٢(»الخمس بعد المؤونة:  بخطه×فكتب
ابـن : ُمجمل لم يعرف ان القائل هـل هـو» فكتب«: وحيث إن الضمير في

أو الاشعري، يكون الخبر غير معتبر ان لم نعتبر الاشعري حيـث انـه لم ، مهزيار
ًيوثق صريحا، إ ّلا ان جمعا من الفقهاء عبروا عن رواياته بالصحيح، وهو يكفـي ّ ً ّ

 )٤( والمـسالك)٣(منتهـى المطلـب: حجة مع عدم المعارض، واليك بعـض المـوارد

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةسائل و)١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل )٢(
 . الطبعة القديمة،٥٥٠ و٥٤٨ص، ١ج:  المطلبمنتهى )٣(

 .١٦٣ص، ٧ج: المسالك )٤(
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 )٥(وفقـه الـصادق، )٤( وجـامع المـدارك)٣( و الجـواهر)٢( والغنـائم)١(وكشف اللثام
 .وغيرها، ومثله يكفي في مقام التنجيز والاعذار

 ] مهزيارمكاتبة ابن[
ومـن ... «: مكاتبة علي بن مهزيار الطويلة والصحيحة، وفيها: ـ ومنها٥

 .)٦(»كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك

×  على نصف السدس وأن الإمام - إن شاء االله تعالى –وسيأتي الكلام 
 .في تلك السنة وهب للشيعة الزائد على نصف السدس

 ]بصيرصحيح أبي [
... كتبـت إليـه«: قـال× صحيح أبي بصير عن أبي عبـد االله : ـ ومنها٦

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 
، ّأما مـا أكـل فـلا: ×ًبمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب 

 .)٧(»ّواما البيع فنعم، هو كسائر الضياع

 .دم الخصوصية للاكل ـ كما هو المحرز ـ يستفاد استثناء مطلق المؤونةومع ع

                                                
 .٨٥ص، ٧ج: كشف اللثام )١(

 .٤٠٩ص، ١ج: الغنائم )٢(

 .١٧٠ ص٢٩ وج٨٢، ص٦ج: واهرالج )٣(

 .١٥١ص، ٤ج: جامع المدارك )٤(

 .١٣٦ص، ٢١ج: فقه الصادق )٥(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٦(

 .١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٧(
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 ]هنا اشكالان[
 .ّإلا ان في هذه الرواية إشكالين سنديين وكلاهما غير تام

 ]أول الاشكالين[
ًان الرواية رواها ابن ادريـس في مـستطرفات الـسرائر، نقـلا عـن : ًأولا

، ولا اعتبـار ×م الهـادي ّمحمد بن علي بن محبوب من أصحاب الإمـا: كتاب
 .لحدس ابن ادريس في ان الكتاب لابن محبوب مع فصل مئات السنوات

 .ّـ إن حدس أهل الخبرة معتبر١: وفيه
ّـ إن احتمال الحس يكفـي ـ كـما صرح بـه الـشيخ في الرسـائل في خـبر ٢ ّ

ّولا احراز بالعدم، فلو كان ابن ادريس يوثق مـن في ، الواحد ـ واحتماله موجود
قـال ابـن ، ًبرا ؟ وكذلك ما نحـن فيـهتّة محمد بن علي بن محبوب ألم يكن معطبق

ّتصنيف محمد بن علي بن محبوب،  وكان هذا الكتاب بخط شيخنا أبي «: ادريس
 .)١(»جعفر الطوسي، فنقلت هذه الأحاديث من خطه

 ]ثاني الاشكالين[
، ن محبوبّإن في السند احمد بن هلال من روى عنه محمد بن علي ب: ًوثانيا

ُوهو ضعيف رمي بالغلو تارة وبالنصب اخرى ّ. 
واشتمالها على احمد بـن «:  بعد نقل هذه الرواية&قال الشيخ الانصاري 

بعد ايراد ابن محبوب اياه في كتابه وهو اعلم منا بحال ابن هلال، : هلال لا يقدح
سـطة مع ان روايات ابن أبي عمير في ذلك الزمان مـا كـان يحتـاج إلى تلـك الوا

                                                
 .٢١٢، ص٣٠ج: وسائل الشيعة )١(
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 .)١(»احمد، من جهة اتصال السند: الواحدة لاشتمال الكتب عليها، فذكر
 نفسه في كتاب الطهارة عبد أن نقل رواية عن &وقال الشيخ الأنصاري

لكـن التأمـل في ... وليس في سند الرواية إلا أحمـد بـن هـلال«: أحمد بن هلال
ن بالتفـصيل في ّ عـدة قـرائ& ثم ذكر)٢(»ُالقرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح

 .ّعدة صفحات
ولا يقدح اشتمالها «: ًوقال أيضا في كتاب الصوم بعد نقل رواية أخرى له

 .)٣(»على أحمد بن هلال
 .)٤(»ّواشتمالها على ابن هلال لا يضر«: ًوقال أيضا في الخمس
 .)٥(»واشتمالها على احمد بن هلال لا يقدح«: ًوقال في الخمس أيضا

ونـوقش فيهـا بـضعف الـسند «:  في مصباحه&وقال المحقق الهمداني 
 فالمناقشة فيهـا ممـن يعمـل بالروايـات -:لاشتماله على أحمد بن هلال إلى ان قال

ًالموثوق بها مشكلة جدا ِ«)٦(. 
والرجل هو مـن رجـال تفـسير عـلي بـن إبـراهيم، ومـن رجـال كامـل 

 . غير مرةّلعدم ثبوت الكبرى عندنا كما مر، وان كنا لم نعتبره لذلك، الزيارات
: كما ان سعد بن عبد االله الاشعري الذي قال عنه الصدوق عن ابن الوليد

                                                
 .١٩٤ و١٩٣ص: مس للشيخ الأنصاريالخ )١(

 .٣٥٤، ص١ج: الطهارة للشيخ الانصاري )٢(

 .٣٢٦، ص٢ج: الطهارة للشيخ الأنصاري )٣(

 .٨٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٤(

 .١٩٣ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٥(

 .٦٧، ص١ج: مصباح الفقيه )٦(



٤٠٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ما راينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى : سمعت سعد بن عبد االله يقول«
 ومـع ذلـك روى سـعد بالواسـطة عنـه بعـض )١(»النصب إلا احمد بـن هـلال

احمد بن هلال : باشتماله علىوالطعن في السند «: )٢(وقال في المستمسك. الروايات
 :العبرتائي الذي

 .-ـ رجع عن التشيع إلى النصب ـ كما عن سعد بن عبد االله الاشعري١
 .ـ والملعون المذموم ـ كما عن الكشي ـ٢
 .-ـ والغالي المتهم في دينه ـ كما عن الفهرست ٣
 .- كما عن التهذيب-ُـ والذي لا يعمل بما يختص بروايته ٤
 .- كما عن الخلاصة- مقبولة ـ وروايته غير٥

ٍبأن اعتماد المشايخ الثلاثـة وغـيرهم عـلى روايتـه كـاف في جـبر : مدفوع
ُانه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن : وعن ابن الغضائري... ضعفه

 .»ّبن محبوب، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما
 ]تحقيق وتوثيق[

إلا انـه ممـن ، انه في آخر عمره انحـرف:  من أحمد بن هلالالظاهر: اقول
ّمولانا الحجة عجل االله تعالى فرجه الشريف، وهـذه × أراه الإمام العسكري ّ

 .الرواية لاحمد بن هلال رواها عن ابن أبي عمير
: ًكما انه يمكن أن يضاف إلى وجوه الاعتماد على روايته وجها آخر، وهـو

 وهـو )٣(»صالح الرواية يعرف منها وينكر«: بن هلالان النجاشي قال عن احمد 
                                                

 .٧٩ص: تاريخ آل زرارة )١(
 .٢٢٠ص، ١ج: المستمسك )٢(

 .٨٣ص: نجاشيرجال ال )٣(



٤٠٥ خمس أرباح المكاسب: السابع

ظاهر في الاعتماد على روايته وان لم يعتمد عـلى شخـصيته لانحـراف عقيدتـه، 
 .كالعامة ونحوهم

بعضها معـروف : أحاديثه على قسمين: يعني» يعرف منها وينكر«: فقوله
 :وهـذا لا يـضر بعـد قولـه. معتبر، وبعضها منكر غير معروف عند الاصحاب

والا فالاصـل هـو انـه ، يُـترك» يُنكر«فما ثبت منه انه من قسم » صالح الرواية«
 .صالح الرواية

 .ًفالرواية لا اشكال فيها لا سندا ولا دلالة: إذن
 .انه لا اشكال في هذا الخمس انه بعد مؤونة سنته: والحاصل

 ]هنا مسألة مهمة[
ًبل اعتبرها مفروغـا ، ًثم ان هنا مسألة مهمة لم يتعرض لها الماتن استقلالا

دون ، ان المؤونة المـستثناة هـي مؤونـة الـسنة: وهي، ّعنها ورتب الفروع عليها
كالـسنة والنـصف : ودون الأكثـر، كاليوم والاسبوع والشهر والفـصل: الاقل

 .والسنتين والثلاث وغيرها
والظاهر من هذه الاخبار مؤونـة الـسنة «: )١(قال المحقق القمي في الغنائم

 مؤونة سنة الرجل وعياله ـ كما صرح به في رواية الهمداني ونـص عليـه وكذلك
 .» فلا وجه للاشكال فيه-ّالأصحاب وادعوا عليه الإجماع

 بالـسنة في روايـة الهمـداني، يروالا فلا تعبـ، ولعله أراد رواية ابن مهزيار
 .فتأمل

                                                
 .٣٢٧ص، ٤ج: الغنائم )١(



٤٠٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]أدلة المسألة[
 : والادلة على المسألة أمور

 ]الدليل الأول[
صحيحة علي بن مهزيار : الاخبار، ومنها: مما يدل على اعتبار السنةالأول 

 وقرأت أنا كتابه إليـه في -× أبو جعفر ) إلى ابن مهزيار: أي(كتب إليه «: قال
 )١(وهذه سنة عشرين ومائتين، ان الذي اوجبت في سنتي هذه:  قال-طريق مكة 

ًلمعنى من المعاني ـ اكره تفسير المعنى كله خوفا، فقط  وسأفسر لك )٢( من الانتشارّ
ّبعضه ان شاء االله، ان موالي ـ اسال االله صلاحهم ـ أو بعضهم قصروا في ما يجب  ّ
ّعليهم، فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا مـن  ّ

ِخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل ﴿: أمر الخمس، قال االله تعالى ّ ّ
ألم يعلموا ان االله هو يقبل التوبة *  سكن لهم واالله سميع عليم عليهم ان صلاتك

وقل اعملوا فـسيرى * عن عباده ويأخذ الصدقات وان االله هو التواب الرحيم 
ّاالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والـشهادة فينبـئكم بـما 

اوجـب علـيهم إلا  ولا )٤(كل عـام: ُ ولم اوجب ذلك عليهم في)٣(﴾كنتم تعملون
سـنتي هـذه، في : الزكاة التي فرضها االله عليهم، وإنما اوجبت عليهم الخمس في

 ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا )٥(الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول
                                                

 . في آخر ذي القعدة منها×وهي سنة استشهاد الإمام الجواد  )١(

 .×استشهاده : لعله أراد بالمعنى )٢(

 .١٠٥ ـ١٠٣: التوبة )٣(

  .× ، فالتكليف يرجع إلى ولده الإمام الهادي × لعل ذلك لأنه يعلم بشهادته )٤(

 .والزكاة فيهما من الإطلاقويستفاد من ذلك وجوب الخمس  )٥(



٤٠٧ خمس أرباح المكاسب: السابع

ّآنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافسر لك  ُ ّ
ًلي، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولمـا ًامرها تخفيفا مني عن موا ّ ّ

كل عـام، قـال االله : ينوبهم في ذاتهم، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في
ك االله فهـي الغنيمـة  والغنائم والفوائد يرحم)١(﴾...ّواعلموا أنما غنمتم﴿: تعالى

 )٢(ن للانـسان التـي لهـا خطـروالجائزة من الإنـسا، يغنمها المرء والفائدة يفيدها
 .)٣(...والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن

 ]استنتاج[
وهي ظاهرة . فهذه الرواية اشتملت على تكرار السنة والعام خمس مرات

كل عام لا اقل : واستثناء المؤونة يكون في، ان الخمس في كل عام: بل صريحة في
 .ولا أكثر

ُة، سلبا وايجابا، ومنه يعلمالسن: فالملاك للخمس: وعليه ً ً: 
ّواما رواية «: ـ إن اشكال صاحب المدارك في متن هذه الصحيحة بقوله١

علي بن مهزيار فهي معتبرة السند، لكنها متروكة الظـاهر مـن حيـث اقتـضائها 
ً تبعا لـشيخه في )٤(»...وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب والفضة

»  مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال بـه عـلى شيءهذا الخبر«:  قال)٥(المجمع
 :إذ، غير وارد

                                                
 .٤١: الأنفال )١(

 .لعله لأن ما لا خطر له لا يبقى إلى آخر السنة )٢(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٣٨٣ص، ٥ج: المدارك )٤(

 .٣١٦، ص٤ج: مجمع الفائدة والبرهان )٥(



٤٠٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

سواء ما كان : ً مضافا إلى وجوب الخمس في الذهب والفضة بالاطلاق-أ
، فيهما زكاة أم لا، فان دل دليل على عدم الخمس فيما فيه الزكاة فليخرج بالدليل

 .ًفكيف باسقاطها رأسا، ولا يوجب كسر إطلاق الرواية
،  عليـهلتـسالم الفقهـاء، يض في الرواية الواحدة غـير عزيـز ان التبع-ب
 .صاحب المدارك في غير مورد: ومنهم

إني « : )١( كاشكال صاحب الحدائق في ورود رواية بالنسبة للسنة، قال-٢
انـه : مؤونـة الـسنة، لكـن الظـاهر: ّلم أقف على خبر صريح يتضمن كون المراد

 :غير تام، إذفانه » المتبادر من اطلاق هذه الألفاظ
 .ً مضافا إلى عدم لزوم رواية صريحة، بل الظهور يكفي-أ

مؤونة :  ان هذه الصحيحة لابن مهزيار كالصريحة في ان المراد بالمؤونة-ب
 .السنة

 ]الدليل الثاني[
ّالاجماع المقطوع به، حتى انه لم ينكره مـن : الثاني مما يدل على اعتبار السنة

بل عليه اجماع الأصحاب كـما «: السيد الخوئي، قالك: دأبه الاشكال في الاجماع
 .)٢(»ّنص عليه غير واحد

 ]الدليل الثالث[
ان الخمس بدل مـن الزكـاة، ومقتـضى : الثالث مما يدل على اعتبار السنة

                                                
 .٣٥٣، ص١٢ج: الحدائق )١(

 .٢٠٨ص: الخمس )٢(



٤٠٩ خمس أرباح المكاسب: السابع

: العموم، إلا ما خرج، فكما ان الزكاة في الغلات الأربع والأنعام الثلاثة: البدلية
مقتـضى البدليـة ان الخمـس هـو هـو : أخرىوبعبارة . سنوية، فكذلك الخمس

 .الزكاة، إلا في المقدار، والمورد، والمصرف

 ]الدليل الرابع[
مؤونة : ان المتبادر من المؤونة في الروايات: ّالرابع مما يدل على اعتبار السنة
 كما صرح به –ًوأيضا المتبادر من المؤونة «: السنة، لا أقل ولا أكثر، قال في المستند

 . ونحوهما غيرهما)٣( وفي الحدائق)٢( وشبهه في الرياض)١(»ةنمؤونة الس: -جماعة

 ]هنا فروع[
 :ًثم ان هنا فروعا كالتالي

 ]الفرع الأول[
أم الشمـسية ، ًالسنة القمريـة مطلقـا: فهو هل ان الملاك: ّأما الفرع الأول

لشمسية، بين مثل ما يرتبط بالفصول كالمزارع فا: أم التفصيل، أم التخيير، ًمطلقا
 وبين غيرها فالقمرية؟

ولم يتعرض له الأكثر وإنما نحن والاطلاق أو ، ولا دليل خاص في المسألة
 .-ً إذا كان الدليل لفظيا-أو في البعض ، الانصراف في الكل

: بدايـة الاحكـام، بالقمريـة قـال:  في رسالته العمليـة+صرح الوالد 
                                                

 .٦٥، ص١٠ج: المستند )١(

 . الطبعة القديمة،٢٩٦، ص١ج: الرياض )٢(

 .٣٥٣، ص١٢ج: الحدائق )٣(



٤١٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(»سنة القمريةالمعتبر من السنة في التجارة والمؤونة هي ال«
جامع الفروع بالشمسية قـال :  في رسالته&ّوصرح السيد البروجردي 

 .)٢(»السنة الشمسية: لا يبعد ان يكون المعتبر في باب الخمس«: ما تعريبه
 .)٣(»العام الهلالي: ظاهر كلمات الفقهاء«: في جامع المدارك قالو

مـس بعـد اخـذها فلا يجـب فيهـا الخ«: وسبقهم إلى ذلك في السرائر قال
 .)٤(»...سنة هلالية... وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد

ّلو أجله إلى سنة وسنتين صح،  «: في بيع السلم قال&وفي تذكرة العلامة 
ًوحمل مطلقه على الهلالية، لانها اغلب استعمالا واظهر عنـد العـرف ّفـإن قيـد ، ُ

 .)٥(»ّأو الشمسية، تقيد بالمذكور، أو الرومية، بالفارسية
ان الـسنة : الانـصراف، ويظهـر منـه» اظهر عنـد العـرف«: ويريد بقوله

أو «: الفارسية غير الشمسية، وقال في موضع آخر من التذكرة ـ بعـد الهلاليـة ـ
 .)٦(ثم ذكر اختلافها» الرومية أو الشمسية أو الفارسية أو القبطية

والمعتـبر «: يبه قال ما تعر)٧(ّوتبعه جمهرة من المتأخرين، ففي رسالة المجدد
ّولم يعلق عليه لا الكاظمان، ولا المـيرزا محمـد تقـي ولا . »القمري: في السنة هنا ّ

 .غيرهم
                                                

 .١٦٦ص: بداية الأحكام )١(

 . من الفصل الثاني من الباب الأول١٠كتاب الخمس، المسألة : جامع الفروع )٢(

 .١١٩ص، ٢ج: جامع المدارك )٣(

 .٤٨٩ص، ١ج: السرائر )٤(

 .٥٤٨ص، ١ج: التذكرة )٥(

 .٣١٦، ص٢ج: التذكرة )٦(

 .٣١٦ص: المجمع )٧(



٤١١ خمس أرباح المكاسب: السابع

المعتبر في الـسنة مـن جهـة «:  قال ما تعريبه)١(وفي رسالة صاحب الجواهر
 .»سنة واحدة قمرية: المؤونة وغيرها ـ في باب الخمس

والـشيخ، ، والكـاظمين، الـشيرازيين: ّولم يعلق عليـه احـد مـن الثمانيـة
 .قدس سرهموالنائيني، والعراقي، والحائري 

 ] اللفظيمقتضى الدليل[
 ان كان في مقام -الإطلاق : مقتضى مرحلة الدليل اللفظي هو: ًأقول أولا

 : وذلك–أو قلنا بكفاية عدم إحراز عدم كونه في مقام البيان ، البيان
في سنتي هذه، وهذه «: ارفي صحيح ابن مهزي× ـ قول الإمام الجواد ١

وانـما اوجبـت ... ُسنة عشرين ومائتين، بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس
...  الحـولماّعليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال علـيه

ُ فأما الـذي أوجـب مـن ...ّفأما الغنائم  والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ّ
 .وغيرها. »...عامّالضياع والغلات في كل 

ولـو لتعـارف ، هل هو مطلق للشمسية، أم خاص بالقمرية بالانـصراف
كالـصوم والحـج : وكون بناء معظم الأحكام عليها، السنين القمرية ذاك الزمان

، وقـضاء الـصلوات للأمـوات بالـسنين القمريـة، والبلـوغ، والحيض، والعدة
 .وخمسين وستين للقرشية وغيرها، والرضاع
: ِان قلنا بأن المتبادر من المؤونة الملفوظ بهـا في الروايـات هـوـ وكذلك ٢

 ًأيضا له مجال الإطلاق؟، فما هي تلك السنة، مؤونة السنة
 .السنة، فللإطلاق مجال: ـ وكذلك ان قلنا بأن الإجماع انعقد على لفظ٣

                                                
 .١٥٩٨المسألة : مجمع الرسائل )١(



٤١٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

فإن لوحظ ، ّالسنة، تستفاد من بدلية الخمس عن الزكاة: ّـ اما إذا قلنا بأن٤
وان لـوحظ الـذهب ، فسنتها شمـسية فـصلية، بـلا اشـكال: لاّت والأنعامالغ

 .فياتي الكلام فيه انه شمسي أو قمري: والفضة

 ]ّمقتضى الدليل اللبي[
لأنه ، وهو الحول القمري، المتيقن: ّومقتضى مرحلة الدليل اللبي هو: ًثانيا

 .المتيقن من جواز تأخير الخمس إليه
ونحوه وعـن » ًالافادة يوما بيوم«: ه عن عموموالمتيقن من استثناء مؤونت

 .ونحوه» في كل ما أفاد الناس«: إطلاق

 ] العمليصلمقتضى الأ[
استصحاب بقـاء الخمـس في الزائـد عـن : ومقتضى الأصل العملي: ًثالثا

 .السنة القمرية، وعدم استثناء مؤونة الزائد
ّمـس إلا لوحدها وان كان عدم تعلـق الخ» الخمس بعد المؤونة«إذ ظاهر 

مـا يفيـده «و» ًهي واالله الإفادة يوما بيـوم«بالزائد، إلا ان الجمع بين هذا، وبين 
 :ِلا انه لم يتعلق بها، ان المؤونة يسقط الخمس عنها: ونحوهما» الرجل

 .ـ حكموا بالخمس فيما إذا أتلف ماله١: ولذا
 .ـ أو اسرف في الصرف٢
َـ أو صرف أكثر من شأنه وان لم يكن اسراف٣ َ. 

المؤونة بالحمـل الـشائع، لا : لان المتبادر من المؤونة الساقط عنها الخمس
 .مطلقها لتشمل الاتلاف والاسراف والاكثر من الشأن

ّالسنة والعام، وتعارف القمرية لا يقيدها لمجرد : لكن لا يبعد الإطلاق في ّ
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يد الفقـه، والـس: ًكثرة الوجود، والانصراف غـير محـرز، وفاقـا للـسيد الاخ في
جـامع : جـامع الفـروع، والمحقـق القمـي في: البروجردي في رسـالته العمليـة

 .الشتات

 ]تنبيه[
 )٢( أقسام السنين منها القمريـة)١( البحارذكر في& ثم ان العلامة المجلسي 

ّوردت أخبار كثيرة تدل على ان «:  قال)٤( ومنها غيرهما)٣(ومنها الشمسية المعاصرة
... كالاخبار الواردة في عدد الطواف المستحب: ستونعدد ايام السنة ثلاثمائة و

ولا الـسنين الشمـسية، ، حات المتقدمةلًوغيرها، وهي لا توافق شيئا من المصط
 ان بعض ملوك الفرس كانوا قد - ثم نقل عن  أبي ريحان البيروني-ولا القمرية 

ــادة : ًاثنــى عــشر شــهرا، كــل شــهر: قــسموا الــسنة إلى ــلا زي ًثلاثــون يومــا ب
 .»...قصانون

يـستحب ان «: قـال× وفي صحيح معاوية بن عـمار عـن أبي عبـد االله 
 .)٥(»ًيطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا على عدد أيام السنة

ًثلاثمائة وستون يومـا، : السنة«: قال×  عن أبي عبد االله  )٦(وفي الخصال 
ّمنها ستة ايام خلق االله عز وجل فيها الدنيا رت فطرحت من أصل السنة، فـصا، ّ

                                                
 .٣٨٣ -٣٣٧ص، ٥٥ج: بحار الأنوار )١(
ً يوما تقريبا٣٥٤     : وقال انها )٢( ً. 

ً يوما تقريبا٣٦٥     :وقال انها )٣( ً. 

ً يوما كاملا٣٦٠: وقال انها )٤( ً. 

 .١ من أبواب الطواف، الحديث٧الحج، الباب : الشيعةوسائل  )٥(

 .٧، الحديث٦٠٢ًأبواب المائة فما فوقه، السنة ثلاثمائة وستون يوما، ص: الخصال )٦(
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 .»...ًثلاثمائة واربعة وخمسين يوما: السنة
ًثم ان احتمال لزوم حساب السنة شمسية مطلقا، أو في خـصوص الـزرع 
والضرع من التكوينيات المرتبطة بالشمس لمثل صحيح علي بن مهزيار في سؤال 

 وقد تقدم صـحة نـسبة ابـن مهزيـار -× النيسابوري عن أبي الحسن الثالث 
قـال في الـستين ×  انه  – )١(كما صرح بصحته الجواهر× التوقيع إلى الإمام 

 .)٢(»تهلي منه الخمس مما يفضل من مؤون«: ًكرا الباقي
بـذلك العـدم عقـد الـسلب  -ً مضافا إلى عـدم قائـل صريـح -غير تام 

 .غاية ما في الباب جواز احتساب الشمسي لا وجوبه، فتأمل، للصحيحة
 .شمسيجواز احتساب القمري وال: إذن فالظاهر

 ]الفرع الثاني[
فهو هل يجوز التبعـيض بـأن يحـسب الـزرع والـضرع : الفرع الثانيّوأما 

 ؟-ً مثلا-ًوغيرهما قمريا، ًشمسيا
 .الشامل لهما، لا يبعد ذلك، لاطلاق السنة
الخمس وعدم جواز التأخير : كان حكم الشك، نعم، إذا شك في الإطلاق

 .-ًن الهلالي ـ كما تقدم آنفاعن الهلالي، وعدم استثناء مؤونة الزائد ع
ّولعل الإطلاق في معظم الكلمات بالنسبة للهلالي إما لانصراف السنة إليه 

 .أو الشك، ًمطلقا

                                                
 .٤٧ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٢الحديث،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 ]الفرع الثالث[
 ّفهو هل السنة دقية، أم عرفية؟: ّوأما الفرع الثالث

 .ّالدقية: ّمقتضى التزام المتأخرين بالدقية في تطبيق المصاديق على المفاهيم
كتنجـيس راس ابـرة مـن ، إلا ما اجمع عليه، ّ أصل المبنى محل نقاشلكن

 .ونحو ذلك، وبطلان الصلاة معه، النجاسات لما يلاقيها
أو أول ، فهل الملاك أول طلوع الشمس من يوم رأس السنة: ّوعلى الدقية

 أو أول غروب ليلة أول السنة؟، الفجر
 .الأخير: -اً شرع–مقتضى تبعية الليلة السابقة للنهار بعدها 

 اعطاء الخمس -فيجب عليه ـ لفورية الخمس كما سيأتي إن شاء االله تعالى
 .والنهار بعدها، ولا يجوز له استثناء مؤونة تلك الليلة، أول الغروب

، والسكر، من الارز: ولذا تعارف عند المتدينين احتساب ما بقي في الدار
ّ أو المصالحة بشأنها مـع ولي -اً فتوى أو احتياط-ًوالملح ونحوها وان كان قليلا 

 .الخمس

 ]الفرع الرابع[
ًفهو هل التخيـير ـ بـين الهـلالي والشمـسي بنـاءا عـلى : ّوأما الفرع الرابع

 التخيير بينهما ـ ابتدائي أم استمراري؟
 .الاستمرارية: مقتضى الإطلاق

مـع المـصلحة لأربـاب ، ّفلا يجوز التغيير إلا بإذن ولي الخمس، وإذا شك
 .سالخم
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 ]الفرع الخامس[
فهو هل الحول معتبر في استثناء المؤونة فـلا تـستثنى : ّوأما الفرع الخامس

بـل يـصح عـدم ، أم انه لا يعتبر فيصح جعل حول لكل فائـدة، مع عدم الحول
 ًجعل حول للفائدة أصلا فما علم بانتهاء حوله وبقائه فعليه الخمس؟

 ]أدلة لزوم السنة لكل شخص لا لكل فائدة[
لزوم جعل الحول لكل شخص لا لكل فائدة بالاستقلال، وذلك : ظاهرال
 .لأمور

 ]أول الأدلة[
 ونحوهمـا، )١(»كل عام، وسنتي هـذه«: ـ اطلاقات الأدلة اللفظية، مثل١

 .ّبالنسبة لعامة فوائده، م لكل شخصفان المتبادر من ذلك هو جعل عا

 ]ثاني الأدلة[
 مؤونة السنة لمجمـوع ممتلكـات  إلى)٢(»الخمس بعد المؤونة«: ـ انصراف٢
المؤونة، ظاهرة في السنة لا أكثر ولا اقـل كـذلك ظـاهرة في : فكما ان، الشخص

 .مجموع الممتلكات للشخص
الشامل لمؤونة من ليس » الخمس بعد المؤونة«: ّوهذا الظهور يقيد إطلاق

 .له رأس سنة خمسية

                                                
 .٥ الحديث، من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .١الحديث،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(
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 ]كلام الشيخ الأنصاري[
ًالخمس على كل ربح مستقلا عن ربح  في نفي &قال الشيخ الأنصاري 

ًكون كل ربح ربح موضوعا وموردا للخمس في أخبار المكاسب«: )١(آخر حتى ، ً
بـل ، ممنـوع... ان كل ربح وكل فائدة فيها الخمس بعد وضع المؤونة منها: يقال

أخبرني عن «: بعد سؤال السائل بقوله. )٢(»الخمس بعد المؤونة«: ×ظاهر قوله 
يع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الـضروب وعـلى َالخمس، أعلى جم

مؤونة سنة التحصيل والـصناعة فيكـون جميـع مـا : ّأن المراد بالمؤونة» الصناع؟
يستفاد من أول التكسب إلى تمام السنة كمستفاد واحد يخرج الخمس ممـا فـضل 

: قلـت«روايـة أبي عـلي بـن راشـد المتقدمـة :  المؤونة، واظهر من ذلـكمنه على
الدالـة عـلى . )٣(»إذا امكنهم بعـد مـؤونتهم: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال

وجوب الخمس في المتاجر والمصانع بعـد وضـع المؤونـة، فـان وحـدة المؤونـة 
الموضوعة من التجارة والصناعة مع حـصول الاربـاح المتدرجـة تـدل عـلى ان 

 .»... يكون لها سنة واحدةمؤونة واحدة، ولا يكون إلا بأن: المستثنى من الجميع

 ]حاصل البحث[
 .ًتعلقه بكل ما يحصل باليد يوميا: ـ ان ظاهر أدلة الخمس١: والحاصل

، كل المؤونة السنوية مرة واحـدة: ـ وظاهر أدلة استثناء المؤونة السنوية٢
ًمـا خـلاف الظـاهر، أو لا اقـل بكونـه مـشكوكا اندراجـه تحـت إوغير ذلـك  ّ

                                                
 .٢١٨ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .١الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٣الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٣(
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م، المخصص  .ات الخمس عموم:فالمحكّ
، في غير جعل السنة لكل الارباح يشك في سقوط الخمس: ُوبعبارة اخرى
 .والأصل عدم السقوط

: ×ومع هذا الظهور الذي ذكره الشيخ الأنصاري لا يبقى إطلاق لقوله
 .»الخمس بعد المؤونة«

 ]اشكال وجواب[
 ّلماذا لم ينبه في سؤال أو جواب على ذلك؟: ان قلت
أمر نادر لا يلتفت إليـه، إذ المتعـارف عنـد النـاس تقسيم الارباح : قلت

 .حساب الارباح والخسائر في السنة مرة واحدة
ًلكن هنا كلاما لجماعة من الاعـلام، ذكـره مختـصرا صـاحب الجـواهر ً)١( 

 .فراجعه ان شئت
 في مجمع &ّ والمجدد )٢(ومع ذلك ذكر صاحب الجواهر في مجمع الرسائل

 كل سنة من مؤونةان ماصرف من ارباحه في «: ات فيمن لم يخمس سنو)٣(المسائل
 وهـو &عليه حتى الشيخ الأنـصاري ّ يعلق  ولم»لسنة لا خمس فيهااربح تلك 

 .&ًنفا منه آمناف لما تقدم 
وما كان صرفه من ربح السنة بعد تمامها «: ثم جاء في المجمعين ما تعريبه

، شتبه عنده لا خمس فيه وما ا-:  وهذا واضح، ثم قالا-لمؤونة، ففيه الخمسافي 

                                                
 .٨١ و٨٠، ص١٦ج: واهرالج )١(

 .١٦٥٣المسألة : مجمع الرسائل )٢(

 .٣٢٥ص: مجمع المسائل )٣(



٤١٩ خمس أرباح المكاسب: السابع

ّولم يعلـق عليـه أحـد مـن الثمانيـة في مجمـع » وإذا عمل بالاحتياط فهو حـسن
 .الرسائل، ولا أحد من الخمسة في مجمع المسائل

انه شـك في : ّفي ثبوت الخمس، أما إذا قلنا: هذا مترتب على الشك: أقول
ومع ، ياطوجوب الاحت: فمقتضاه مع التقصير، ًخصوصا مع التقصير، السقوط
 .ِالعدل والإنصاف، أو القرعة على القول بها في مثل ذلك: القصور

 ]الفرع السادس[
 ونحوه عبارة مجمـع )١(فهو انه قال في مجمع الرسائل :ّوأما الفرع السادس

أو ، إذا علم زيادة الربح عن مؤونة السنة تخير في إخراج خمس الزائد«: )٢(المسائل
 .ّ يعلق فيهما على المتن احدولم» التأخير إلى رأس السنة
ّحيث إن الخمس تعلق بالربح حال حصوله، والتأخير إلى : لكن ربما يقال

رأس السنة إرفاق لعله يصرف في المؤونة، فمع العلم بعدم الصرف في المؤونة لا 
ّ كما لعله ليس بالبعيد، أو مشكوك، فالأحوط ان لم يكـن -ً إما ظاهرا–ّمخصص 
بأن التاخير إلى : زائد حيث حصوله، ولذا صرح جماعةوجوب تخميس ال: أقوى

 .راس السنة، للجهل بمقدار المؤونة عادة
ًرا لـه الـسبزواري في رّ ذلك مقنقل وتبعه في )٣(قال ابن إدريس في السرائر

ّها ولا يعلم كميتها إلا بعد تقضيًوأيضا فالمؤونة لا يعلم«: )٤(الذخيرة  سنته، لأنه ّ

                                                
 .١٦٣١المسألة : مجمع الرسائل )١(
 .٣٢٣ص: المسائلمجمع  )٢(

 .٤٨٩ص، ١ج: السرائر )٣(

 . الطبعة الحجرية،٤٨٤ص، ٣ج: الذخيرة )٤(



٤٢٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 أو تزوج الزوجات، أو انهدمت داره ومسكنه أو ماتت دابته ،ربما ولد له الأولاد
ّالتي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها ً...«. 

 ]الفرع السابع[
 وتـبعهما الوالـد في بدايـة )١(فهو انه قـال في المجمعـين: وأما الفرع السابع

انقـضاء الـسنة وان كـان : احولا يعتـبر في خمـس الأربـ«:  ما ترجمته)٢(الأحكام
وهذا الاحتياط الاسـتحبابي لعلـه لاحـتمال ان يكـون التخمـيس مـن » أحوط

ًالإعطاء قبل التعلق، لكنه ظاهرا ّغير محتمل بعد ظهور الأدلة في التعلق بمجرد : ّ ّ
 .حصول الفائدة

ولعل هذا الاحتياط لتقييد البعض من المتقـدمين أصـل الوجـوب بـتمام 
والقديم تعالى ما «:  ذيل العبارة المتقدمة)٣(قال في السرائر، المؤونةالسنة واستثناء 

ًإلا بعد هذا جميعه، ولا اوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن ) بالخمس: أي(ّكلفه 
 .»هذا جميعه طول سنته

ّويعزى إلى الحلي«: )٤(ولذا قال في الرياض عدم مشروعية الإخراج قبلـه : ُ
وفي استفادته من عبارته الموجـودة في الـسرائر ، نةوان علم زيادته عن مؤونة س

 .»...إشكال
وربما ظهر من كلام «: ّصاحب المدارك فانه قال: ولعل المراد ممن نسب هو

                                                
 .٣١٨ص:  ومجمع المسائل٥الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .١٦٦ص: اية الأحكامبد )٢(

 .٤٨٩ص، ١ج: السرائر )٣(

 .٢٥٤ص، ٥ج: الرياض )٤(
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 .)١(»...عدم مشروعية الإخراج قبل الحول: ابن إدريس في سرائره
 :بإشكالين )٢( في كتاب الخمس&وأشكله الشيخ الأنصاري 

ميس تخوجب ، بمعنى الزمان» الخمس بعد المؤونة«بأنه لوكان : ًـ نقضا١
 .تمام الارباح ـ حتى الذي صرف منه في المؤونة ـ بعد السنة

بعـد : أي، بل بمعنى الاستثناء، ليس الزمانية» بعد«بأن ظاهر : ًـ وحلا٢
 .استثناء المؤونة

من عدم العلم بمقـدار «: ً أيضا على ابن إدريس قوله&وأشكل الشيخ 
 :بأنه»  تمام السنةالمؤونة قبل
ًـ عدم استحالة العلم ولو احيانا ولو بظن معتبر، ولو بـضميمة أصـالة ١

 .ُعدم حصول مؤونة اخرى
ـ ان حكم الخمس متعلق بواقع الزائد عن المؤونة، والعلم وعدمه لا دخل ٢

 .وان تزلزل في الظاهر للجهل، فالخمس متنجز في الزائد الواقعي، لهما بالواقع

 ]امنالفرع الث[
فهو هل يجب في مؤونة عدة سنوات لمن لا يقدر عليها : ّوأما الفرع الثامن

التخمـيس في راس كـل ، وشراء الدار ونحوهما، كالزواج: ّإلا من ربح سنوات
 أم لا؟، سنة

 من الفوائد آخـر الـسنة لـشراء ًلو ادخر مقدارا«: )٣(قال في مجمع الرسائل

                                                
 .٣٩١ص، ٥ج: المدارك )١(

 .٢٠٩ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .١٦٢٦المسألة : مجمع الرسائل )٣(



٤٢٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

الأحوط التخمـيس رأس الـسنة فـ،  من دار وفـرش ونحوهمـا:بعض ما يحتاج
 .»الخمسية

: ق فقط المجدد والسيد اليـزدي بقـولهماّ وعل)١(ونحوه عبارة مجمع المسائل
 . انه احتياط وجوبي: وظاهر عبارة المتن»ا الاحتياط لا يتركذه«

فهل العبرة في المقامين «:  عدم الخمس قال)٢(في الفقهّالسيد الأخ واستظهر 
:  ثـم اسـتظهر-الأول : وصريـح جماعـة، هو الثاني: اهربالسنة أو بالاكثر؟ الظ
وظهـور ، والإشـارة في بعـض الروايـات،  الإجمـاع-:السنة، من الأدلة الثلاثة

ان الأدلة الثلاثة التـي : ّ فتحصل مما ذكرنا-: إلى ان قال–المؤونة في مؤونة السنة 
المحتـاجين إلى المصرف والمورد : ِاستدل بها لاعتبار السنة، غير جارية في مقامي

 .»ازيد من سنة

 ]نقد  وتحقيق[
ّبدلية الخمس عن الزكاة التي هي : تقدم ـ منا ـ ان رابع الأدلة للسنة: أقول

 .سنوية
 كفقـير حـصل -ً مثلا–باطلاق المؤونة ولو لعشر سنين : ثم إنه هل يقال

فهل يلتـزم ، ولا يرجو حصول شيء غيره، على فائدة تفي بمؤونة عشر سنوات
 لخمس عليه؟بعد ا

ّثم انه إن أشكل في الإجماع وشموله لمؤونة سنتين واكثر ـ كالمثـال ـ فـأي 
 :ُاشكال في الأدلة الثلاثة الاخرى

                                                
 .٣٢٢ص: مجمع المسائل )١(

 .٢٧٠ -٢٦٨ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(



٤٢٣ خمس أرباح المكاسب: السابع

 .»في كل عام«: ـ الإطلاق١
ـ ظهور المؤونة في مؤونة سنة واحدة ـ بما تقدم ـ لا مطلق المؤونـة ولـو ٢
 .لسنوات
 ـ البدلية عن ا لزكاة؟٣

: ، قـال خمسه كتاب بعدم الخمس فيها في&خ لكن مع ذلك صرح الشي
كالكفـارات : الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحـصيل الاسـتطاعة لهـا«

ًوالغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا، فان ما يفضل عن مؤونة سنته إذا 
 حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة ّأنإلا ، لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم

 .)١(»ً معدود عرفا من المؤونة،خرى فيحصل ذلك الأمر اللازماُ
 .لكنه محل إشكال بل منع ـ كما تقدم ـ

وجوب الخمس على مـن لا يـستطيع تهيئـة : فالأحوط ان لم يكن الأقوى
 .والأقوى ذلك لمن يستطيع، ذلك خلال سنة

ًولو شك في الخمس وعدمه في مؤونة السنتين كان شكا في سقوط الخمس 
والمتيقن منه ساقط دون المشكوك ـ كما ،  وهو شك في سعة وضيق المخصصعنها

 .تقدم ـ
 .بأن الأصل عدم الخمس: ًوليس شكا في ثبوت الخمس حتى يقال

وان قلنا ـ كـما هـو الحـق ـ باصـالة ، هذا على القول باصالة عدم الخمس
 .الخمس، فوجوب الخمس في مؤونة السنتين أوضح

                                                
 .٢١٤ص: للشيخ الأنصاريالخمس  )١(



٤٢٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]الفرع التاسع[
ثم تبين ان ، فهو انه لو اخرج الخمس قبل رأس السنة: فرع التاسعالّوأما 

أو التفصيل بين ، ًأو عدم الاسترداد مطلقا، ًالمؤونة أكثر، فهل له الاسترداد مطلقا
 فالثاني؟: وبين عدمه، فالأول: بقاء عين الخمس

 ففـي ظـاهر ؤونـة،لو دفع الخمـس وتبـين زيـادة الم«: )١(&قال الشيخ 
انه يـذهب عـلى : )٣( الارشاد للمحقق الكركيوحاشية ،شهيد الثانيلل )٢(المسالك
ُولعله لأنه إنما دفعه خمسا ـ بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة اخـرى ـ المالك،  ً

 .»...فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد وان بقي عينه

 ]تأكيد وتدقيق[
لكنـه ، فائـدةان الخمس تعلق بالمال من حين حصول ال: وقد يقال: أقول

، ًابيح له التصرف فيه في المؤونة فإذا لم يتصرف ـ فعلا ـ فلاحق له في الاسـترداد
ذن صاحب المال بأخذ مؤونة من ماله مـا دام عنـده، اونظير ما إذا ، نظير التقتير

فهـل لـه حـق اسـترجاع مقـدار رجع المال إلى صاحبه ثم حصلت له مؤونة، أف
 .وان بقيت عين الخمس، لاستردادعدم جواز ا: مقتضى ذلكمؤونته؟ 

لكن الانصاف ان ما ذكراه «: في الأخير&  قال الشيخ فقد: وكيف كان
 .)٤(»لا يخلو عن نظر ومنع

                                                
 .٢١١ص:  الأنصاري الخمس للشيخ)١(
 . الطبعة القديمة،٤٦٨، ص١ج: المسالك )٢(

 . مخطوط١٠٠ص: حاشية الارشاد للمحقق الكركي )٣(

 .٢١٢ص:  الخمس للشيخ الأنصاري)٤(



٤٢٥ خمس أرباح المكاسب: السابع

ًثم ان النقض بالزكاة إذا دفع على تقدير سلامته فبان تالفا غير وارد، إذ في 
ًوليس تخيلا، ّاما الخمس فهو خمس من أول، ّالزكاة كان تخيل الزكاة ّ. 

تعلق الخمـس عنـد : -ً أو لا اقل إجمالا-وظاهر الروايات المتواترة معنى
 )١(»ًحتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق«: حصول الفائدة، مثل

 .الظاهر ـ لمكان اللام ـ في ملكية الخمس من حين حصول الفائدة، ونحوه غيره
فقال لـصاحب ، المثل شريك له خمس الم: ومثل ذلك في الظهور العرفي

فتـصور ان ، واعطني الزائـد، ّكلما صرفت في مؤونتك فهو لك: الأربعة أخماس
فهل ، ثم تبين له ان الزائد اقل من ألف، الزائد ألف فارجعه إلى صاحب الخمس

 يجوز له اجبار صاحب الخمس بارجاع الزائد؟

 ]الفرع العاشر[
ًاة فعلية مطلقافهو إنه هل المؤونة المستثن: ّوأما الفرع العاشر  أم لا بدية؟، ّ

ّصرح صاحب الجواهر والشيخ والمجدد في المجمعين ً بالفعليـة مطلقـا)٢(ّ ّ ،
ان صرفت من مالها ما لو لم تصرف لصرف ، المرأة التي ينفق الزوج عليها«: قالوا

 .»ويجوز ان تحسب ذلك من المؤونة، عليها الزوج، فالأحوط تخميس ما صرفت
ّلم يعلق عليـه الـشيخ محمـد تقـي الـشيرازي، ، بابيوهذا الاحتياط استح ّ

 .والآخوند، والنائيني والعراقي، والحائري وغيرهم
صحة «:  بقوله&ّوإنما علق على الرسائل كلها السيد محمد كاظم اليزدي 

 .»مشكل) بحساب ذلك من المؤونة: أي(الحكم 
                                                

 .٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: وسائل الشيعة )١(
 .٣٢٧ص: ، ومجمع المسائل١٦٦٢المسألة : مجمع الرسائل )٢(



٤٢٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .فلإطلاق المؤونة، ّاما وجه الحساب من المؤونة
المؤونـة : فهو ان المتيقن من المؤونـة: &ال السيد اليزدي ّواما وجه إشك

 .ًمؤيدا بأن الامثلة المذكورة في كلمات الفقهاء للمؤونة، هي اللابدية، اللابدية
: يقتـضي، الظاهر في الفعلية الأعم مـن اللابديـة» المؤونة« إطلاق :أقول

ينه لها، وج، وتأمان بكراهة مثل الزحتى وان ك، الذهاب إلى استثناء مطلق المؤونة
 .فتركتها واشترت هي ملابس ولبستها، كما إذا اشترى لها الزوج ملابس

 .وكثرة الوجود لا توجب الانصراف كما لا يخفى

 ]الفرع الحادي عشر[
مطلق المؤونـة : فهو انه هل الساقط عنه الخمس: ّوأما الفرع الحادي عشر

 .الوسطأم خصوص ، الشأنية الفعلية وان كان أكثر من الوسط
الاحوط ان لم يكن «: صرّح في نجاة العباد بالثاني، قال قبيل المسألة الثانية

ًأقوى مراعاة الوسط من المؤن دون الفرد العالي منها الذي لو فعله لم يكن سرفـا 
 .)١(»ولكنه من السعة

ًوالمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا «: وعلله في الجواهر بقوله ّ
أو ، ًان بفعله لا يعد سرفا ـ لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق كما في أمثالهـ وان ك

 .)٢(»لأنه من غير المعتاد
وكثرة الوجود لا تكـون ، للمؤونة إطلاق، والانصراف غير ظاهر: أقول

 .ًملاكا
                                                

 .٣١٦ص: نجاة العباد )١(

 .٦٠ص، ١٦ج: الجواهر )٢(



٤٢٧ خمس أرباح المكاسب: السابع

 ]الفرع الثاني عشر[
انـه لا خـلاف بـين : فهـو في الزينـة، الظـاهر: ّوأما الفـرع الثـاني عـشر

ين للمسألة في انه لا خمس على زينة النساء، سواء الذهب أو اللبـاس أو ّالمتعرض
 .غيرهما بمقدار الشأن

، ّالشيخ، والمجدد والكاظمين: ّ مع موافقة جميع المعلقين)١(جاء في المجمعين
زينـة النـساء مثـل «: والسيد الصدر، والنائيني، والعراقي، والحائري وغـيرهم

ّإلا الشيخ محمـد تقـي الـشيرازي حيـث علـق » المعضد والقرط لا خمس عليها ّ
 .ولعله لإخراج غير المتعارف» الإطلاق محل تأمل«: بقوله

ّواما غير ذلك من زينة البيوت ونحوها، فهل الزينة بالمقدار المتعارف من 
  فيها؟سالمؤونة ولا خم

إذ ليس للشارع اصطلاح خاص في المؤونة، وهي ، ذلك: مقتضى القاعدة
 .هي عند العرف تشمل الزينة بالمقدار المتعارفموضوع عرفي، و

ان الزينـة : ّلكن في الرسائل العملية لصاحب الجواهر والـشيخ والمجـدد
 .فيها الخمس

الفرش والظروف المشتراة من الفوائد وكانـت «: )٢(قال في مجمع الرسائل
ّللضيوف وأمثال ذلك ضرورية، أو ظن ضروريتهـا فـلا خمـس فيهـا، وأمـا ان 

 .»لزينة ففيها الخمساتخذت ل
ــارة مجمــع المــسائل ــق ولم  )٣(ونحــوه عب ــيســوى الــشيخّ يعل  ّ محمــد تق

                                                
 .٣٢٤ص:  ومجمع المسائل١٦٣٩المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .١٦٥٩المسألة : مجمع الرسائل )٢(

 .٣٢٦ص: مجمع المسائل )٣(



٤٢٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .»على الاحوط«: ّ حيث بدل الفتوى بالاحتياط وقال&الشيرازي
 .وهو حتى الاحتياط الوجوبي مشكل، بل ممنوع

 ]الفرع الثالث عشر[
عـدم أو ، ًفهو انه هل في الكفن الخمـس مطلقـا: ّوأما الفرع الثالث عشر

ّأو يفصل بين الموت في نفس السنة فلا خمس، وبين بقاء الكفـن ، ًالخمس مطلقا
 إلى رأس السنة ففيه الخمس؟

 .صرّح في المجمعين بوجوب الخمس فيه بنحو مطلق
ّاذا هيأ الشخص الكفن من فائدة كسبه وجـب «: )١(قال في مجمع الرسائل

 .»عليه دفع خمسه
ّ يعلــق احــد إلا الــشيخ محمــد تقــي ولم )٢(ونحــوه عبــارة مجمــع المــسائل ّ

 .»على الاحوط«: ّالشيرازي، فبدل الفتوى بالاحتياط وقال
 .انصراف المؤونة عنه: ولعل وجهه

ما دل من الأدلة المتواترة بشتى الدلالات على تهيئـة : ًووجه العدم مطلقا
ولو وجب الخمـس وجـب التنبيـه ، الكفن، وعدم إشارة شيء منها إلى الخمس

 .ّفلة العامة من ذلكلغ، عليه
أو أعطى ، فان مات في تلك السنة، هو ان الكفن مؤونة: ووجه التفصيل

ّالكفن لميت آخر مما يعد من مصارفه عرفا، القريب أو صديق أو نحوهمـا، عـد  ًّ ّ
 .والا فلا مؤونة لتلك السنة، وفيها الخمس، مؤونة تلك السنة

 .ولعل الثالث أقرب
                                                

 .١٦٤٠المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .٣٢٤ص: مجمع المسائل )٢(



٤٢٩ خمس أرباح المكاسب: السابع

كالهبـة : لفائدة وان لم تحصل بالاكتـساببل الأحوط ثبوته في مطلق ا
 .والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة

 ]هل في الهدية والجائزة خمس؟[ 
في مطلق الفائدة وان لم {الخمس :  أي}بل الاحوط ثبوته{: قال في العروة
بل لا يخلو ، هاكالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحو: تحصل بالاكتساب

 .}عن قوة

 ]أقوال المسألة[
ًالمسألة محل خلاف شديد قديما وحديثا ان المـستفاد : ومركز الخلاف هو، ً

 :من الأدلة هل هو
أو ، كالهبـة: ـ وجوب الخمس في كل فائدة وان لم يكن في تحصيلها عناء١

 .كالصيد الداخل في دار الإنسان: حتى بلا اختيار
  بكسب وعناء؟ـ أو في خصوص ما يحصل٢

ّالأقوى عدم تعلقـه بـما لا يـسمى «: قال صاحب الجواهر في نجاة العباد
ًتكسبا ّ«)١(. 

المال الحاصل من طريق المصالحة، أو الهبة غير «: )٢(وقال في مجمع الرسائل
 .»وحصل من طريق غير الكسب لا خمس فيه، ّأو الهبة المعوضة، ّالمعوضة

                                                
 .٣١٥ص: نجاة العباد )١(

 .١٦١٦ المسألة: مجمع الرسائل )٢(



٤٣٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(ونحوه عبارة مجمع المسائل
 .ّلق جماعة على المجمعينوع

 .»الخمس: في المصالحة والهبة الاحوط«: قال الآخوند
 .»في المصالحة تأمل«: &ّوقال المجدد الشيرازي 

 .»لا يترك الاحتياط في غير اللقطة«: ّوقال الشيخ محمد تقي الشيرازي

 ]استغراب[
 ـ حيث والغريب من أمثال الميرزا النائيني والحائري والعراقي ـ رحمهم االله

وافقـوا عـلى ، وافقوا على الاحتيـاط الوجـوبي أو الفتـوى في العـروة بـالخمس
 .المجمعين في الفتوى بعدم الخمس
ان المـيراث والهديـة : وقال بعض اصـحابنا«: قال ابن إدريس في السرائر

الـذي . )٢(والهبة فيها الخمس، ذكر ذلك أبـو الـصلاح الحلبـي في كتـاب الكـافي
ًحد من اصحابنا إلا المشار إليه، ولو كان صحيحا لنقل أمثاله صنفه، ولم يذكره ا
ًبرائة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئا إلا بدليل: ًمتواترا، والأصل ّ«)٣(. 

لا يجب الخمس في الميراث والصداق والـصدقة والهبـة «: وقال في المستند
 .)٤(»ونحوها على الحق المشهور

 ان عبـاراتهم :والحاصل«:  الخمس في كتاب&وقال الشيخ الأنصاري 

                                                
 .٣٢١ص: مجمع المسائل )١(

 . وهو غير مشتمل على الهدية١٧٠ص، فصل في الخمس: لحلبيالكافي ل )٢(

 .٤٩٠ص، ١ج: السرائر )٣(

 .٥٢ص، ١٠ج: المستند )٤(



٤٣١ خمس أرباح المكاسب: السابع

 بالاكتساب وبين اناطته، اطة الحكم بالاستفادةفي الفتوى ودعوى الإجماع بين ان
 الأخـذ بـالاعم المـدلول عليـه بتلـك :والاوفق بالعمومات هـو... والتكسب
 في معقـد »بالاسـتفادة«المنجبرة ـ مع كثرتها ـ بما عرفت من التعبير ، العمومات
 .)١(»ى في كلام جماعةعّالإجماع المد

: مـن نقـل الإجمـاع عـلى مـادة: مـا تقـدم منـه» بما عرفـت«: ومقصوده
 ـ ومجمـع )٢( وجميع الاسـتفادات-: حيث قال«من الغنية والسرائر » الاستفادة«

 .»...والمدارك... والبيان... البحرين
وهو قول علمائنا ... وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات«: وعن المنتهى

 .)٣(»اجمع
 .)٤(ونحوه عبارة المعتبر
 يجب الخمس في كل فائـدة تحـصل :انه قال اصحابنا«: وعن مجمع البيان

 .)٥(»للانسان
يناه وما يظهر من جمال الـدين َّوما ابعد ما بين ما قو«: &ثم قال الشيخ 

 مــن اعتبــار كــون الاكتــساب صــنعة : في حاشــية اللمعتــين&الخوانــساري 
 .)٦(»ً شيء اتفاقالا مجرد استفادة، للمكتسب

 ً.هذه أقوال المسألة إجمالا
                                                

 .١٨٦ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .٤٨٨، ص١ج: السرائر )٢(

 .٥٤٨ص، ١ج: المنتهى )٣(

 .٦٢٣ص، ٢ج: المعتبر )٤(

 .٥٤٤ص، ٢ج: نمجمع البيا )٥(

 .١٩٠ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٦(



٤٣٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

كأنـه لم يكـن قبـل الـشهيد الأول في » أرباح المكاسـب«: التعبيربـ: أقول
 .وتبعه جمع ممن بعده، اللمعة

 ]أدلة الأقوال[
 :ّواما الأدلة فهي كالتالي

الخمس في الهدية ونحوها، : وهو على مبنى أصالة الخمس، الأصل: ًأولا
 .عدم الخمس: لة عدم الخمسوعلى مبنى أصا

 :الطرق، وهي روايات تجتمع فيها شرائط الحجية، وذلك: ًثانيا
 .ًـ سندا لاعتبار بعضها١
 .»مع كثرتها«:  قوله&ـ وكثرتها كما جاء في كلام الشيخ ٢
 .ـ ودلالة بظهورها في مطلق الفائدة٣
  .&ّـ مع معقد الإجماع المستفيض الذي تقدم نقله عن الشيخ الأنصاري٤

 ]القول بالخمس وأدلته[
 ]ّالسنة الشريفة[

 :ّواما الروايات فهي
 ]موثق سماعة[

في كـل :  فقال؟عن الخمس× سألت ابا الحسن «: ـ موثق سماعة قال١
الكليني، عن علي بـن إبـراهيم، عـن :  وسنده)١(»ما أفاد الناس من قليل أو كثير

ق الأخير النجاشي وقـال ّ بن عثمان، وقد وثينأبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحس

                                                
 .٦الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(



٤٣٣ خمس أرباح المكاسب: السابع

 .ًمضافا إلى انه من شيوخ ابن أبي عمير» ثقة«: عنه

 ]خبر الأشعري[
: × كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني «:  خبر الأشعري قال-٢

× ؟ فكتب ...َاخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير
 .)١(»ؤونةالخمس بعد الم :بخطه

 ]ارصحيح ابن مهزي[
والجـائزة مـن الإنـسان ... «: وجـاء فيهـا، ـ صحيح علي بـن مهزيـار٣

الطوسي في التهذيب والاستبصار، والمفيـد، : وسنده» ...للانسان التي لها خطر
ّوالصدوق، عن ابن الوليد عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عـلي 

 .)٢(بن مهزيار
له لصرف غيرها في المؤن والتقييد بالخطر لع«: &قال الشيخ الأنصاري 

 .»ًغالبا
لأنه مـن اللقـب وأن القائـل بعـدم ،  لا مفهوم له-: ًمضافا إلى انه: أقول

 لعل التفصيل بين الخطير وغيره -ّالخمس في غير الكسب يعممه للخطير وغيره 
 .إحداث قول ثالث

                                                
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(



٤٣٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]صحيح سالم[
 عن أبي )١(الحسن: ـ الصحيح على الأصح بابي خديجة، وفي تعبير الجواهر٤
ً أو ميراثـا ، أو امـرأة يتزوجهـا،ًيسألك خادما يـشتريها ... «: قال× عبد االله 
:  وسـنده)٢(»هـذا لـشيعتنا حـلال: × فقـال ،ً أو تجارة أو شيئا أعطيـه،يصيبه
عـن ، ّعن محمـد بـن عيـسى، عن أبيه، عن سعد، والصدوق، والمفيد، الطوسي

 .أبو خديجةوهو  عن سالم، عن احمد بن عائذ، الحسن بن علي الوشا
ّوهذا إما توثيق أو لا اقل مـن » من وجوه الطائفة وعيونها«ّاما الوشا فهو 

 .»ثقة «:ّالحسن، واما احمد بن عائذ فقد قال النجاشي عنه
ًبناءا على عدم التحليل إلا في خصوص ذلك الزمان، ودلالـة الخـبر عـلى 

 .مساواة التجارة مع الشيء الذي اعطيه ظاهرة

 ]بن اسحاقمعتبرة ا[
جعلت : كتبت«:  على الاصح كما تقدم ـ قال-ـ معتبرة يزيد بن اسحاق ٥

ّلك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك االله ان تمن علي ببيان ذلك  ّ ّ
الفائـدة ممـا : ×ًلكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتـب 

:  وسـنده)٣(» أو جـائزة،د الغـرام بعـ، وحـرثيفيد اليك في تجـارة مـن ربحهـا
ّالكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد بـن إسـحاق، وقـد  ّ

 .ّتقدم اعتبار السند ورفع الاشتراك
                                                

 .١٣٩ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٤ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٧الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الباب، الخمس: الشيعةوسائل  )٣(



٤٣٥ خمس أرباح المكاسب: السابع

 ]ّموثق أبان[
كتبـت «: قـال× ـ موثق ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد االله ٦

ة تبلغ الفي درهـم أو اقـل أو والمنقطع إليه هدي، إليه في الرجل يهدي إليه مولاه
ابـن : ده وسـن)١(»الخمـس في ذلـك: ×هل عليه فيها الخمس؟ فكتـب ، أكثر

عن ابن ابي ، عن أحمد بن هلال،  بن علي بن محبوبًادريس نقلا من كتاب محمد
وقـول ، ّوأحمد بن هلال تقدم اعتبـاره، عن ابي بصير، عن أبان بن عثمان، عمير

 . مع انه كان فاسد العقيدة»الح الراويةص«: النجاشي فيه

 ]ّرواية ابن عبد ربه[
، بـصلة إلى أبي× سرّح الرضـا «: ّـ رواية الحسين بن عبـد ربـه قـال٧

لا خمس عليك فيما : إليه× ّهل فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب : فكتب إليه أبي
 .)٢(»سرّح به صاحب الخمس

ـ ان وجـه ًفان الظاهر منه ـ ظهورا لا ينكر «: &قال الشيخ الأنصاري 
 .)٣(»ًلا كونه تسريحا، ِّ كون المسرح به صاحب الخمس:ّعدم الخمس في المسرح هو

فتعليله بوجـود المـانع خـلاف ، ان كان عدم المعلول لعدم المقتضي: أقول
 .ودليل الخطاب ينفيه، الحكمة

                                                
 .١٠الحديث ،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الباب، الخمس: الشيعة وسائل )١(
 .٢الحديث ، واب ما يجب فيه الخمس من أب١١الباب، الخمس: الشيعةوسائل )٢(

 .١٩٤ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(



٤٣٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]رواية ابن طاووس[
وإخراج الخمس من كـل مـا «: ’ ورواية ابن طاووس عن النبي -٨
 .)١(»حد من الناسيملكه ا

 .ودلالة هذه الروايات كافية في إيجاب الخمس في كل فائدة
ليس لها عقد سلب حتى ينافي ، وروايات الصناعات والزراعات ونحوهما

 .هذه الروايات
وهذه الروايات يكفي واحدة منها في مقام الفتوى في حكم ليس في مقابل 

، ليـلدالأصل الزائل بأقل : دتهوعم، الرواية سوى ما سنذكره إن شاء االله تعالى
 .وصحيح علي بن مهزيار، ًوخصوصا موثق سماعة

 ]القول بعدم الخمس وأدلته[
وهـي ، ًأو مانعـا، ًفهي كلهـا غـير تامـة اقتـضاءا، ّوأما أدلة عدم الخمس

 :كالتالي

 ]الدليل الأول[
 بالروايات: ًوثانيا، على المبنى بأصالة الخمس:ًالأصل الممنوع أولا : الأول

 عـلى مـا تقـدم منـا -ًمضافا إلى ظاهر عموم الغنيمة في القرآن الكريم ، المتقدمة
 .حارة وباردة:ً وان الغنيمة عرفا اثنتان -ًسابقا

                                                
 .٢١الحييث ،  من أبواب الأنفال٤الباب، الخمس: الشيعةوسائل  )١(



٤٣٧ خمس أرباح المكاسب: السابع

 ]الدليل الثاني[
 .الإجماع الذي حكاه الحلي في السرائر: الثاني
ـ تقدم نقل عبارة الـسرائر ولم يكـن فيـه نقـل اجمـاع عـلى عـدم ١: وفيه
 »)الحلبـي: أي(ولم يذكره أحد من اصحابنا إلا المـشار إليـه «: لبل قا، الخمس

بـل ربـما ، وعدم الذكر لا يدل على عدم الخمس مع ذكرهم مطلقات الروايـات
 .ان عدم الذكر في مثل المقام دليل ثبوت الخمس عندهم: يقال

فسكوتهم دليل على الوجود لا على «: في الفقه& الأكبر ّالسيد الأخ قال 
شذوذ : ل الظاهر من المعتبر حيث نسب انكار ذلك إلى بعض المتأخرينب، العدم

ولعله أراد بذلك البعض ابن إدريس ـ كما هـو عـادة صـاحب ، القول بالانكار
 .)١(»المعتبر من التعرض له

 .&ـ إنه معارض بالاجماعات المستفيضة التي نقلها عن الشيخ ٢
: ث تقدم نقل عبارتهنفسه حي& ـ إنه مخالف لظاهر عبارة ابن إدريس ٣

 .)٢(»وجميع الاستفادات«

 ]الدليل الثالث[
 .لوكان لبان لكثرة ابتلاء الناس بالفوائد: الثالث

 ـفي حاشية العروة ـ&ّوأيده الوالد ،  في مصباحه&ّوقواه الفقيه الهمداني   . 
 .ًبانه ليس مصداقا للقاعدة: ـ صغرى١: الإشكال فيه: وفيه
المـسفيض نقـل الإجمـاع ، ِق الأدلة المعمول بهـاـ ولا مجال لها بعد إطلا٢

                                                
 .٢٧٧ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .٤٨٨ص، ١ج: السرائر )٢(



٤٣٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

والتي لا ، كالهدية والجائزة في بعض الروايات: ّالمؤيد بذكر بعض صغرياته، عليه
 .ًخصوصية لهما قطعا

 ]الدليل الرابع[
التي لا تشمل مثل ، الأخبار الحاصرة لوجوب الخمس في الغنائم: الرابع

 .ًالمثام لعدم كونه مصداقا للغنيمة
 .وللروايات الخاصة، ولغة، ًعرفا: ّ تقدم ان الغنيمة اعم-١: هوفي
أو ، ـ يخرج عن الحصر بالروايات المطلقة فيحمل الحصر عـلى الاضـافي٢
 .كما تقدم، الأعم

 ]الدليل الخامس[
 .أخبار التحليل: الخامس

تـشمل حتـى اربـاح ، ـ أخبار التحليل اعم من الهديـة ونحوهـا١: وفيه
 .المكاسب
 .نها بالروايات المتقدمة المطلقةـ نخرج ع٢
ّان أخبار التحليل خاصة بفترة قليلة من زمني : ـ سيأتي إن شاء االله تعالى٣

أبي عبد االله الصادق وابي جعفر الجواد ـ صلوات االله عليهما ـ : الإمامين الهمامين
 .ولا تعم الأزمنة

 ]حاصل الكلام[
 الهدية والهبة والجائزة :ان أدلة المنع عن وجوب الخمس في مثل: والحاصل

 .غير تامة، ونحوها



٤٣٩ خمس أرباح المكاسب: السابع

ُإلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، لا خمس في الميراث، نعم فـلا ، ّ
، ًكما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخـر لم يكـن عالمـا بـه: يترك الاحتياط فيه

 .فمات وكان هو الوارث له
: ك بقولـهّوبذلك كله يظهر ما في المستند في مقام نفـي الخمـس عـن ذلـ

 .)١(»والشذوذ، والكل بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة، ًلضعف البعض سندا«
 .فتأمل، رمي روايات المسألة بالشذوذ: واغرب ما في هذه العبارة

 ]لا خمس في الميراث[ 
ّإلا في الذي ملكه من حيث لا ، لا خمس في الميراث، نعم{: قال في العروة

ًكما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما : يهفلا يترك الاحتياط ف، يحُتسب
 .}فمات وكان هو الوارث له، به

 ]أقوال المسألة[
 :في هذه المسألة أقوال عديدة كالتالي

 ] الأقوالأول[
 .ـ بالفتوى بعدم الخمس في الميراث١: تفصيل العروة: الأول

 .تسبُممن لا يحالارث : وهو، ـ والاحتياط الواجب في قسم منه٢
كمعظـم ، هو الذي وافق عليه جمهرة ممن كان قبل الماتن وممن جاء بعدهو

الأخ، وابـن العـم، والنـائيني، الـسيد و،  الوالد السيدمن: ّالمعلقين على العروة

                                                
 .٥٢ص، ١٠ج: المستند )١(



٤٤٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

فهاني، وكاشف الغطاء، والمـيلاني، ئري، والعراقي، والبروجردي، والاصوالحا
: ازي والسيد القمي في حواشيّووافقهم المجدد الشير، والخوانساريين وآخرين

 .نجاة العباد، ومجمع الرسائل، وصراط النجاة

 ]ثاني الأقوال[
ُعدم الخمس مطلقا، حتى فيما لايحتسب: الثاني ً. 

 فانـه بعـد احتياطـه )٢( في نجـاة العبـاد)١(وقد ذهب إليه صاحب الجـواهر
ّيـسمى ّعـدم تعلقـه بـما لا : وان كان الأقوى«: ُبالخمس حتى ممن يحتسب، قال

ًتكسبا ّ«. 
 .)٤( وكذا في مجمع المسائل)٣(ًوأيضا في مجمع الرسائل

ّقدس سرهم ويتبعهم في تعليق العروة حفيد صاحب الجواهر  . في الحاشيةاّ

 ]ثالث الأقوال[
ُحتى ممـن يحتـسب، ولم ينقـل ، ًوجوب الخمس في الإرث مطلقا: الثالث

 .د الأول إليه في اللمعة وميل الشهي&ّالقول به إلا عن أبي الصلاح الحلبي 
) عدم الخمـس في الإرث: أي(ظاهر الأصحاب عدمه «: قال في الجواهر

وعن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهديـة والمـيراث والـصدقة وانكـره عليـه ابـن 
لم يذكره احد من اصحابنا، ولـو كـان فيـه الخمـس لنقـل أمثالـه : إدريس فقال

                                                
 .٥٦، ص١٦ج: الجواهر )١(

 .٨٥ص: نجاة العباد )٢(

 .١٥٩٩المسألة : رسائلمجمع ال )٣(

 .٣١٥ص: مجمع المسائل )٤(



٤٤١ خمس أرباح المكاسب: السابع

ّمتواترا، لكن لا يخفى قوته من جهة ا لأدلة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ً
 .)١(»ينبغي ان يترك

 ]أدلة الأقوال[
 التـي هـي -»الفائـدة«صـدق : فالظاهر: ّهذه أقوال المسألة، واما الدليل

 .ً للارث مطلقا حتى ممن يحتسب-موضوع الخمس في الأدلة 
من ّلكن لا يخفى قوته «:  في العبارة الآنفة&ولذا قال صاحب الجواهر 

 .»جهة الأدلة
 :ًمضافا إلى ذلك يدل على الخمس في الميراث ممن لا يحتسب ما يلي

والغنائم والفوائـد ـ يرحمـك االله ـ «: ـ صحيحة علي بن مهزيار السابقة١
والجائزة من الإنسان للانسان التي لها ، والفائدة يفيدها، فهي الغنيمة يغنمها المرء

 .)٢(»الخ... اب ولا ابنوالميراث الذي لا يحتسب من غير، خطر
ـ معتبرة أبي خديجة ـ وقد سبق بحث حجية السند فيها ـ عـن أبي عبـد ٢

ًأو ميراثا يصيبه، ، ًإنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها... «: قال× االله
ُأو شيئا اعطيه؟ فقال، أو تجارة  .)٣(»هذا لشيعتنا حلال: ×ً

 خـاص كـما سـيأتي إن شـاء االله ـ ثبوت ان التحليل كان في زمـن١وبعد 
 .تعالی

 .ـ وترك الاستفصال في الجواب بين مثل التجارة والميراث٢

                                                
 .٥٦ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٥الحديث،  من أبواب ما يجب في الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(

 .٤الحديث ، الأنفال من أبواب ٨الخمس، الباب : الشيعة وسائل )٣(



٤٤٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

تكون المعتبرة ظاهرة في الخمس في جميعها ـ غير زمن التحليـل مـن بقيـة 
 .كميراث من يحتسب،  إلا ما خرج بدليل اخص-الأزمنة 

 ]اشكال وجواب[
: ب ارثه، ذكره جمـع، مـنهمًثم ان هنا إشكالا على الخمس فيمن لا يحتس

فإن من حكى عنه القول بثبوت الخمس «: المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال
في الهبة والمواريث لم يفصل بين مصاديقهما، فمن هنا قد يضعف القول بثبوته في 

 وهـي ))١(صـحيحة ابـن مهزيـار: أي(الإرث بأن عمدة مستند هذه الصحيحة 
 .)٢(»لفقرةموهونة بالنسبة إلى هذه ا

وكذلك ، صدق الفائدة على الإرث ممن لا يحتسبمن ما تقدم : ًوفيه أولا
ًما جاء في معتبرة أبي خديجة فانه أيضا من أدلـة الخمـس عـلى هـذا القـسم مـن 

 .الإرث
ّتقدم من ان المجدد الشيرازي وصاحب العروة ـ استاذ الهمداني ما : ًوثانيا ّ

 .وزميله ـ قائلان بهذا التفصيل
 فـالخمس في مـيراث مـن لا يحتـسب ينبغـي ان يكـون فتـوى لا :يهوعل
 .ًاحتياطا

ًإلا ان الإرث ممن يحتسب خرج حكما لامرين كلاهما في نفسه تام ّ: 

 ]هنا دليلان[
 :فهنا دليلان كالآتي

                                                
 .٥لحديث ا،  من أبواب ما يجب في الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل )١(
 .١٢٩ص، ٣ج: مصباح الفقيه )٢(



٤٤٣ خمس أرباح المكاسب: السابع

 ]أول الدليلين[
توجـب الاطمينـان ، قاعدة لو كان لبان ـ وهـي قاعـدة عقلائيـة: الأول

 :راها، وهيمع تمامية صغ، بطريقيته
 .ـ إذا كانت المسألة عامة الابتلاء١
 .ها الغالبنـ يغفل ع٢
لغفلة الغالـب مـن ، ولا يكفي الدليل العام: ـ لم يدل عليه دليل خاص٣
 .المكلفين

وقـد ، الإرث ممن يحتسب، صغرى القاعدة متحققة: وفي عدم الخمس في
ولو كـان فيـه «: نفةابن إدريس في عبارته الآ: ذكرها العديد من المحققين، منهم

 .»ًالخمس لنقل أمثاله متواترا
لا ينبغـي الارتيـاب في عـدم «:  في مـصباحه&وقال المحقق الهمـداني 

 ولا بـين الـشيعة في عـصر احـد مـن ،|تعارفه بين المسلمين في زمان النبي 
 وجـوب صرف :اعنـي، ّوالا امتنع عادة اختفاء مثل هـذا الحكـم، ^الأئمة 

 .)١(»خمس المواريث

 ]ثاني الدليلين[
 وفيها تقييد نفـي الخمـس ، وقد تقدمت)٢(صحيحة علي بن مهزيار: الثاني

والميراث الذي لا يحتسب من غير «: × ممن لا يحتسب، قال عن الميراث بكونه 
 .»اب ولا ابن

                                                
 .١٢٩ص، ٣ج: مصباح الفقيه )١(

 .٥الحديث،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٢(



٤٤٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 لا مفهـوم لـه، إلا انـه إذا كـان في مقـام - بـما هـو–والوصف وان كان 
 .ّواضح، ولذا يستدل الفقهاء بمثله في الفقهًالتحديد فظهوره عرفا في المفهوم 

ووجـه اعتبـار مفهـوم  «: في النكاح في مـسألة&قال الشيخ الأنصاري 
 .)١(»الوصف انه في مقام التحديد

لورود الوصف في مقام التحديـد المناسـب لأن يكـون «: وقال في الزكاة
ًجامعا مانعا ً«)٢(. 

: لم الآملي، في قولـه تعـالی في حاشية المكاسب بق&وقال المحقق النائيني 
 انها تدل علی ان التجـارة مـن غـير تـراض باطلـة بمفهـوم )٣(﴾تجارة عن تراض﴿

رد الوصف في مقام التحديد، حيث إنه يدل علی انتفاء المحدود وو«: الوصف، قال
يكون مفهومه حجة ولو لم يكن للوصف مفهوم في غير مورد التحديد، ... عند انتفائه

 .)٤(»لآية علی انحصار الحل بالتجارة المقترنة بالتراضيوعلی هذا فتدل ا
ً وفاقـا للحلبـي –ًثم انه استدل علی وجوب الخمـس في الارث مطلقـا 

وسـائر الفوائـد ...  ما افاد النـاس غنيمـةلوك«: قال×  بفقه الرضا -وغيره
والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمـة وفائـدة، ورزق 

 .)٥(»ّوجلّاالله عز 
 .مع عدم الجابر، ًـ عدم الإعتبار سندا١: وفيه

                                                
 .٤٧٣ص: النكاح للشيخ الأنصاري )١(

 .٢٦٤ص: الزكاة للشيخ الأنصاري )٢(

 .٢٩: النساء )٣(

 .٣٣، ص٢ج: حاشية المكاسب )٤(

 .١ من أبواب وجوب الخمس، الحديث ٦الخمس، الباب: لوسائلامستدرك  )٥(



٤٤٥ خمس أرباح المكاسب: السابع

، وكــذا لا يــترك في حاصــل الوقــف الخــاص، بــل وكــذا في النــذور
ومطلـق المـيراث حتـى ، والمهـر، ًوالأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع

 .المحتسب منه ونحو ذلك
ـ التخصيص بصحيحة علي بن مهزيار، ومعتبرة أبي خديجة، وقاعدة لو ٢
 .كان لبان

 ]اشكال وجواب[
إن الارث غير المحتسب لندرتـه منـصرف عنـه حـديث الفقـه : إن قلت

 .×الرضوي 
ارث من يحتسب، عنـد المعارضـة مقدمـة : إن أدلة عدم الخمس في: قلت

 .للعمل، والاعراض عن ذلك

 ]هل في المهر خمس؟[ 
في حاصـل الوقـف {الاحتيـاط :  أي}وكـذا لا يـترك{: قال في العـروة

، والمهر، ً استحبابا ثبوته في عوض الخلعوالأحوط ، بل وكذا في النذوراص،الخ
 .} ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك

» فائـدة«ففي كـل ، لا خصوصية لها» الفائدة« ليّهذه الجزئيات لك: أقول
 .الخمس ـ كما تقدم غير مرة ـ وإنما نخرج عن ذلك بدليل يدل على الاستثناء

 ]ت من وجوب الخمسالمستثنيا[
 .ـ ارث من يحتسب ـ كما تقدم ـ ١: والمستثنيات

 .ـ المهر، واستدل لعدم الخمس فيه بوجهين٢



٤٤٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]هنا دليلان[
 :فان مقدماتها الثلاث تامة، قاعدة لو كان لبان: احدهما

 .ّ إن المهر محل ابتلاء العموم-أ
 . غفلة غالب الناس عن تعلق الخمس به-ب
 . فيه عدم ورود دليل خاص-ج

 .)١(»ّلم يصرح بوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد«انه : ولذا قيل
ولذا نری بعض الناس يسال ، ّإن المقدمة الثانية غير محرزة: ربما يقال: وفيه

يكفي عمومها للمهر في تعلق الخمس » الفائدة«فان صدق عليه ، عن الخمس فيه
 .به فتأمل

ان الـصداق عـوض البـضع «: ما ذكره صاحب الحدائق من قوله: ثانيهما
 .)٢(»كثمن المبيع، فلا يكون من قبيل الغنيمة

إنـما يريـد أن يـشتريها «: يؤيد ذلك ما جاء في الرواية غير المعتـبرة: أقول
 .)٣(»بأغلی ثمن
فإذا ، حتى إذا كان المبيع من مؤونته، ان ثمن المبيع فيه الخمس: ًأولا: وفيه

 ليس فيه الخمس؟باع داره وبقي الثمن إلى رأس السنة، أ
ولـذا ، ًان المهر ليس ثمنا للبضع في النكاح الدائم،  بل نوع حلاوة: ًوثانيا

كما ، ًمع انه ان كان عوضا لبطل، ونحوهما، لا يبطل النكاح بترك المهر، أو نسيانه

                                                
 .٢١٨ص: الخمس )١(

 .٣٥٣ص، ١٢ج: الحدائق )٢(

 .٧ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث٣٦النكاح، الباب: الشيعةوسائل  )٣(



٤٤٧ خمس أرباح المكاسب: السابع

 .)١(»العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر«: في المنقطع، قال في نكاح العروة
 .عمت المهر» الفائدة«غنيمة بعد ما فسرت بـان ال: ًوثالثا

 ]نقد الدليلين[
مـن نجـاة : الوجه الأول تام على الظـاهر، ولم اجـد في مـا عنـدي: أقول

وحواشي هذه الكتب ، العباد، ومجمع الرسائل، ومجمع المسائل، والعروة الوثقى
ّمن أفتی أو احتاط وجوبا بالخمس في المهر إلا ما يلي، وهي بالعشرات ً: 

 .ًـ في حاشية السيد الحكيم فانه احتاط وجوبا بالخمس في المهر١
 .ـ وكاشف الغطاء في خصوص الزائد عن مهر السنة٢
: ًالاكبر حيث احتاط وجوبا في الحاشية لكنه في الفقه قالّالسيد الأخ ـ و٣

ًوالأحوط استحبابا عند المصنف، ووجوبا عند آخرين، بل فتوى عندنا« ثبوته، : ً
 .)٢(» في عوض الخلع المنتقل إلى الرجل، والمهر المنتقل إلى المرأةالخمس: أي

 .لكن القول بعدم الخمس في المهر غير بعيد

 ]هنا تتمات[
 :وهنا تتمات

 ]التتمة الأولی[
وعدم ، لعموم الفائدة، المتعة، فيه الخمس: المهر في الزواج المنقطع: الأولی

 . ولا دليل آخر،لو كان لبان: لا قاعدة، دليل على التخصيص
                                                

 .ولیالنكاح، فصل في مسائل متفرقة، الأكتاب : العروة الوثقى )١(

 .٢٨٠، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )٢(



٤٤٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًمضافا إلى ما دل على انهن مستأجرات ففـي حـديث زرارة عـن أبي عبـد 
ًلفـا فـانهن أتزوج منهن «: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال«: قال× االله

 .)١(»مستأجرات
 .)٢(﴾توهن اجورهنآفما استمتعتم به منهن ف﴿: وقوله تعالى

لرحمن بـن أبي عبـد االله وجاء في الروايات ذلك، ففي الصحيح عن عبد ا
: ×حق هي؟ قال أ... عن المتعة× سمعت ابا حنيفة يسأل أبا عبد االله «: قال
ّعز وجل كتاب االله أتقرأما ، سبحان االله« فـما اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن ﴿: ّ

 .)٣(»واالله لكأنها آية لم اقرأها قط: فقال أبو حنيقة. ﴾ فريضةناجوره

 ]التتمة الثانية[
ِ كما إذا امهرها بشرط ان تشتري بها حاجات الـزواج -ّهر المقيد الم: الثانية

  هل فيه خمس، أم لا؟-فجاء رأس السنة والمال عندها
لأنـه ، وحتى على القول بـالخمس في المهـر، حتى في المنقطع، لا : الظاهر
 .ّملك مقيد

ًكما إذا نذر مالا لشراء دار لزيد فاعطاه المال ليـشتري دارا لنفـسه  فجـاء، ً
 .رأس السنة والمال عنده

 .أو ان الفائدة منصرفة عنه، لأنه إما ليس فائدة: وذلك
ّواما إذا لم يملكه، بل وكله في شراء الدار، فـلا إشـكال في ، ّهذا إذا ملكه ّ ّ

                                                
 .٢ من أبواب المتعة، الحديث٤النكاح، الباب: الشيعةسائل و )١(

 .٢٤: النساء )٢(

 .٦ من أبواب المتعة، الحديث ١الباب ،  النكاح: الشيعةوسائل  )٣(



٤٤٩ خمس أرباح المكاسب: السابع

 .لأنه ليس له، عدم الخمس
،  لنفـسه-ً مـثلا-ًنعم، إذا كان الملك مطلقا ولكنه طلب منه شراء الـدار

 .ً هذا المهر فتوى أو احتياطا على القول بهالخمس في: فالظاهر

 ]التتمة الثالثة[
غير تام، إذ ، انه لا خمس فيه: عوض الخلع الذي ذكره الماتن وقال: الثالثة

 .لو كان لبان: ولا يجري فيه قاعدة، هو فائدة
وحتى إذا كان الزوج ، بل حتى إذا كان ما ارجعته إلى الزوج هو عين المهر

 .ًيعطيه للزوجة مهراّقد خمسه قبل ان 
ًوذلك لصدق الفائدة عليه، وانه ليس فعلا مهرا، ولا مخمسا ًّ ً. 

فان ، وزادت عن المؤونة، ثم اشتراه من المشتري، ّنظير ما إذا باع المخمس
 .للإطلاقات، ًفيه الخمس أيضا

 ]التتمة الرابعة[
ئدة، فا: ّذكر جمع الخمس أو عدمه في أمور مختلف في انها هل هي: الرابعة

ّدية الأطراف، وأرش الجنايات، وديـة القتـل تـسلم إلى : أو غنيمة، أم لا؟ مثل ُ
 .وأجرة المرضع، وعوض القسم من زوجة لأخرى، أو من الزوج، الأولياء

واللغة والعرف يساعدان على هذا المعنى الوسيع للفائدة، قـال في مجمـع 
 .»ما حصلت: وما فادت له فائدة أي«: البحرين

 عيسى بن المستفاد عن  أبي الحسن موسـی بـن جعفـر، عـن ويؤيده خبر
وإخراج الخمس من كـل مـا «:  في بيان شرائع الإسلام| عن النبي ‘أبيه

يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المـؤمنين وأمـيرهم، ومـن بعـده مـن 



٤٥٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .)١(»الأئمة من ولده
 ،الصيد« :هاً امورا كثيرة من)٢(ولذا ذكر صاحب الجواهر في مجمع الرسائل

وحق ،  وتعليم الأطفال،والاجرة حتى للعبادات، ايةسقوعمل ال، وجمع الحطب
 .ّ وسكت عليه كل المعلقين الثمانية»وغيرها، الجعالة

                                                
 .٢١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(

 .٥الخمس، المسألة : مجمع الرسائل )٢(



٤٥١ خمس أرباح المكاسب) ٥٠(المسألة 

 
 

 ّإذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه، وجب إخراجه،): ٥٠(المسألة 
وجـود أو كـان الم، ا الخمـس موجـودة فيهـاسواء كانت العين التي تعلق به

عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس، وجب إخراجه من تركته مثـل 
 .سائر الديون

ّلو علم بان المورث لم يخمس[ ّ[ 
ّإذا علم ان مورثه لم يؤد خمـس مـا تركـه، ): ٥٠(المسألة {: قال في العروة

أو كـان ، ِوجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها
عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس، وجب إخراجه من تركتـه الموجود 

 .}مثل سائر الديون
، وتبعه السيد القمـي بعض المعاصرينّوافق المعظم عليه، إلا النادر وهو 

 .ًفاحتاطا وجوبا ولم يفتيا) السيد حسن(

 ]مسائل ثلاث[
 :هنا ثلاث مسائل

 ]المسألة الأولی[
 .وجودةفيما إذا كانت العين م: الأولی
وجوب التخميس، وذلك للاستصحاب، وعدم دليل عـلى ان : والظاهر
رتفاع الخمس، سواء قلنا بـأن الخمـس مـشاع في المـال كـما هـو االموت يوجب 
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 وسيأتي إن شاء االله تعالی بحثه في المسألة السادسة والسبعين من هـذا –الأصح 
شريك الذي كان عين وذلك لكونه نظير ال، ّ أو على نحو الكلي في المعين-الفصل

ومقتـضى حكومـة أدلـة ، الـشركة: ّماله موجودة، بل تقدم ان ظاهر أدلة الزكاة
 .ًكون الخمس شركة أيضا: الخمس

 ]اشكال غير تام[
معتـبر : اطلاقات أخبار التحليل، مثـل: ًإلا ان هنا إشكالا غير تام، وهو

شتريها، أو امـرأة ًإنما يسألك خادما يـ... «: قال× أبي خديجة عن أبي عبد االله 
ًيتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا اعطيه؟ فقـال هـذا لـشيعتنا :  ×ً

ونحوهـا غيرهـا مـن أخبـار . )١(»...لا يحل إلا لمن أحللنا لـهأما واالله ... حلال
 .التحليل في نفس الباب

خرج منه الخمس المتعلق بفوائد صاحب المـال ، ان التحليل عام: بتقريب
 .نفسه

:  بـشتى النواقـل-بكل من انتقل منه مال تعلق به الخمـس : ًنقضا: فيهو
 ً فهل يمكن التزام الخمس فيها جميعا؟-كالبيع والهبة والصلح والنذر وغيرها

ّـ اختصاص التحليل العام بازمنة خاصة، كـما سـيأتي إن ١: بأمور: ًوحلا
 .شاء االله تعالی

 .ـ اختصاصه بالمساكن والمتاجر والمناكح٢
ان كان سقوطه حتى عن الميت فلا :  مقتضى عدم الخمس على الوارثـ٣

وجب علی الوارث ، دليل، ولا خلاف في بطلانه، وان كان ينتقل إلى ذمة الميت
                                                

 . وكذا قبله وبعده٤ من أبواب الأنفال، الحديث٤لبابالخمس، ا: الشيعةوسائل  )١(
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ّقبل تقسيم الإرث إفراغ ذمة الميت من الديون، ومنها الخمس، فلا ارث قبل أداء  ّ
 .)١(﴾ِ بها أو دينَمن بعد وصية يوصى﴿: الخمس لقوله تعالى

 .لو كان لبان، في عدم الخمس في الإرث منصرف عن المقام: ـ دليل٤

 ]المسألة الثانية[
ِما إذا كان الموجود بعد موت المورث عوض العين التي تعلق بهـا : الثانية ّ

، ُالخمس، وذلك كما إذا باع الميت حال حياته العين المتعلقة للخمس بعين اخرى
 .ُوكانت الاخرى موجودة عند موته

مقتضى المشهور والمنصور كما سيأتي إن شاء االله تعالی في المـسألة الثانيـة ف
والخمسين من صيرورة البيع ـ وغيره من النواقل ـ بالنـسبة إلى مقـدار الخمـس 

 .ًصيرورة العوض فضوليا بمقدار الخمس وله أحكامها: ًفضوليا
ّلبـائع لم يـؤد ًإذا اشترى شيئا ثم علـم ان ا«: قال الماتن في المسألة المذكورة

 .»...ًخمسه، كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا
انه لم أر تعليق : والغريب، مصداق لذلك: وما نحن فيه من المسألة الثانية

 . ـ بذلك هنا& غير الشريعتمداري –

 ]المسألة الثالثة[
ّما إذا علم الوارث إشتغال ذمة الميت بالخمس، فان مقتضى إطلاق : الثالثة

َ بهـا أو دَة يـوصىّمن بعد وصي﴿: في قوله تعالى» َّالدين«  ان الإرث بعـد )٢(﴾يـنِ

                                                
 .١٢: النساء )١(

 .١٢: النساء )٢(
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َودين الخمس دين، َّالدين َ. 

 ]استغراب[
الـسيد حـسن (ان بعض  من استـشكل في الخمـس في العـين : والغريب

َّلم يستشكل في الدين مع انه بالاولوية في الدين) القمي َّ. 
فاكل احـدهما ، ًضا عن الخمس في المالّإذا كان للميت خروفان عو: ًمثلا
وعـدم اعطـاء ، ًوجب على الـوارث اعطـاء قيمـة المـأكول خمـسا، وبقي الآخر

 .الموجود وهو غريب
لا ما ، ان الإرث المحتسب ـ من حيث هو ارث ـ لا خمس فيه: والحاصل

والمـال المـوصى بـه ، والجـائزة، والهبـة، كالمهر:  الأمرإذا كان فيه خمس من أول
 .هاونحو

والجائزة ونحوهما من مال تعلـق ، فهل يمكن التزام سقوط الخمس بالهبة
وارض اشتراها الذمي مـن ، والكنز، والغوص، مال الغنيمة: ًبه الخمس، فمثلا

 إذا أهداها سقط الخمس عنه؟، مسلم
 .والذمة، وعوضها، كلا، لا يمكن التزامه، ولا فرق بين العين



٤٥٥ خمس أرباح المكاسب) ٥١(المسألة 

 
 

أو الـصدقة ، أو الزكـاة، ملـك بـالخمسلا خمس فـيما ): ٥١(المسألة 
 .وان زاد عن مؤونة السنة، المندوبة

 ]أموال لا خمس فيها[
أو ، أو الزكاة، لا خمس فيما ملك بالخمس): ٥١(المسألة {: قال في العروة

 .} السنةمؤونةوان زاد عن ، الصدقة المندوبة
: اة قالاثبت الزكاة في كتاب الزك، الذي نفى الخمس هنا &الماتن : أقول

، ًلو قبض الفقير بعنوان الزكاة اربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيـت عنـده سـنة«
 .)١(»وجب عليه إخراج زكاتها وهكذا في سائر الأنعام والنقدين

 ممن عندي تعليقاتهم وهم بالعشرات ـ في -ّ أحد من المعلقين -ّولم يعلق 
 .الزكاة

إلا العمومـات ، لخمـسولا دليل خاص لا في باب الزكاة ولا في بـاب ا
 .والمطلقات

ان : فإن كان الفارق لأجل ان الفائدة لا تصدق على غير المكـسب، ففيـه
 .ًالماتن احتاط وجوبا بالخمس في الهدية ونحوها مما يحصل بلا مكسب

ّنعـم بـدل جمـع ، فان مسألة الخمس قد وافـق عليـه المعظـم: وكيفما كان
الأخ، والقمــي الاب، الـسيد الـد، والوالــسيد : الفتـوى إلى الاحتيـاط، أمثـال

  .قدس سرهموالإصفهاني، والحكيم 
                                                

 .الزكاة، الخاتمة، المسألة الثامنة والعشرون: العروة الوثقى )١(
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لا خمس «: ترجمتهمجمع الرسائل، قال ما : ونحو عبارة الماتن في المجمعين
 .)١(»فيما ملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة

في «: )٢(ّولم يعلق هناك المعظم وعلق الآخوند علی مجمـع الرسـائل بقولـه
 .»مس على الزكاة والخمس وأمثالهما إشكالعدم تعلق الخ

 ]أدلة المسألة[
 .ّوأما ما استدل به للمسألة، فهي أمور كلها قابلة للمناقشة

 ]الدليل الأول[
فـلا ، لا يجوز اعطاء الخمـس والزكـاة أكثـر مـن المؤونـة للـسنة: الأول

لق به ولو أعطى كان الزائد ـ في غير محله ـ فلا يملكه حتى يتع، موضوع للزيادة
 .الخمس

ّهذا بالنسبة لمن يعطی لفقره، امـا مـن يعطـی للتـأليف، أو في : ًوفيه اولا
 .فيمكن اعطاء الزيادة، سبيل االله، أو جعالة لامر مهم، أو العاملين عليها

جواز الاعطاء أكثر، لمـا ورد في الزكـاة مـن صـحيحة سـعيد بـن : ًوثانيا
 .)٣(»كاة حتى تغنيهتعطيه من الز«: قال× غزوان عن أبي عبد االله 

إذا اعطيـت ... «:  قالًأيضا× وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد االله  
 .)٤(»غنهأف

                                                
 .١٦٤٥والمسألة ١٥٩٩ المسألة: مجمع الرسائل )١(

 .١٦٤٥المسألة : مجمع الرسائل )٢(

 .١ أبواب المستحقين للزكاة، الحديث من٢٤الزكاة، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث٢٤الباب، الزكاة: الشيعةوسائل  )٤(
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ّبضميمة ثبوت كل أحكام الزكاة في الخمس إلا ما خـرج، كـما صرح بـه  ّ
 .جمع

: ممـا ظاهرهـا» إذا اعطيـت فأغنـه«بل في روايات الزكـاة «: قال في الفقه
 .)١(»والخمس بدل كما عرفت. الغناء، المطلق لا غناء السنة

ًوان أشكل فيه المعظم في الخمس فتـوى قبـل العـروة، واحتياطـا كـما في 
 .العروة، وسيأتي إن شاء االله تعالی في المسألة السادسة من فصل قسمة الخمس

: ّفي مرســل حمــاد المعمــول بــه قــال× وفي حــديث  الإمــام الكــاظم 
 .)٢(»غنون به في سنتهميقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يست...«

ُأو انفـق ، ّولكنه قتر عـلى نفـسه، إذا لم يعط الفقير أكثر من المؤونة: ًوثالثا
، فهل يـسترجع منـه؟ كـلا، فزاد عن المؤونة، عليه في اثناء السنة بضيافة ونحوه

 .والسيرة والارتكاز على عدم الاسترجاع، لتعارف مثل ذلك

 ]الدليل الثاني[
وهـي منـصرفة عـن الخمـس والزكـاة ، ِد بها المكتـسبةالفائدة يرا: الثاني

 .والصدقة المندوبة، كانصرافها عن الهبة ونحوها
ً احتـاط وجوبـا &وحتـى المـاتن ، ما تقدم من عـدم الانـصراف: وفيه

 .بالخمس في الهدية ونحوها

                                                
 .٤١٤ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )١(

 .١الحديث،  من أبواب قسمة الخمس٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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 ]الدليل الثالث[
 إلى انه ملك ًنظرا«:  في الخمس قال&ماذكره الشيخ الأنصاري : الثالث

 .)١(» فيشكل صدق الفائدة،نه يدفع اليهم ما يطلبونهسادة والفقراء فكألل
، في الخمـس× بل هو ملـك للامـام ، لا ملك لهم، انهما مصرف: وفيه

 .وللمالك ـ قبل الاعطاء للفقير ـ في الزكاة
لا يظهر منها ملكيتهم قبل الاعطاء لهم، نظـير ، وروايات تشريك الفقراء

 .ب اعطاؤها لكنها لا تملك إلا بعد الاعطاءالهدية المنذورة التي يج

 ]الدليل الرابع[
بـصلة × سرّح الرضا «: معتبرة علي بن الحسين بن عبد ربه قال: الرابع

ّهل علي فيما سرحت إلي: إليه أبيإلى أبي، فكتب  ّ لا خمـس : × خمـس؟ فكتـب ّ
 .)٢(»ّعليك في ما سرح به صاحب الخمس

ان وجه عدم : ًر منه ظهورا لا ينكرفان الظاه«: &قال الشيخ الأنصاري 
ِّالخمس في المسرح هو كون المسرح به صاحب الخمس  .)٣(»ًلا كونه تسريحا، َّ

وهو خاص بالخمس، دون الزكـاة والـصدقة ، الظاهر تمامية ذلك: أقول
 .المندوبة

                                                
 .١٩٥ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .٢الحديث،  من أبواب ما يجب في الخمس١١ب الخمس، البا: الشيعةوسائل  )٢(

 .١٩٣ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(
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 ً]الاشكال سندا[
 :وأشكل فيه

 .ّسهل، وعلي بن الحسين بن عبد ربه: بعدم توثيق: ً سندا-١
فقـد : ّفالامر فيه سهل على المبنى، واما علي بن عبـد ربـه: ّاما سهل: فيهو

 ).×ّلابي محمد العسكري : أي(ًذكر الكشي انه كان وكيلا 
ّعن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن احمد بن : فقد روى الكشي ّ

واني اقمت ابا عـلي «: وقد جاء فيه× ّمحمد بن عيسى كتاب الإمام العسكري 
... اشد، مقام علي بن الحسين بن عبد ربـه، ومـن كـان قبلـه مـن وكلائـيبن ر

والتـسرع إلى طاعـة االله وتحليـل ، فعليكم بالخروج عـن ذلـك... ليقبض حقي
 .)١(»...أموالكم

 .ًدليلا على الوثاقة× وتكفي الوكالة للمعصوم 
والإشكال بأن الوكيل ابوه الحسين لا هو، غير تـام مـع تـصريح الكـشي 

انه الوكيل، ولا مانع من وكالة الاب والابن، فـلا ينفـي : الطريق المعتبرونقله ب
 .وليس فليس، إلا بدليل ظاهر في الحصر، له عقد السلب، احدهما الآخر

 ]الاشكال دلالة[
بـل في ، ًبأنه ليس ظاهرا في نفي وجوب الخمـس في الخمـس: ـ ودلالة٢

واالله ما «: يث الشريفكما في الحد× هدية يبعثها صاحب الخمس وهو الإمام 
ّأو الفقيه الجامع للشرائط أيضا ان قلنا بملكيته له ـ ولا نقول » له صاحب غيري ً

 .بها ـ
                                                

 .٨٠٠، ص٢ج: رجال الكشي )١(
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 .نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب، كسائر النماءات
 .&انه خلاف الظاهر كما تقدم عن الشيخ الأنصاري : وفيه

بيـنهما بنفـي نعم، هو خاص بالخمس دون الزكاة والـصدقة، فالتفـصيل 
 .دون غيره هو المنصور، الخمس في الخمس
ًفقيدها الماتن بالمندوبة، ولم اجد له وجهـا وجيهـا، مـع ان : ّواما الصدقة ً ّ

ثم «: &ًجمعا ذكروا الصدقة مطلقا ونفوا عنها الخمس، قال الشيخ الأنصاري 
 ـ هو )١( واللمعة ـ كما عن التنقيح،والدروس، ان المحكي عن الحلبي في المختلف

 .)٢(»ولم يذكر عنه ذلك غيرهم، ذكر الصدقة

 ]الخمس في النماء[ 
 }، كسائر النماءاتنعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب{: قال في العروة

 مع موافقة جميـع المحـشين )٣(وسبق العروة في ذلك في المجمعينووافقه المعظم، 
... ة والصدقة المندوبـةلا خمس في الخمس والزكا«: جمتهففيهما ما تر، بالسكوت

 .»يتعلق الخمس... ولكن في نمائها
ففي نفس هذه : ان الأدلة المذكورة ان دلت على عدم الخمس: والوجه فيه

 .دون نمائها في ملك الشخص، فإنها فائدة بلا إشكال، الأمور
 

                                                
 .٣٣٧، ص١ج: التنقيح الرائع )١(

 .١٩٤ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(

 .٣١٥ص: ومجمع المسائل. ١٥٩٩المسألة  :مجمع الرسائل )٣(
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 ]تتمات[
 : تاليةّهنا تتمات

 ]التتمة الأولی[
أم ، ا اسـتبقاها لا للاسـترباحهل الخمس في النماء مطلق حتـى إذ: الاولى

 .ّخاص بما إذا استبقاها للاسترباح؟ صرح البعض بالثاني
الخمس حتى إذا اسـتبقاها : لكن مقتضى قاعدة الخمس في فاضل المؤونة

 .ُلانها مؤونة اخرى ففيها الخمس رأس السنة السابقة، للمؤونة
 ]التتمة الثانية[

أو ، أو منفـصل كولـد النعجـة، ّالنماء إما متصل كسمن الخـروف: الثانية
 أم الجميع؟، ارتفاع قيمة، فهل الخمس في الاولين فقط

ًلكون الجميع فائدة عرفا، ويأتي إن شاء االله تعـالی بحـث ، الثاني: الظاهر
 .ذلك من الماتن في مطلق النماء

 ]التتمة الثالثة[
لا الفقيه الذي قد اجتمع عنده الخمس والزكاة والصدقة وغيرها، : الثالثة

ّبل هو ولي نظير أموال الاوقـاف ، ًخمس عليه حتى في النماء، لانها ليست ملكا له
 .عند المتولي

 ]التتمة الرابعة[
في عدم تعلـق الخمـس «: لقد علق الآخوند على المجمعين بقوله: الرابعة

 .)١(»على الزكاة والخمس وأمثالهما إشكال

                                                
 .٣٢٦ص: ائل ـ ومجمع المس١٦٥٤المسألة : مجمع الرسائل )١(



٤٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ّلبـائع لم يـؤد خمـسه، كـان ًإذا اشتری شيئا ثم علم ان ا): ٥٢(المسألة 
يـه علفـان أمـضاه الحـاكم يرجـع : ًالبيع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضوليا

ّبالثمن، ويرجع هو علی البايع إذا أداه، وان لم يمـض فلـه أن يأخـذ مقـدار 
بيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وان انتقـل الخمس من الم

 .سه علی ملك أهلهإليه بلا عوض يبقی مقدار خم

 ]ّمعاملة الأشياء غير المخمسة[
ّع لم يـؤد ً إذا اشترى شيئا ثم علم ان البـائ):٥٢(المسألة {: قال في العروة

فإن امـضاه الحـاكم يرجـع : ًخمسه، كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا
وان {  م إلی الحاك}ّعلى البائع إذا أداه{المشتري :  أي}ويرجع هو، عليه بالثمن
خذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا أن يأ{للحاكم :  أي}فله{ الحاكم }لم يمض

 كالقرض والصلح والجعالـة ونحوهـا }إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات
يبقى مقدار خمسه {كالهدية والهبة والجائزة ونحوها  }وان انتقل إليه بلا عوض{

 .أرباب الخمس:  أي}على ملك أهله
 &وقد تعرض لذكرها الماتن ، ًلمسالة بعينها وردت في الزكاة أيضاهذه ا

 :في موارد عديدة
ًإذا اشـترى دارا «: في مكان المصلى في المسألة الثالثة عشرة، قـال: ـ منها١

َّمن المال غير المزكى، أو غير المخمس، يكون بالنسبة الى مقدار الزكاة او الخمس  َّ
يكـون ، ية على الطائفتين من الفقراء والـساداتفإن امضاه الحاكم ولا: ًفضوليا



٤٦٣ خمس أرباح المكاسب) ٥٢(المسألة 

 فيجب عليه -يكون مقدار الزكاة للفقراء، ومقدار الخمس للسادات:  أي–لهم 
وتكون باقيـة عـلى ملـك ، واذا لم يمض بطل، ان يشتري هذا المقدار من الحاكم

 .في الخمس× والسادات والامام ، وهم الفقراء في الزكاة» المالك الأول
 في الزكاة في المسألة التاسعة والعشرين من فصل زكاة الغـلات :ـ ومنها٢

 فـالبيع -عـدم أداء البـائع الزكـاة:  أي-وان علم بعدم ادائه ... «: الاربع، قال
 .»بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولي

، ًفي الزكاة في المسألة الواحدة والثلاثين من نفس الفصل أيـضا: ـ ومنها٣
ًفانه بالنسبة الى مقدار الزكاة يكون فضوليا ....  الزكاة أداءفلو باع قبل ... «: قال

 .»ًمحتاجا الى إجازة الحاكم

 ]هنا مطالب[
 :هنا مطالب تالية

 ـ هل البيع بالنسبة لمقدار الخمس فضولي او صحيح؟١
 ـ هل للحاكم الإجازة؟٢
 ـ هل يجب على الحاكم مراعاة غبطة ارباب الخمس أم لا؟٣

 ]المطلب الأول[
وهـو هـل البيـع بالنـسبة لمقـدار الخمـس فـضولي أو :  المطلب الأولاما

كالنــائيني، : وســكت عـلى المــتن هنــا المعظــم، صـحيح؟ فالمــشهور الفــضولية
 .قدس سرهموالحائري، وابن العم، والاخ، وكاشف الغطاء، والوالد وآخرون 

فخمـس المـال بعينـه لأربـاب ، وذلك لأنه مقتضى تعلق الخمس بـالعين
د تصرف البائع فيه بدون رضاهم ولا رضا وليهم، نظير بيع الـشريك الخمس ق
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 .ًمال الشركة بدون رضا الشريك فيكون بالنسبة للخمس فضوليا

 ]تأييد وتأكيد[
ًوما ورد مستفيضا من «: &المستفيضة كما قال الشيخ الانصاري: ويؤيده

 .)١(»حقنا اً حتى يصل الينائ شي من الخمسانه لا يحل لاحد ان يشتري
 المعتبر على الأصح لعلي بن أبي حمزة الـذي نقـل -ـ مثل خبر أبي بصير ١

في حـديث، ×  عـن أبي جعفـر -الشيخ الطوسي الإجماع على العمل برواياته
 .)٢(»ًلا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا«: قال

من ً ئامن اشترى شي: سمعته يقول«: ًأيضا، قال× ـ وخبره الآخر عنه ٢
 .)٣(» اشترى ما لا يحل له،ذره االلهعالخمس لم ي
× ـ وفي تفسير العياشي عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبـد االله ٣
ًلا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول«: يقول يـا رب اشـتريته بـمالي، : ُ

 .)٤(»حتى يأذن له أهل الخمس
 عـن الحـسين بـن ـ والصحيح الذي رواه الشيخ والصدوق باسنادهمما٤

مـن «: قـال× سعيد، عن فضالة، عن ابان، عـن أبي بـصير، عـن أبي جعفـر 
 )٥(»ًاشترى شيئا من الخمس لم يعذره االله، اشترى ما لا يحل له

 .ّالاشاعة، والكلي في المعين: نعم يختلف الأمر بين قولي
                                                

 .١٨١ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٣(

 .١٠ من أبواب الأنفال، الحديث ٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل )٤(

 .٦الحديث ،  من أبواب عقد البيع٢١الباب،  التجارة: الشيعةوسائل  )٥(



٤٦٥ خمس أرباح المكاسب) ٥٢(المسألة 

: وعـلى الثـاني، بيع كل جزء من المال فضولي بالنسبة لخمسه: فعلى الأول
 .يع أكثر من اربعة أخماسب

ًكان بالنـسبة لخمـس النـصف المبـاع فـضوليا عـلى ، فإذا باع نصف المال
 .ًوتاما على الثاني، الأول

ّالقول بأن الخمس غير متعلق بعين المال لا على : ًويتفرع على القولين أيضا
ن بل تعلقه بالمال على نحو حق الره، ّنحو الاشاعة ولا على نحو الكلي في المعين

 .أو غيره
ّفهل هو حق متعلق بالمال على نحو الاشاعة، أو الكلي في المعين ّ. 

ويأتي بحثه في المسألة السادسة والسبعين مـن نفـس الفـصل إن شـاء االله 
 .تعالی

 ]قول آخر[
وتعلق الخمس بذمـة البـائع إذا كـان المـشتري ، وهناك قول بصحة البيع

ن تم دليل ذلك فهو، والا كان مقتضى ّوالبائع كلاهما شيعيين، للدليل الخاص، فا
 .الفضولية:الأدلة العامة 

والسيد الإصفهاني، والـسيد ، المحقق العراقي: ذهب إلى ذلك جمع، منهم
ًمحمد تقي الخوانساري وآخرون، تبعا للشهيد الثـاني في الروضـة، وظـاهر ابـن 

 .ًإدريس في السرائر كما سيأتي قريبا إن شاء االله تعالی

 ] القول الآخرالدليل علی[
 : روايات-ّ أو استدل لهم–ّوما استدلوا به 

الإمام : أي(ّكتبت إلى أبي محمد «: صحيح الريان بن الصلت قال: ـ منها١
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، رض في قطيعـة ليرحی أة ّ يامولاي في غلّ ما الذي يجب علي:×) العسكري
يجب : ×وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب 

 .)١(»يه الخمس ان شاء االله تعالىعليك ف
 المعتبر على الأصح لمكان احمد بن هـلال عـلى -خبر أبي بصير : ـ ومنها٢
وعن الرجل يكـون في داره : ... كتبت إليه«: قال×  عن أبي عبد االله -ماتقدم

ًالبستان فيه الفاكهة ياكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما، 
 هـو كـسائر ، البيـع فـنعمّأمـاو، ّاما ما أكل فلا: ×ه الخمس؟ فكتب هل علي
 .)٢(»الضياع
ًوجـد رجـل ركـازا «: خبر الحارث بن حـصيرة الازدي قـال: ـ ومنها٣

 المعدن أو الكنز، فباعه إلی رجل بدراهم وشياة ثم استقاله المشتري فلـم وهو ـ
ّأد : الركـازلـصاحب × قـال ... × على عهد أمـير المـؤمنين -يُقله، وذلك

ولـيس ، خمس ما اخذت، فان الخمس عليك، فانك أنت الذي وجدت الركـاز
 .)٣(»لأنه إنما اخذ ثمن غنمه، على الآخر شيء
ان الخمس بـالبيع ينتقـل إلى : ان ظاهرهابل صريح الأخير منها: بتقريب

 .ّذمة البائع
 ]مناقشة الدليل[

ولكـن «: &نـصاري لا سند له، ولذا قال الـشيخ الأ: ان الأخير : وفيه

                                                
 .٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٣(



٤٦٧ خمس أرباح المكاسب) ٥٢(المسألة 

لا مفهوم له يدل على عـدم الخمـس عـلى : ، والاول)١(»سند الرواية ليس بذلك
فـمال شـخص إذا : وهو عـلى القاعـدة، بل هو اثبات خمس على البائع، المشتري

ّ باي قسم كان ـ فكل أصحاب الايدي ضـامنون كـما لا -تعاقبت عليه الأيدي 
 .يخفى

 .فلاحظ : وكذلك الخبر الثاني
ً إلى ان بين الطائفتين تعارضا، والترجيح مـع الطائفـة الدالـة عـلى ًمضافا

 :ثبوت الخمس على المشتري لوجوه
ً، والاعراض عن الثانية، فلـم اجـد قـائلا الاولىـ العمل من المشهور ب١

 كـما سـيأتي إن شـاء االله -بذلك غير الشهيد في الروضـة، وخالفـه في المـسالك 
 .ق العراقي، وعدد قليل آخرون تقدم ذكرهم والسرائر، وتبعهم المحق-تعالی

 .فلا سند لبعضها، ولا دلالة للبعض الآخر كما تقدم، ـ عدم التكافؤ٢
،  الخمس وأخذهم لـه^ـ الروايات المفصحة عن مطالبة المعصومين ٣

مع العلم القطعي ، أو ما أحدثوه، ممن عنده ما عنده، بدون تفصيل بين ما اشتروه
أو أخذوه منهم كان ، كل ما كان عند من طلبوا منهم الخمسـ عادة ـ بأن لم يكن 

 .ولم يكن في ضمنه ما اشتروه، مما أحدثوه
ومـا في ذمـة ، ـ النقض بالمال غير المخمس المنتقل من الميت إلى الورثـة٤

، وعدم إعطاء خمس العين، فيجب إعطاء الخمس مما في الذمة، الميت من الخمس
 .-ً عرفا–مع الاولوية القطعية 

                                                
 .٤٣ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(
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 ]عدم الخمس والاستدلال له[
ثم ان البعض استدل على عدم الخمس بروايتين، جعلهما وجـه جمـع بـين 

وروايات وجوب إعطاء الخمس بنحـو مطلـق، وهمـا ، روايات التحليل المطلق
 :كالتالي

كنـت عنـد أبي عبـد «:صحيحة يونس بن يعقـوب قـال : الرواية الأولی
جعلـت فـداك، :  فقال-ئعي القماط با-فدخل عليه رجل من القماطين × االله

ّتقع في أيدينا  الأرباح والأموال وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابـت، وانـا عـن 
 .)١(»ّما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم: ×ّذلك مقصرون، فقال أبو عبد االله 
 :وهذه الصحيحة لها طريقان

 .-ً ظاهرا–للصدوق في الفقيه وهو معتبر بالاتفاق : احدهما
ّللشيخ في التهذيب والاستبصار، وفيه محمد بن سنان، المختلـف : لثانيوا
ًوان رجحنا اعتباره تبعا لجمهرة من الأعيـان، في اعتباره كـصاحب الجـواهر، : ّ

 . وآخرينقدس سرهمالاكبر ّالسيد الأخ والشيخ الأنصاري، و
بي رواية أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجـة ، عـن أ: الرواية الثانية

ًإنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثـا ... «: قال× عبد االله  ً
 .)٢(»...هذا لشيعتنا حلال: ×ًأو شيئا اعطيه؟ فقال ، أو تجارة، يصيبه

لهما إطلاق يشملان الأخذ » ًأو شيئا اعطيه... ًخادما يشتريها«ان : بتقريب
 . ممن لم يخمس حتى الشيعي المعتقد بالخمس

                                                
 .٦ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٤ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(



٤٦٩ خمس أرباح المكاسب) ٥٢(المسألة 

 ]دليل عدم الخمس ومناقشته[
 :الاولىويرد على الاستدلال بالرواية 

 .قرينة على تخصيص تحليل الخمس بذاك اليوم» اليوم«ان : ًأولا
انها مطلقة من حيث كون الخمس في مال انتقـل مـن شـخص إلى : ًوثانيا

وشق نهـر ونحـو ، كزراعة، وحفر بئر: ُوالمال الذي يحدثه الشخص نفسه، آخر
  وجه التخصيص؟ذلك، فما

 :ويرد علی الاستدلال بالرواية الثانية
والمنتقل منه ، كالزراعة، والمنتقل إليه: ّانها مطلقة من حيث المحدث: ًأولا

 .كلها
يقتضي عدم الخمس عـلى الارث إذا كـان الميـت لم » ًميراثا يصيبه«: ًوثانيا

مـن : ألة الخمـسينمع ان القائلين بهذا القول لم يعلقوا على المتن في المـس، يخمس
ّوجوب تخميس الإرث إذا كان الميت لم يخمس، فلم يعلق المحقق العراقـي، ولا 

 .ّمع انه صرح به في الرواية، ّولا السيد محمد تقي الخوانساري، السيد الإصفهاني

 ]استغراب[
ّان المحقق العراقي الذي علق بعدم الخمس في المـسألة الثانيـة : والغريب

صاحب الجواهر في مجمـع : ّلم يعلق على مثلها من رسائل، ةوالخمسين من العرو
والـشيخ الأنـصاري في صراط ، ّوالمجدد الشيرازي في مجمع المـسائل، الرسائل
 .النجاة

ذا إ، س مالـهّي ولا يخمـّمـن لا يزكـ«: )١(جمتـهقال صاحب الجواهر ما تر
                                                

 .١٦٦١  المسألة:مجمع الرسائل )١(
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 لـه  لا يجـوز،خـذ ان فيـه الخمـس أو الزكـاةوعلم الآ، ًأعطى شخصا من المال
 .»التصرف إلا إذا اخذ بالذمة ودفع خمسه وزكاته إلى المستحق

 .)١(ً عبارة الرسالتين أيضا:ونحوه
ّولم يعلق احد من الثمانية إلا المجدد، والسيد محمد كاظم اليـزدي، حيـث  ّ ّ

 .»مع إذن المجتهد«: ّعلقا على الأخذ بالذمة بقولهما
المـساكن والمنـاكح : د بـذلكقرينة علی ان المـرا» امرأة يتزوجها«: ًوثالثا

× والمتاجر، المأخوذة من بني امية وبني العباس في حروبهم بغير إذن المعصوم 
 .كما سيأتي إن شاء االله تعالی تحقيقه في أخبار التحليل

 ]حاصل الكلام[
ّان مقتضى القاعدة ان المال الذي تعلق بعينه الخمس ـ كالمـال : والحاصل

 :خرج منه ما يلي، حق آخر ـ فيه الخمسأو ، المتعلق بعينه الزكاة
بمقتـضى أخبـار التحليـل في خـبر الإمـام » اليـوم«: ـ كـل الخمـس في١
 .)٣(× الجواد  الإمام في خبر»سنتي هذه«و )٢(×الصادق
ـ ما يؤخذ ممن لا يعتقد بالخمس، كما سيأتي إن شاء االله تعالی بحثه عند ٢

فصل قسمة الخمس ومستحقه، تعرض المصنف له في المسألة التاسعة عشرة من 
: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمـس ممـن لا يعتقـد بوجوبـه«: حيث يقول

 .» لم يجب عليه إخراجه-ّ مثل بعض العامة في خمس الفوائد-كالكافر ونحوه 

                                                
 .، الطبعة الحجرية٨٨ص:  وصراط النجاة،٣٢٧ص: مجمع المسائل )١(

 .٦ من أبواب الأنفال، الحديث٤الخمس، الباب: عةالشيوسائل  )٢(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(
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ـ تحليل المناكح والمساكن والمتـاجر، المـأخوذة مـن الحـروب بغـير إذن ٣
 .×الإمام

 ]استشهاد[
: نعم ظاهر هذه الأخبـار«: )١( في الخمس& الأنصاري ولذا قال الشيخ

ّاختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد بالخمس كالمخالف، واما من لا يخمس مع  ّ
عـدم الجـواز، لعمومـات حرمـة : اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، اقربه

، وصريح الروضة كظاهر المحكـي عـن ^شراء الخمس قبل وصولهم حقهم 
 .»الجواز: رالسرائ

 ان يشتري الإنسان ممـا فيـه حقـوقهم: والمراد بالمتاجر«: )٢(قال في السرائر
ّواطلاقه يشمل الشراء ممـن لا يخمـس وان . »ّ ويتجر في ذلكـ عليهم السلام ـ

 .ًكان معتقدا بوجوبه
... استثناء المناكح والمـساكن والمتـاجر... والمشهور«: )٣(وقال في الروضة

 .»ّالشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمس: الثوالمراد  من الث
: )٤( في المــسالك حــصر عــدم الخمــس فــيمن لا يعتقــد قــال+ولكنــه 

 .»ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها... والمراد«

                                                
 .٣٨٤ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(

 .٣٨٨ص، ١ج: السرائر )٢(

 .٨٠ص، ٢ج: الروضة )٣(

 .٤٧٦ص، ١ج: المسالك )٤(
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 ]المطلب الثاني[
 ؟ وهو هل للحاكم إجازة مقدار الخمس في البيع أم لا: ّوأما المطلب الثاني
نظـير غـير الخمـس مـن سـائر ، ذلك: أو ولاية الحسبة، ّفمقتضى الولاية العامة

 .المسائل التي هي بيد الحاكم
 وسيأتي بحثه ان شـاء االله -ً إجمالا–نعم، يلزم ان يكون ذلك فيه مصلحة 

 .تعالى، فلا يصح بلا مصلحة لا للخمس ولا لأربابه
الأب وقـال في حاشـية الحـائري ، لكن مع ذلك أشكل في إجازة الحـاكم

في كفاية إجازة الحاكم وبيعـه «: المسألة الثالثة عشرة من مكان المصلى من العروة
ّترك التـصرف مـا لم يـؤد البـائع أو المـشتري حـق الفقـراء : والأحوط، إشكال

 .حق الفقراء في الزكاة، والسادات في الخمس: أي» والسادات
، ّإشكاله في الولاية العامة: ولعل الوجه في الإشكال والاحتياط الوجوبي

ًبنـاءا «: ّكما صرح به تلميذه السيد احمد الخوانساري حيث قال في نفـس المـسألة
 .»وهو محل تأمل، ّعلى ثبوت الولاية العامة

 ان ولاية الحسبة كافية في أمثال -ّتمامية الولاية العامةإلی ً مضافا -: وفيه
لعروة مثل ما نحـن فيـه مـن المـسألة ّ لم يعلق على النظائر من ا&مع انه ، ذلك

 .الثانية والخمسين من الخمس
 .دهما، موكول إلى محلهووالبحث في الولايتين وحد

 ]المطلب الثالث[
وهو هل يجب علـی الحـاكم مراعـاة غبطـة أربـاب : ّوأما المطلب الثالث

مراعاة الغبطة ـ ككل ولايـة بـما هـو المتفـاهم : الخمس أم لا؟ فمقتضى القاعدة
 .-اً منهاعرف
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فهـل ، كما إذا باع ما يسوى خمسمائة بستمائة، فإذا كانت الغبطة في الإجازة
في ّالـسيد الأخ ّللحاكم ان لا يجيز ويوجب خسارة أرباب الخمس مائة؟ صرح 

... ّحتى انه إذا  سبب اخذ الخمس ضرر أهـل الخمـس«: الفقه بجواز ذلك قال
 .)١(»هلان الحاكم ليس عليه انماء الخمس وإنما حفظ

 .والبحث موكول إلى محله من بحث ولاية الفقيه، وفيه تأمل بل منع

 ]تتمات[
 :وهنا تتمات تالية

 ]ّالتتمة الأولی[
إذا انتقل المال ـ مع وجود الخمس فيه ـ إلى الغير بلا عـوض قـال : الاولى

، انه ليس للحاكم الإجـازة: وظاهره» يبقى مقدار خمسه على ملك أهله«: الماتن
إذ لا مصلحة ، وهو مقتضى قاعدة ولاية المصلحة، ر على أرباب الخمسلأنه ضر

كما إذا اوجـب ذلـك ، إلا إذا كانت مصلحة أهم من مفسدة الضرر، في الإجازة
 .ّليخمس أمواله من لا يخمس وكان ذلك أكثر، جلب العطف

 ]التتمة الثانية[
، ترك معـهأو اش، إذا رجع الحاكم على المشتري وأخذ منه الخمس: الثانية

ّكان للمشتري خيار تبعض الصفقة ـ فيما إذا لم يكن يعلم المشتري بالحـال ـ وان 
 .حكمه حكم أموال غير البائع في موارده، كان يعلم فلا خيار له

                                                
 .٢٨٩ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )١(
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 ]التتمة الثالثة[
أم ، ًبأخذ بدل العين مطلقا: هل للمشتري أو الوارث إلزام الحاكم: الثالثة

 :أم التفصيل، ًلا مطلقا
كـما إذا كـان لا : ًين ما إذا كان اخذ الحاكم العين ضررا على المـشتريـ ب١

 ان لم يكـن -ينتفع بالاربعة أخماس الباقية، فللمشتري إلزام الحاكم بأخذ البدل 
 .-ًضررا على أرباب الخمس

 فليس له ذلك؟، ـ وبين عدم الضرر على المشتري٢
 لأن الأمـر وذلـك، ًعدم جواز ذلك للمـشتري مطلقـا: مقتضى القاعدة

 .ّموكول إلى الحاكم، الذي هو ولي الخمس
إذ خيار التبديل إنما كان للمالك بأدلة الخيار ـ وان استشكله بعضهم حتى 
للمالك بدون إذن الحاكم ـ وسيأتي بحثه عند تعرض الماتن له في المسألة الخامسة 

لزكـاة، جـوازه في ا: والسبعين من هذا الفصل إن شاء االله تعالی، ومـن الأدلـة
 .والخمس بدلها

 نظـير سـائر -فالأصل عدم جواز التصرف له بالتبديل ، ّواما غير المالك
 .-أموال الآخرين

 ]التتمة الرابعة[
لو ترامت الايدي على الخمـس، كانـت المـسألة كالغـصب مـع : الرابعة

ًأو الأخير أو غيرهما مخيرا بينهم، ّالترامي، فلولي الخمس اخذه من الأول لضمان ، ّ
 بدليل قاعدة اليد ـ ما دام لم يعط الخمس، وقد ذكر ذلك الماتن –كل واحد منهم 

 .»...-الحاكم:  أي–ّويتخير «: في المسألة الخامسة والسبعين الآتية عند قوله
ويأتي هنا تمام أحكام بيع الفضولي في الايدي المتعاقبة مع إجازة الحـاكم، 
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 :وتمام أحكام الغصب مع عدم الإجازة، وذلك
 :فهل الضمان بأعلى القيم: من انه مع ارتفاع القيمة وانخفاضها: ًأولا
 . في يده الارتفاع حتى على من لم تكن العين حين-١
 . أو في  خصوص من كانت العين حين الارتفاع في يده-٢
  أو يضمن كل القيمة التي كانت للعين حين وقوعها في يده؟-٣
 

 :ومع عدم تلفها، العينأو انه يختلف الأمر مع تلف : ًثانيا
 . فلا ضمان للاعلى إلا مع الملك-١
 .ً  أو الضمان بالاعلى مطلقا-٢
  وغير ذلك؟-٣

. الغصب، والفـضولي، والبيـع الفاسـد: وحيث ان المسألة من صغريات
 .وقد ذكروا المباحث في كتاب المكاسب وغيره، فلا نطيل

 ]التتمة الخامسة[
 كـما إذا كـان الخمـس -وربـح ، ر بالمالّإذا لم يؤد الخمس وتاج: الخامسة

 :-ّئة فالربح المتعلق بالخمس مائةمائتين وربح في كل المال خمسما
 كما سيأتي إن شاء االله تعالی التصريح به من -فالمائة كلها لأرباب الخمس 

ليس للمالـك ان «: الماتن في المسألة الثامنة والسبعين من هذا الفصل حيث يقول
نعم يجوز له ذلك بالمصالحة ، مته ثم التصرف فيه كما اشرنا إليهينقل الخمس إلى ذ

. -»ّولا حصة له من الربح إذا اتجر به، مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه
 .والمعظم وافقوه
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ّ عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمـس، أو إذا كان): ٥٣(المسألة 
ّتعلق بها لكنه أداه ادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمـس فنمت وزادت زي، ّ

 لم -ّ من غـير زيـادة عينيـة–في ذلك النماء، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية 
ّيجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائـدة، 
نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الـثمن، هـذا إذا لم تكـن 

كما إذا كان المقصود من شرائهـا أو : رأس مالهاتلك العين من مال التجارة و
الانتفـاع بنمائهـا أو نتاجهـا أو اجرتهـا أو نحـو ذلـك مـن : ابقائها في ملكه

وجوب خمس ارتفـاع : ّالاتجار بها، فالظاهر: ّمنافعها، وأما إذا كان المقصود
 .قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها

 ]س فيهانماء الأموال التي لا خم[
ّإذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها ): ٥٣(المسألة {: قال في العروة

ّأو تعلق بها لكنه اداه{ كالإرث }الخمس كالسمن  }فنمت وزادت زيادة متصلة، ِ
ّوجب الخمس في ذلك النماء، واما لو ارتفعت قيمتها السوقية { كالولد }أو منفصلة{

ّيجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب، ولا صدق ّـ من غير زيادة عينية ـ لم 
حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم 

كما إذا كان المقـصود مـن شرائهـا أو : تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها
ّحو ذلك من منافعها، وأما إذا الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو ن: إبقائها في ملكه
 وان }وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة: الاتجار بها، فالظاهر: كان المقصود

 .}إذا امكن بيعها وأخذ قيمتها{لم يبعها 
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 ]تحقيق وتدقيق[
 :لنا في الأدلة موضوعان: أقول
 .وفيها الخمس بعد السنة: ـ الفائدة١
 .فيهاولا خمس : ـ والمؤونة طول السنة٢

ًالفائدة، ولم تكن ـ عرفا ـ مؤونة سـنة الفائـدة : ًفكل ما صدق عليه عرفا
 .كان فيها الخمس

فلا خمس عليها وان صدق عليها ، المؤونة في تلك السنة: وكل ما صدقت
 .الفائدة

الفائـدة والمؤونـة، فيكـون : وحيث إنه ليس للشارع اصطلاح خاص في
 .دم الخمسمعناهما العرفي هو الموضوع للخمس، وع

ّعدم الفرق عرفا بين الزيادة العينية : والظاهر  وبين - متصلة ومنفصلة -ً
أم أراد البيـع، أم لم ، سـواء بـاع، الفائدة، حال الزيادة: في صدق، ارتفاع القيمة

فيما لم تكن العين أصلها مؤونة، والا فلا خمس، لصدق المؤونة حتى على ، يردهما
 ما دامت -فدار السكنى، مهما زادت قيمتها : ئدةارتفاع القيمة وان صدقت الفا

 .بل لكونها مؤونة، لا لعدم صدق الفائدة،  لا خمس فيها-ًمسكنا
ُهذا قول الماتن والمعظم الذين لم يعلقوا،  وهناك أقوال اخرى نترك الكلام 

 .عنها خوف الإطالة
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ّ إذا اشترى عينا للتكس:)٥٤(المسألة  وقية ب بها، فزادت قيمتهـا الـسً
ّثم رجعت قيمتها إلـی رأس مالهـا أو أقـل ، ًولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة

في الخارج، نعم لو لم ّقبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها 
 . بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنهًيبعها عمدا

 ]يمة خمس؟قهل في ارتفاع ال[
ّإذا اشترى عينـا للتكـسب بهـا، فـزادت ): ٥٤(المسألة {: قال في العروة ً

ثم رجعت قيمتها إلی رأس مالها ، ًقيمتها السوقية ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة
ّأو أقل قبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة لعـدم تحققهـا الزيـادة :  أي}ّ

قرار وجوب  بعد تمام السنة واستًعمدا{العين : أي } نعم لو لم يبعهافي الخارج،{
 .ضمن الخمس:  أي}الخمس، ضمنه

ليه جماعة ممن سكتوا وافق ع، هذا التفصيل بين اثناء السنة وبعدها: أقول
الأخ، والنـائيني، والعراقـي، والإصـفهاني، السيد الوالد، وكالسيد : علی المتن

 .وكاشف الغطاء، والميلاني وغيرهم

 ]ّللمسألة شقان[
 :وهنا للمسألة شقان

 ]الشق الأول[
وهو ما إذا كان الارتفـاع والنـزول قبـل رأس : ّاما الشق الأول للمسألة



٤٧٩ خمس أرباح المكاسب) ٥٤(المسألة 

 .التسالم على عدم الخمس: السنة، فالظاهر
ًولم يبعها غفلة أو طلبا «: لكن ينبغي تقييده ـ كما هو الظاهر من عبارة المتن

ًكما إذا علم وجدانا أو تعبدا، انه سوف ينزل ومع ذلك:  بعدم التفريط-» للزيادة ً 
ّلم يبع، فان معه لا إشكال في ضمان الخمس، لتعلق حق أرباب الخمـس بـالعين 

 .-إنما المأذون فيه ـ الصبر بلا تفريط، ومع التفريط لم يؤذن في التفريط% ٢٠بنسبة 
حيث ان ، نظير المؤونة في الحرام، أو الأكثرمن الشأن، أو للسنوات الآتية

 .ستثناء مؤونة غير هذه الثلاثةالخمس تعلق بالمؤونة في الصور الثلاث، لا

 ]استظهار[
: إنما هـو إذا كـان» غفلة، أو طلبا للزيادة«: ومن هذا يظهر ان قول الماتن

ًعذرا، فإذا كانت الغفلة تقصيرا ولم يكن عذرا، أو كان طلب الزيادة ـ في مورد ـ  ً ً
 .ًغير عقلائي، كان ضامنا للتنزل
آخـر كـما ذكـر : زيادة، بل كان عذرولا طلب ال، كما انه إذا لم تكن الغفلة

نظـير » أو لعدم تعارف البيع إلا بالتدريج العـرفي«:  في التعليقة&ّالسيد الأخ 
ًامتعة أصحاب المحلات مما كان عذرا، فلا يضمن الخسارة والتنزل، ولذا قال في 

 .»ًولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو نحو ذلك«: نجاة العباد

 ]ٍاستظهار ثان[
» ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة«: نه ربما يظهر التهافت بين قول الماتنثم ا
 .» في الخارج-الزيادة:  أي-لعدم تحققها «: وبين قوله

إذ مع عدم تحقق الزيادة بمجرد زيـادة القيمـة ـ بـدون البيـع وحـصول 
 ان يكون ترك البيع غفلة عـن،  فلا يحتاج ترك البيع وتنزل القيمة-الزيادة بيده 
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لعدم تحقق ، ًبل حتى مع العلم بحصول التنزل أيضا لا ضمان، ًالزيادة أو طلبا لها
 .الزيادة

: فالظـاهر«: كما انه ينافيه قول الماتن في المسألة الخامسة والخمسين الآتيـة
ّولذا علـق عليـه ابـن » ّوجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله

 .»أو الاشجار والنخيلبعد بيع البستان «: العم بقوله
تخـذ اوكلما «: دون تحقق الزيادة قال، برّ في كشف الغطاء بظهور الربحعو

 بزيـادة قيمـة سـوق، أو )تعلق الخمس به: أي(للاكتساب فظهر ربحه تعلق به 
 .)١(»إثمار، أو انتاج، أو فراخ اشجار أو غير ذلك

قبـل البيـع ـ قال وزيادة القيمـة الـسوقية ـ «: وعكس النراقي في المستند
 ـ لعدم حصول زيادة له )٣( أو التحرير)٢(ليست فائدة مكتسبة ـ كما ذكره في المنتهى

 )لــو بــاع الــسلعة تحــصل لــه الفائــدة: أي(والزيــادة إنــما هــي فرضــية ، بعــد 
 .)٤(»ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه

 ]نقد واستنتاج[
 .جه له لا و–ـ تقييد الفائدة ـ مع اطلاقها في الأدلة ١: أقول
نقـد عنـد الّ يكون عند الارتفاع،  وتتبدل إلـی –ً صدق الزيادة عرفا -٢

ل يكصدق الزيادة للدنيار علی الدرهم، فهل يتوقف الـصدق علـی تبـد: البيع

                                                
 .٣٦٢، ص٢ ج:كشف الغطاء )١(

 .٥٤٨ص، ١ج: المنتهى )٢(

 .٧٤ص، ١ج: التحرير )٣(

 .٣٣ص، ١٠ج: المستند )٤(



٤٨١ خمس أرباح المكاسب) ٥٤(المسألة 

 الدينار إلی الدرهم؟
:  نعم، إذا وصلت النوبة إلـی الـشك، كـان مقتـضی الاستـصحاب-٣
 .العدم

بعد قول  -في ارتفاع القيمة، فانه صرّح الشهيد الثاني في الروضة بالخمس 
ّولـو بـنماء، وتولـد، ... ممـا يكتـسب«:  قال-» الرابع أرباح المكاسب«: اللمعة

 .)١(»وارتفاع قيمة وغيرها
ّثم لا فرق في الربح بين النماء، والتولـد، وارتفـاع «: وتبعه الجواهر وقال

 .)٢(»القيمة ولو للسوق

 ]الشق الثاني[
وهو ما إذا انتهت السنة ولم يبع وتنزلت القيمة، : سألةّواما الشق الثاني للم

ضمان التنزل للخمس، وذلك لعدم الإذن في تأخير دفع الخمـس مـن : فالظاهر
 .فهو مقصر في هذا التنزل والخسارة، العين أو القيمة

إذ حكم أرباب الخمس حكم الشريك الذي اذن بالتجارة بمالـه إلى آخـر 
السنة غير مـأذون في تجارتـه فخـسارته ـ وان كانـت السنة لا أكثر، فالزائد عن 

 .بحسن نية ـ مضمونة
وإشكال الحائري، واستظهار ، ولذا فان إطلاق الماتن الخمس هنا في محله
 .عدم الضمان من البروجردي، غير واضح صحتهما

 .»في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وان كان احوط«: قال الأول هنا
                                                

 .٦٦، ص٢ج: الروضة )١(

 .٥٧، ص١٦ج: الجواهر )٢(
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هر عدم استقرار الوجوب قبل البيع ـ إذا كـان امـسكه الظا«: وقال الثاني
 .»ّبترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار

ًنعم لـو لم يبعهـا عمـدا بعـد تمـام الـسنة «: في قوله» ًعمدا«: وقول الماتن
العـذر في عـدم البيـع بعـدم القـدرة : مقابل» واستقرار وجوب الخمس ضمنه
ً ذلك، لا ما إذا كان طلبا للزيادة ـ وان كان ذلك والحرج أو الضرر في البيع ونحو

 . لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيضمن الخسارة-ًعقلائيا
ّامـا إذا ، ًفالقصور في البيع طلبا للزيادة عذر إذا كان في اثنـاء الـسنة: إذن

ويضمن الخمس، إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي ، ًفليس عذرا، كان بعد السنة
 .و واضحكما ه

 ]تذنيب[
ان الزيادة العينية حكمها حكم زيادة القيمة، ففي اثناء السنة غير : الظاهر

ًوبعد الـسنة مـضمونة مطلقـا إلا إذا اذن الحـاكم ، ًمضمونة مع العذر لا مطلقا
 .الشرعي بالتأخير
عينيـة ـ منفـصلة ومتـصلة ـ : ان الزيـادة علـی اربعـة أقـسام: والحاصل

 .وخارجها، اثناء السنة ، وقيمية
إلا بـإذن الحـاكم ، ًفانها مضمونة مطلقا حتى مع العـذر: ّأما خارج السنة

 .الشرعي
فانهـا ليـست مـضمونة مـع العـذر، ومـضمونة مـع : ّوأما في اثناء السنة

 .التقصير



٤٨٣ خمس أرباح المكاسب) ٥٤(المسألة 

 ]ّايراد ورد[
انـه مـع كـون » واستقرار وجوب الخمس«: ثم انه يرد على الماتن في قوله

، فاسـتقر الخمـس في العـين دون القيمـة، ادة العـينالخمس في العين، وعدم زي
 والضمان؟، والعين لم تنقص، فلماذا استقرار الخمس في القيمة

: أي» ضـمنه«: ابن العم قال ـ عنـد قـول المـاتن: ولذا أشكله جمع، منهم
 .»على الاحوط وعدم الضمان غير بعيد«: -ضمن الخمس



٤٨٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ًإذا عمــر بــستانا وغــرس فيــه): ٥٥(المــسألة  ً أشــجارا ونخــيلا ّ ً
، ّللانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار والنخيل

وجـوب : ّواما ان كان من قصده الاكتساب بأصل البـستان، فالظـاهر
 .الخمس في زيادة قيمته وفي نمو اشجاره ونخيله

 ]هل في البستان خمس؟[
ًإذا عمـر بـستانا وغـر): ٥٥(المـسألة {: قال في العروة ًس فيـه أشـجارا ّ

ّونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار والنخيل ً ،
وجوب الخمـس في : ّواما ان كان من قصده الاكتساب بأصل البستان، فالظاهر

 .}زيادة قيمته وفي نمو اشجاره ونخيله
من عـدم الخمـس قبـل : مقتضى ما تقدم من الماتن في المسألتين السابقتين

بما ، تقييد وجوب الخمس في آخر المسألة: لعدم تحقق الزيادة في الخارج هو، البيع
 فـلا خمـس حتـى إذا مـرت عـشر -ًمـثلا–بعد البيع، فإذا لم يبع وابقاها للورثة 

بعد بيع «: سنوات وزادت القيمة عشرات المرات، ولذا علق ابن العم عليه بقوله
 .»البستان أو الاشجار والنخيل

 .ّإطلاق وجوب الخمس بمجرد النماء وارتفاع القيمة: لكن ظاهره
ان أرباب الخمس : ّواما على ما تقدم منا ـ وبمقتضى تعلق الخمس بالعين ـ

أو ارتفعـت قيمتهـا فهـم ، فإذا نمـت العـين، في خمس العين، شركاء مع المالك
 .شركاء في خمسها



٤٨٥ خمس أرباح المكاسب) ٥٥(المسألة 

 ]التفريق بين الانتفاع والاكتساب[
وبين قصد الاكتساب ، ين قصد الانتفاع فلا خمس ب&ثم ان تفريق الماتن 

 .لم يوافقه المعظم من الأصحاب قبله ومعاصره وبعده. فالخمس
 التـصريح بعـدم :)٢( والمجـدد)١(ـ ففي رسائل صاحب الجواهر والشيخ١
إذا غرس الشخص شجرة ـ للتجارة اولامرار المعاش «: جمتهقالوا ـ ما تر. الفرق

 .»ها بعد إخراج مؤونتهّـ وجب عليه الخمس في نمو
ــق عــلى  ــسبعةالاولىّولم يعل ــة وال ــة احــد مــن الثماني ــشيخ :  والثاني ، ال

ــشيرازيان ــي، ، والكــاظم الخراســاني، وال ــائيني، والعراق ــي الأب، والن والقم
 .والحائري وكذا الآخرون

ّنعم، علق الماتن في الرسالة الثالثة للمجدد ـ ولم يعلق في الاوليين ـ فبـدل  ّ
 .بالاحتياط: الخمس فيما كان لامرار المعاشالفتوى ب
 كالوالـد، والأخ، &ّـ وكذا علق عـلى المـتن معظـم مـن بعـد المـاتن ٢

والنائيني، والبروجردي، وكاشف الغطـاء، والحجـة، والجـمال، والخوانـساري 
 .قدس سرهموغيرهم ، احمد

ــل ــتن جمــع، مث ــق عــلى الم ــي، : ّولم يعل ــن العــم، والحــائري، والعراق اب
 .قدس سرهمصفهاني والا

الحائري والعراقي، حيث تركا التعليق عـلى إطـلاق : والغريب من أمثال
 .ًوعلى تفصيل الماتن أيضا، رسائل الجواهري والشيخ والمجدد

                                                
 .١٦٢٤المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .٣٢٢ص: مجمع المسائل )٢(
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 ]مقتضی القاعدة[
:   إذا كانـت–ّالخمس في كل شيء، إلا المؤونة الفعليـة : ومقتضى القاعدة

ّصرف في حرام ـ لتلك السنة واما النمو بقدر الشأن، ومن غير سرف وتبذير، أو  ّ
بل تكون المؤونة الفعليةحاصلة مـن ثـمار ذلـك ، الذي ليس بنفسه مؤونة فعلية
 .النمو، ففي هذا النمو الخمس

: ًفان كل ما كان من هذا القبيل ففيه الخمـس مطلقـا، ثم ان البستان مثال
جرتها، وكالابل والبقر التي ينتفع في مؤونة با، كالدار والشقة والدكان المملوكة

ّوالغنم التي ينتفع لمؤونته بلبنها ووبرها وصوفها، وكآلات الصناع التي ينتفعون 
، ونمائهـا المنفـصل والمتـصل، لمؤونتهم باستخدامها ونحـو ذلـك ففـي اعيانهـا

الفائدة، التي هي موضـوع الخمـس في : وارتفاع قيمتها الخمس، وذلك لصدق
 .لفعلية المستثناةوعدم صدق المؤونة ا، الأدلة

 ]هنا فرع[
 نذكره لابتلاء العديد من التجار &هنا فرع تعرض له الشيخ الأنصاري 

، ان الفائدة أكثر من مؤونته، انه ان علم المكلف أول السنة أو في اثنائها: به، وهو
 فهل يجوز له تأخير الخمس إلى رأس السنة، أم لا؟

فهـل ، لكل السنة لا تزيد على المئـةوعلم ان مؤونته ، ًلو استفاد الفا: ًمثلا
أو حبـسه إلى رأس ، أم يجوز له الاتجار به، يجب عليه الفور في تخميس التسعمائة

 السنة؟
وقالوا فيها بجواز التأخير إلی الحول، ،  في رسائل المجمعين المسألةجاءت

الجـواهري، والـشيخ، : ّولم يعلق احد من الاعلام عليها، وهم أكثر مـن عـشرة
والقمي الحسين، والنـائيني، والعراقـي، والحـائري، ، والكاظمان، ازيانوالشير



٤٨٧ خمس أرباح المكاسب) ٥٥(المسألة 

 .ّوالصدر، والنجفي الشيخ محمد تقي الإصفهاني وآخرون
إذا حصل الشخص اثناء السنة على مال وعلـم بأنـه «: قال في مجمع الرسائل

ًفهو مخير في أداء الخمس فعلا، أكثر من المؤونة  .)١(»أو التأخير إلى رأس السنة، ّ
 )٢(ونحوه عبارة مجمع المسائل
ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز : وكيف كان«: وقال الشيخ الأنصاري

ّان ارادوا ما يعم صورة العلـم بالمؤونـة ـ الراجـع إلى العلـم ، التأخير إلى الحول
 .)٣(»بوجوب هذا المقدار من الخمس عليه في هذا الان ـ نظر

 ]تحقيق وتدقيق[
بـل ، لـيس البعديـة الزمانيـة» لخمـس بعـد المؤونـةا«:  ظاهر-١: أقول

:  يعنـي)٤(﴾ بهـا أو ديـنمن بعد وصـية يـوصى﴿: الاستثناء هنا نظير قوله تعالى
ًولذا يعبر الفقهاء عنه كثيرا، الزائد عن المؤونة فيه الخمس بفاضـل المؤونـة، أو : ّ

علی ذلك ما أو زائد المؤونة، أو الزائد عن المؤونة، وكمثال ، الفاضل عن المؤونة
 . وغيره في غيرها)٥(عن الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس

ّفأمـا «: في الروايات مثل صـحيح عـلي بـن مهزيـار» العام«ـ واطلاق ٢
 .)٦(»الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام

                                                
 .١٦٣١المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .٣٢٣ص: مجمع المسائل )٢(

 .٢٢٤ص: اريالخمس للشيخ الانص )٣(
 .١١: نساءال )٤(
 .٢١٢، ٢١٠. ٢٠٩، ١٧٠، ٩٨ص: الخمس للشيخ الانصاري )٥(

 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٦(



٤٨٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

كأن يكون : إذا كان له انواع من الاكتساب والاستفادة): ٥٦(المسألة 
وعمـل يـد مثـل ، وخـان يـؤجره، وأرض يزرعهـا، بـهّله رأس مال يتجر 

الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده 
من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمـس مـا حـصل منهـا بعـد 

 .خروج مؤونته

 ]الخمس في المجموع[
ــروة ــال في الع ــسألة {: ق ــواع مــن الاك): ٥٦(الم ــه ان ــان ل ــساب إذا ك ت

، وخان يـؤجره، وأرض يزرعهـا، ّكأن يكون له رأس مال يتجر به: والاستفادة
وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة 
ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حـصل منهـا 

 .}بعد خروج مؤونته

 ]هنا مسألتان[
 :انهنا مسالت: أقول
أم مؤونـة ، هل ان المؤونة السنوية تستثنى من مجموع ارباح السنة: الاولى

 ّكل قطعة من السنة تستثنى من ارباح تلك القطعة خاصة؟
هل ان خسارة كل تجـارة تخـتص بهـا، أم في اثنـاء الـسنة تتـدارك : الثانية

 خسارة كل تجارة من المجموع؟



٤٨٩ خمس أرباح المكاسب) ٥٦(المسألة 

 ]المسألة الأولی[
هل ان المؤونة السنوية تستثنی من مجموع أرباح وهي : أما المسألة الأولی

السنة، أم مؤونة كل قطعة من السنة تستثنی من أرباح تلك القطعة خاصة؟ فهي 
 :محل خلاف إلی ثلاثة أقوال تالية

 ]أقوال المسألة[
 ]القول الأول[

ّهـو قـول المـشهور، قـال بـه المـاتن ومعظـم المعلقـين ف: ّأما القول الأول
كالنـائيني، والحـائري، والعراقـي، والوالـد، وابـن العـم، : تنبسكوتهم على الم

 .قدس سرهموالأخ، وكاشف الغطاء، والإصفهاني، والخوانساريين وآخرين 
ّومال إليـه في محكـي المـدارك «: ًتبعا للدروس وغيره، قال في المستمسك

 .)١(»ًوالكفاية، بل حكي أيضا عن حاشية الشرائع للكركي
بل يبتدئ الحول من ، ّلا يعتبر الحول في كل تكسبو«: وقال في الدروس

 .)٢(»ّفإذا تم خمس ما فضل، ّحين الشروع في التكسب بانواعه
ًولو حصل الربح في الحول تدريجا، اعتبر «: وقال في الروضة بعكس ذلك

ّنعم توزع المؤونة ـ في المـدة المـشتركة بينـه وبـين مـا ، لكل خارج حول بانفراده
 .)٣(»تص بالباقيـ عليهما ويخ سبق

                                                
 .٥٣٠، ص٩ج: المستمسك )١(

 .٢٥٩ص، ١ج: الدروس )٢(

 .٧٨ص، ٢ج: الروضة )٣(
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 ]القول الثاني[
فهو قول الشهيد الثاني، وهو ان لكل تجارة وربح رأس : ّوأما القول الثاني

، وعبارة المـسالك، صرح به في الروضة والمسالك، سنة مستقلة ومؤونة مستقلة
 )١(ّتشبه ما مر من عبارة الروضة

 ]الثمرة بين القولين[
 :والثمرة بين القولين أمور

فعلى القول الأول وهـو قـول ، في المؤونة المصروفة بين الربحين: ـ منها١
وعلى القول الثاني وهو قول الشهيد . المشهور يستثنی الجميع من مجموع الأرباح

 .يستثنی مؤونة كل فترة من ربح قبلها لا بعدها
وصرف مائة وخمـسين ، ومائة أول رجب، حرمالمإذا ربح مائة أول : ًمثلا

بـل عليـه التخمـيس ، يستثنى الخمسون من ربح أول رجـببين الربحين، فلا 
 .ّللفائض من مائة رجب كله في آخر السنة

في تخميس الربح المتـأخر آخـر سـنة الـربح الأول عـلى قـول : ـ ومنها٢
 .المشهور، وآخر سنة نفس الربح الثاني على قول الشهيد في الروضة والمسالك

حـرم المسوى عـشرة إلى أول إذا ربح في رجب مائة ولم يصرف منه : ًمثلا
 قول المشهور، بينما على قول  علىحرمالموجب عليه تخميس التسعين أول ، الثاني

 . إلى رجب الثانيتهيجوز له صرف التسعين في مؤون، الروضة

                                                
 .٤٦٨ص، ١ج: المسالك )١(



٤٩١ خمس أرباح المكاسب) ٥٦(المسألة 

 ]أدلة القول الأول[
 :فقداستدل للقول الأول وهو قول المشهور بأمور: ّاما الدليل

 ]الدليل الأول[
ان المؤونـة :  تقييد المؤونة المستثناة عـن الخمـس بالـسنةإن ظاهر: الأول

 .ّثم يخمس الباقي، وذلك للتبادر، تستثنى من جميع ارباح السنة
فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة «: في صحيح علي بن مهزيار× فقوله 

 .)١(»عليهم في كل عام
 .)٢(»الخمس بعد المؤونة«: وكذا الصحيح الآخر لابن مهزيار

كذلك الـربح والفائـدة المتبـادر ،  ان المؤونة المتبادر منها مؤونة السنةفكما
 .ربح وفائدة السنة: منهما

 ]الدليل الثاني[
ظاهرة في ان الخمس في كل × ان السيرة المتصلة بزمان المعصوم : الثاني

فلا فرق بين الربح الحاصل في أول السنة، وبين الربح الحاصل في آخر ، سنة مرة
الإشكال في السيرة صغرى أو كبرى كلاهما في غير محله ـ وقد تقدم غير و، السنة

 .ّمرة مثل ذلك ـ

                                                
 .٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨مس، البابالخ: الشيعةوسائل  )١(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(



٤٩٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ]الدليل الثالث[
 :لتوفر شروطها الثلاثة في المقام، وهي، قاعدة لو كان لبان: الثالث

 .ـ كون المسألة عامة البلوى١
 .ـ ويغفل المعظم عنها٢
 .ـ ولم يظهر ردع خاص٣

بل «: لقول المشهور، قال في الجواهر× صوم ومرجع ذلك إلى تقرير المع
 في نحـو الـصنائع المبنـي ربحهـا عـلى -بقول المشهور: أي-ّقد يدعى القطع به 

ًالتجدد يوما فيوما، أو ساعة بعد اخرى، تنزيلا لها  ُ ً ً  منزلة -ً باعتبار إحرازها قوة-ّ
 .)١(»الربح الواحد الحاصل في أول السنة

 ]الدليل الرابع[
فان التقيد بحول لكل ربح، حرج وعسر على ، ي الحرج والعسرنف: الرابع

 .)٢( في المستند&المعظم، وقد استدل به النراقي 
ولـو وجـب مثـل «: ّ فادعى لزوم الهرج والمرج قال)٣(وبالغ في المستمسك

 .»ذلك لزم الهرج والمرج
 :وأشكل عليهما

بة إلـی ّـ بأن الحرج شخصي ويتقدر بقدره، والنوعي لا ينسحب بالنـس١
 .من لا حرج عليه، وما لا حرج فيه
                                                

 .٨١ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .٨٠ص، ١٠ج: المستند )٢(

 .٥٣٢ص، ٩ج: المستمسك )٣(



٤٩٣ خمس أرباح المكاسب) ٥٦(المسألة 

 .ـ والهرج والمرج غير تام٢
وذلـك لان الحـرج ، لا بأس بالاستدلال لمثل ذلك بالحرج المنفـي: أقول

ّوان كان شخصيا، وان نوعيه لا ينفي الحكم عمن لا حرج عليه وعما لا حـرج  ّ ّ ً
ًإلا ان امرا إذا كان حرجيا على معظم المكلفين، فيه ً عدم جعل : ذلك عنكشف ، ّ

 .مثل هذا الحكم لأجل القليل ممن لا حرج عليه
 .ولا تأبى اطلاقات أدلة نفي الحرج عن الشمول لمثله، فتدبر

 ]الدليل الخامس[
الـبراءة لـدى الـشك في : الثالـث«: قال في الفقه، أصل البراءة: الخامس

 .)١(»وجوب التخميس لدى كل استفادة بتخصيص عام مستقل لكل واحدة منها
بعــدما أحــرز وجــوب الخمــس في كــل يــوم ولكــل فائــدة : ًوفيــه أولا

في كل ما أفاد الناس من «: × وقوله )٢(»ًهي واالله الإفادة يوما بيوم«: ×لقوله
المؤونـة والعـام، :  الـشامل باطلاقـه لكـل فائـدة بـدون اسـتثناء)٣(»قليل وكثير
ًكـان شــكا في ، كثـرالمؤونـة والعــام، ان دار امرهمـا بـين الاقــل والا: فاسـتثناء

ّالمخصص، فيقتصر على الاقل، لشمول العموم والشك في شـمول المخـصص،  ّ
 .فإذا وصلت النوبة إلى الأصل لم يكن الأصل البراءة

َاللهم إلا إذا أحرز الإطلاق للمخصصين : فالنتيجـة» والعـام، المؤونـة«: ّ
اء المؤونـة واسـتثن» لكـل ربـح، ولجميـع الأربـاح«: البراءة من العـام بـالمعنين

                                                
 .٣٠٠ص، ٣٣ج: الفقه  موسوعة)١(

 .٨ الأنفال، الحديث من أبواب٤الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(



٤٩٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

وهـو خـلاف » المؤونة إلى سنة الربح، والمؤونة السابقة داخل الـسنة«: بالمعنيين
 .الإجماع المركب
وما نحن فيه مـن هـذا ، الأصل لا يجري في اطراف العلم الإجمالي: ًوثانيا

 .القبيل
كـما في -ًولا خلاف ظاهرا ولا شبهة ، المخصص في المقام منفصل: ًوثالثا

المخصص المنفصل بين الشيعة في حجية العام في المحتمل دخولـه  في -)١(الكفاية
 .وإنما نسب الكفاية الخلاف إلى بعض أهل الخلاف، في المخصص

 ]أدلة القول الثاني[
واستدل للقول الثاني، وهو قول الـشهيد الثـاني في الروضـة والمـسالك، 

 :وتبعه العراقي في الحاشية، بأمور كلها مناقش فيها

 ]أول الأدلة[
ينحـل ، التي هي موضوع الخمس في الأدلـة» الفائدة«ان إطلاق : الأول

وقـد ، ًبعدد أفراد الفائدة خارجا، فكل فائدة موضوع مستقل لوجوب الخمـس
، هـو الـسنة المبتدئـة بحـصول الفائـدة: وظاهر السنة، ّخصصت بمؤونة السنة

 .ًوتخصيصه بما قبل الفائدة أيضا بلا دليل
انهـما » المؤونة، و الـسنة«: بادر، فان المتبادر من كلمةما تقدم من الت: وفيه

 .لمؤونة السنة، ومجموع الفوائد خلال السنة ينافي الانحلال إلى كل فائدة فائدة
 .وكذلك السيرة وغيرها مما تقدم 

                                                
 .٢١٨ص:  الكفاية)١(



٤٩٥ خمس أرباح المكاسب) ٥٦(المسألة 

 ]ثاني الأدلة[
أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير، لعـدم الإشـكال في : الثاني

 .ًوإنما الكلام في جواز جعل السنة لكل الأرباح أيضا، كل ربحجواز جعل سنة ل
تعيـين رأس الـسنة : بـأن الأمـر يـدور بـين تعيينـين: ـ صـغرى١: وفيه
 .وتعيين رأس السنة لكل ربح حتى ربح آخر السنة، للمجموع
إلا ،  أن الأصـل التخيـيربـما حقـق في الأصـول عنـدنا مـن: ـ وكبرى٢

 .لة سابقة ونحوهابمخصص كحا

 ]ثالث الأدلة[
، التنظير بأفراد الغوص والكنز والمعدن«: ّما ذكره في المهذب من: الثالث

 .)١(»فكذا خمس الفوائد، ًحيث يلاحظ كل فرد منها مستقلا
وعدمهما ، والظهور ونحوهما في الفوائد، ً مضافا إلى ما تقدم من السيرة-: وفيه

:  الفـارق، لكـون الجـامع في ان القياس مـع-في بقية أنواع الخمس وكفى به فارق 
 .الفوائد، قريب يستسيغه العرف، بخلافه في الكنز والغوص والمعدن ونحوها

 ]رابع الأدلة[
في إطـلاق «: ما ذكره المحقق العراقي في حاشية المتن هنا من قوله: الرابع

لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، والا فمع «: وقال قبلها» كلام المصنف نظر
ٍف سنة ربح التجارة مع سنة اجارة الدكان، فلابـد حينئـذ مـن ملاحظـة اختلا ّ
لظهور السنة الملحوظ فيها المؤونـة في ...  واستثنائه-سنة كل واحد: أي-سنته 

                                                
 .٤٩٩ص، ١١ج: المهذب للسبزواري )١(
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 .»المضاف إلى مال الاجارة وربح التجارة
بالنـسبة إلى مجمـوع » السنة، والمؤونـة«: ما تقدم من ان الظاهر من: وفيه

ّولم يفـصل ، ّفي المورد الذي في الأغلب تختلف سني ارباحهمًخصوصا ، الفوائد
 .-لو كان لبان:  كما تقدم في دليل-

 ]القول الثالث[
:  وبعـض تلامـذتهما، وهـو)٢(لمهـذبا و)١(فهو للمباني: ّواما القول الثالث

ّللأصل بعد عدم دليل على تعين احد الاولين«: التخيير بينهما، قال في الثاني ّ«. 

 ]لقول الثالثمناقشة ا[
 .ما تقدم من الظهور والسيرة ونحوهما: ًوفيه أولا

أو مؤونة ، ّإما مؤونة سنة الأرباح كلها» الخمس بعد المؤونة«ظاهر : ًوثانيا
 فكيف يستفاد من ظاهر الدليل التخيير؟، ولا جامع بينهما، سنة كل ربح

 -حوسـنة كـل ربـ، سنة جميـع الأربـاح-المعنيان للسنة : ُوبعبارة اخرى
وعـلى الثـاني لا ، فكيف يجتمعان؟ فعلی احد المعنيين يتعلـق الخمـس، متباينان

 .وعلى الآخر أكثر، يتعلق، أو على احدهما يتعلق خمس اقل
، لو تم التخيير فهو لأجل عـدم دليـل علـی تعيـين احـد المعنيـين: ًوثالثا
 .التخيير الاستمراري، ولعله محرز العدم في بعض المصاديق: ومقتضاه
ّلو كان يخمس أول محرم الحرام دائما، فوصله ربح كبـير قبـل محـرم : ًلامث ّ ًّ

                                                
 .٦٩ص، ٧ج: المباني )١(

 .٤١٩ص، ١١ج: المهذب للسبزواري )٢(



٤٩٧ خمس أرباح المكاسب) ٥٦(المسألة 

ّفلكي لا يخمسه يجعل في هذه السنة لهـذا الـربح بالخـصوص سـنة ، الحرام بايام
 .ّخاصة، فيصرف منه مؤونة السنة الآتية

 جميـع -كما عليه المـاتن والمعظـم سـنة - فالظاهر ان المراد من السنة: إذن
 .ًمؤونة السنة أيضا: ل ربح، كما ان المراد من المؤونةلا ك، الأرباح

 ]احتمالان آخران[
 ولم اجد من التزمهما )١(»الفقه«: ثم ان في المقام احتمالين آخرين، ذكرهما في

 .أو حتى ذكرهما
وبيـع ، كالنعم: التفصيل بين الأرباح المتباعدة عن الجامع العرفي: احدهما

كبيـع المـواد : نهما، وبـين الأربـاح المتقاربـةالمحقرات، بجعل عام لكل واحد م
ّالمتعددة بالنسبة للعطارين والبقالين، بجعل عام لجميعها ّ ّ. 

: ًوما ليس تابعا لها، كالزرع: ًالتفصيل بين ما يكون تابعا للفصول: ثانيهما
بـأن يجعـل سـنة : ّبجعل تعدد السنة بالنسبة لمن له الـزرع والتجـارة، كالتجارة

، فان كان له الـزرع: وبين من له احد القسمين فقط، قمرية لذاكو، شمسية لهذا
ًفيجعل سنته شمسية فقط معينا، وان كان له التجارة فقط، فيجعل سنته قمريـة  ّ

ًفقط معينا ّ. 
 .والسيرة وغيرهما، من التبادر: ما تقدم: وفيهما

الخمس في المشكوك، : كان مقتضى القاعدة، وان شك في شيء من ما تقدم
لأنـه شـك في سـعة المخـصص : لى القول باصالة عدم الخمس، وذلـكحتى ع
 .والمخصص لا يعنون العام، كما لا يخفى، وضيقه

                                                
 .٣٠٠، ص٣٣ج: موسوعة الفقه )١(



٤٩٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

اسـتقراره، : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائـدة): ٥٧(المسألة 
 فيه ربح وكان للبايع الخيار، لا يجب خمـسه إلا بعـد لـزوم ًفلو اشترى شيئا

 .ايعّالبيع ومضي زمن خيار الب

 ]استقرار الربح في الخمس[
 في }يـشترط في وجـوب خمـس الـربح): ٥٧(المـسألة {: قال في العـروة

 بـان لا يكـون }اسـتقراره{كالهدية ونحوها :  في غيرها}أو الفائدة{ المكاسب
 فيه ربح وكان للبايع الخيار، لا يجب خمسه إلا ًفلو اشترى شيئا{ ًمعرضا للزوال

 .} خيار البايعّبعد لزوم البيع ومضي زمن
 بمائة، وسمن ًلبائع في أول محرم الحرام خروفاإذا اشترى بخيار ا -١: ًمثلا

ً بناءا على الخمس -أو ارتفعت قيمته في صفر إلى مائة وخمسين ، الخروف في صفر
وكان آخر زمن الخيار ،  وكان أول ربيع الأول رأس سنته الخمسية-في الارتفاع

أو زيادة القيمة أول ربيع وان كانت الزيادة ، نرجب، فلا يجب عليه خمس السم
 .ًملكا له

فإن لم يأخـذ بالخيـار فعليـه الخمـس ان ،  ان يصبر حتى رجب-٢بل له 
 .بقيت الزيادة
ً هل يخمس فورا لأنه هو ربح السنة الماضية لحـصوله في الـسنة -٣ثم انه  ّ

 ستقراره فيها؟ّالماضية، أو يخمس أول السنة الآتية لانه هو ربح هذه السنة لا
  هل الاستقرار شرط، أم ان التزلزل مانع؟-٤ثم انه 



٤٩٩  المكاسبخمس أرباح) ٥٧(المسألة 

 ]ادلة ذلك[
بالنـسبة للمـشتري مراعـی » الفائدة«فلأن صدق :  اما أصل المطلب-١

 .ّبعدم فسخ البائع ومضي زمن الخيار، لا صدق البيع وحصول النقل والانتقال
وفي «: للكن مع ذلك تردد فيه كاشف الغطاء، بل مـال إلى الخمـس وقـا

هـل يتعلـق بـه الخمـس، أو يعتـبر في الملـك ، المنتقل بوجه الجواز كما في الخيار
ّلا يجوز الرد بعد ظهور الربح ـ لتبعض الصفقة ـ وكذا : الاستقرار؟ وعلى الأول

لخروج بعضها ) بالهبة: أي(بها ) الخمس: أي(الهبة التي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه 
ّولـيس مـضي ، لية الرد، وهو أقوى من التـصرفعن قاب) بمقدار الخمس: أي(

ًالحول وقتا للوجوب، وإنما يؤخر إليه جوازا احتياطا لمؤونة السنة فيما بقـي مـن  ً ً
 .)١(»ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة

ومع عدم ، ًلا مطلقا، الاستقرار: ان المنصرف من الأدلة: ّلقد تقدم: أقول
 .مجال للترددفلا ، الاستقرار لا خمس

، مطلقـة» فائـدة«نعم الزيادة المنفصلة ـ حيث لا تعود بالفـسخ ـ كانـت 
 .ففيها الخمس

لا الـسنة ، لأنـه ربحهـا، انه يخمس مع ارباح الـسنة الآتيـة: ـ والظاهر٢
 .الماضية
لتوقـف صـدق ، ان الاستقرار شرط لوجوب الخمس: ـ كما ان الظاهر٣

الفائـدة، «: بـل، ًالملـك ولـو متزلـزلا: عليه، وليس موضوع الخمس» الفائدة«
 .»والغنيمة

                                                
 .الحجرية الطبعة ،٣٦٢، ص٢ج: كشف الغطاء )١(



٥٠٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ًـ إذا علم ان الطرف لا ياخذ بالخيار فقـد علـم عـدم التزلـزل واقعـا، ٤
 -ً مثلا–ولكن إذا أوجب على نفسه بيمين ، ووجب عليه الخمس للسنة الماضية

 . لا يجب الخمس،ترك الأخذ بالخيار، فمع احتمال المعصية والاخذ بالخيار

 ]ّتتمتان[
 :هنا تتمتان

 ]التتمة الأولی[
متصلة، أو منفصلة مع اشـتراط :  إذا كان الخيار للبائع، وزادت: الأولی

، ًرجوعها أيضا بأخذ الخيار، أو قيمية مع القول بالخمس فيها حتـى قبـل البيـع
 .لفائدة، لا فائدة فعليةللأنه تحصيل ، عدم وجوب الخيار عليه: فالظاهر

ً فهل يجوز الأخذ بالخيار مع كونه تفويتا لخمس ،وإذا كان الخيار للمشتري
 الزيادة، أم لا يجوز؟
الفـسخ بـدون ان يخمـس ) للمـشتري: أي(الظاهر ان له «: قال في الفقه

فـإذا فـسخ انتفـى موضـوع ، لان حق الفسخ مقدم عـلى حـق الخمـس، مطلقا
 .)١(»الخمس

ذا كـان نظير ما إذا صرف في المؤونة بشروطها، حتـى إ: لا بأس به: أقول
في » المؤونـة«وصـدق ، في مانحن فيه» الفائدة«ّالقصد ان لا يخمس لعدم صدق 

 .النظير

                                                
 .٣٠٣ص، ٣٣ج: موسوعة الفقه )١(



٥٠١  المكاسبخمس أرباح) ٥٧(المسألة 

 ]التتمة الثانية[
وظهرت الفائدة، فهل يجوز له الاسـتقالة في ، ًإذا كان العقد لازما: الثانية

نعم إذا لم يكن ذلك أكثر من شانه أو في غـير : اثناء السنة كي لا يخمس؟ الظاهر
ّوان كان بقصد ان لا يخمس وكون الطرف لا يخمسحتى ، شأنه أو ليس عليه ، ّ

 .إذ لا موضوع لوجوب الخمس قبل تمام السنة، الخمس
أو اقرضه لمن ، وسرق منه، ًونظير ذلك ما إذا كان الملك مستقرا، واستفاد

 .ونحو ذلك، يعلم انه لا يرجعه
تي مـن أن لمـا يـأ، والا وجب خمسه، فإن كان في حدود الشأن فهو مؤونة
 .ًالمؤونة في حدود الشأن مستثناة، لا مطلقا

 .ّوهذا هو ما صرح به الماتن وموافقوه في المسألة التالية



٥٠٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

ًلو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فـصار البيـع لازمـا، ): ٥٨(المسألة 
كما في : فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه ان يقيله

 .ّوارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمنغالب م

 ]هل الشأن ملاك الخمس وعدمه؟[
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيـار فـصار ): ٥٨(المسألة {: قال في العروة

ًالبيع لازما، فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمـس، إلا إذا كـان مـن شـأنه ان 
 .} مثل الثمنّكما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد: يقيله

، الشأن وغيره، وسقوط الخمس إذا كـان مـن شـانه: وهذا التفصيل بين
 .خاص بداخل السنة

فلا يسقط حتى مع الشأن، بل الضرورة ، ّاما بعد السنة واستقرار الخمس
 .وعدم استثناء المؤونة بعد السنة، الموجبة لوجوب الاستقالة لاستقرار الخمس

واختـصاص مـا في ،  السنة وخارجهـاداخل: ّوصرح جمع بالتفصيل بين
إذا كانت الاسـتقالة في اثنـاء «:  قال&الوالد السيد : المتن بداخل السنة، منهم

  .& الأخ السيد ونحوه تعليق»ًلا لم يسقط مطلقا، وإالسنة
ولعله هو ، والخوانساريان، وكاشف الغطاء، كالنائيني: ووافق المتن جماعة

 .الاقرب كما تقدم

 ]قولان مطلقان[
 :إلا ان في المقام قولين مطلقين



٥٠٣ خمس أرباح المكاسب) ٥٨(المسألة 

ًعدم سقوط الخمس مطلقا فتوى أو احتياطا، ذهب إليـه جمـعب :احدهما ً :
 .قدس سرهموالحائري الأب، والعراقي ، كابن العم

صرّح بـه في ، ًسقوط الخمس مطلقا حتـى إذا لم يكـن مـن شـأنه: ثانيهما
قـدس  ي وغـيرهم صفهاني، والبروجـردوالا، وآل ياسين، الجواهري: عليقةالت
 .سرهم

 ]أول القولين[
ًوهو عدم سقوط الخمس مطلقا، فهو للعراقي والحائري : ّأما القول الأول

ّبـل لا تـؤثر «: -»لم يـسقط الخمـس«:  عند قول الماتن-قال الحائري ، وغيرهما
 .»ولا فرق بين ان يكون من شأنه الاقالة وغيره، إقالته في مقدار الخمس
وهي بمعنـی المـصروفات ونحوهـا، » المؤونة«ستثنى ان الم: وعمدة دليله

 .»المؤونة«وليس الأخذ بالخيار من 
ّـ ان العراقي والحائري رحمهـما االله لم يعلقـا بـذلك عـلى رسـائل ١: وفيه

مع اطلاقهم السقوط إذا كان من شانه، قال ، ّصاحب الجواهر والشيخ والمجدد
ُولجهـة اخـرى ، ّ رده للوم الناسبيع الشرط إذا لم يمكن عدم«: في مجمع المسائل

ّيذم الرد  .)١(» المؤونة منوتحسب، الزيادة من الأصل لا خمس فيها، ُ
 .)٣(صراط النجاةعبارة  و)٢(ونحوه عبارة مجمع الرسائل

والاخـذ ،  كـل مـا يـصرف:- كسائر الألفاظ عرفية -ؤونة هي ـ ان الم٢

                                                
 .٣٢٤ص: مجمع المسائل )١(

 .١٦٣٨المسألة : مجمع الرسائل )٢(

 .، الطبعة الحجرية٨٨ص: صراط النجاة )٣(



٥٠٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

ـم ،  مؤونـة-ً عرفـا–نعم إذا شك في كونـه بالخيار نوع من المؤونة،  كـان المحكّ
 .ونحوه» كل ما أفاد الناس«عمومات 

احتمـل : لو شك في شيء بالنسبة لاحتسابه من المؤونـة«: قال في الجواهر
عدم اعتباره لإطلاق الأدلة في وجوب الخمس الواجـب الاقتـصار معهـا عـلى 

» ونةالمؤ«المتيقن، مع احتمال الإعتبارـ وان بعد ـ للأصل، وتقييد الإطلاق بدليل 
) إلی المشكوك: أي(ٍفهي كالمجمل حينئذ بالنسبة إليه ، المحتمل اندراج ذلك فيها

 .)١(»لا انه تمام المراد بها، وان تيقن في بعض الأشياء انه منها
وسببي، والتقييد بالمجمل في غير المتيقن، ، أمارة» الفائدة«إن عموم : وفيه

 .خلاف التحقيق والمشهور
 ]ثاني القولين[

ًوهو سقوط الخمس مطلقا، سواء كان من شأنه أم لا، :  القول الثانيّوأما
 .للاصفهاني والبروجردي وغيرهما: فهو

وأما إذا كان في اثنائها، ، إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح«: قال الأول
 .»ولا فرق في ذلك بين الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور، سقوطه: فالظاهر

 .»ً يسقط مطلقا على الأقوىبل«: وقال الثاني
لا مـن أول ، ًولعله لان الأخذ بالخيار وان كان فسخا مـن حـين الأخـذ

إلا ان ، ولذا تكون الزيادات المنفصلة قبـل الفـسخ للمالـك قبـل الفـسخ، البيع
 .ًفليس فائدة عرفا، ًالفسخ عرفا كأن لم يكن بيع

س ولم تصرمؤونة لا ينافي ان يكون شيء تعلق به الخم» كأن لم يكن«: وفيه
 .الخمس: ـ إذا لم يكن من شأنه ـ فلا وجه لسقوط مال الغير، وهو

                                                
 .٦٠، ص١٦ج: الجواهر )١(



٥٠٥ خمس أرباح المكاسب) ٥٨(المسألة 

وفي ، ًانه بعد تمام السنة مطلقا وان كان من شأنه فيـه الخمـس: والحاصل
ًاثناء السنة لا خمس بحد الشأن لا مطلقا ّ. 



٥٠٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 
 

الاحوط إخراج خمس رأس المـال إذا كـان مـن اربـاح ): ٥٩(المسألة 
ً لم يكن له مال من أول الأمر، فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد فإذا، مكاسبه

ّان يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الاحـوط ثـم 
 .الاتجار به

 ]رأس المال  والخمس[
الاحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان ): ٥٩(المسألة {: قال في العروة
ًمال من أول الأمر، فاكتسب أو استفاد مقدارا فإذا لم يكن له ، من ارباح مكاسبه

ّوأراد ان يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به، يجب إخراج خمسه على الاحوط ثم 
 .}الاتجار به

 اتمـام رأس مالـه :ؤونـةومـن جملـة الم«: جمتهر ما ت)١(قال في مجمع المسائل
 .»هإخراج خمس  ولكن الاحوط)الاتمامإلی : أي(ًللمعيشة إذا كان محتاجا إليه 

 .)٣( وصراط النجاة)٢(عبارة مجمع الرسائلونحوه 
، والـصدر إسـماعيل، والآخونـد، ّولم يعلق عليـه احـد مـن الـشيرازيين

 .قدس سرهموالنائيني، والعراقي، والحائري ، والنجفي الإصفهاني
ّقدس سرهم الماتن والحسين القمي» لا يترك«: ّنعم علق عليه بعبارة  .اّ

                                                
 .٣١٧ص: مجمع المسائل )١(

 .١٥٩٣المسألة : مجمع الرسائل )٢(

 .، الطبعة الحجرية٨٧ص: صراط النجاة )٣(



٥٠٧ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

 ]ألةأقوال المس[
 :والاقوال في المسألة ثلاثة

 ]القول الأول[
ًوجوب الخمس مطلقا ـ فتوى واحتياطا : الأول  وهو للمستند، ومنتهى -ً

والعراقـي، والحـائري، وكاشـف الغطـاء، ، والإصـفهاني، والعـروة، المقاصد 
 .والوالد، وابن العم، والقمي الاب في حاشية مجمع المسائل

 ]القول الثاني[
ً الوجوب مطلقا، وهو لصاحب الجواهر، والشيخ، والمجـدد عدم: الثاني

ّوقـد تقـدمت عبـارة واحـدة منهـا، والفقيـه الهمـداني في ، في الرسائل العملية
 وكل المعلقين على الرسائل الثلاث، سـوى )١(مصباحه، والميرزا القمي في الغنائم

 .- تقدم –الماتن والحسين القمي رحمهما االله كما 

 ]القول الثالث[
ّرأس المال الذي يحتاج إليـه في مؤونـة الـسنة فانـه : التفصيل بين: الثالث

 . وبين ما يحتاجه للسنين ففيه الخمس، يحسب من المؤونة
التوزيع بمقداره لسنة الربح فـلا خمـس، : ومقتضاه في ما يحتاجه للسنين

 .والازيد منه ففيه الخمس
 .وآخرون رحمهم االلهخ ّالسيد الأّوصرح بالتفصيل النائيني، والبروجردي، و

                                                
 .٣٧١ص: نائمالغ )١(



٥٠٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 .ولعل بعض من اطلق كونه من المؤونة أراد التفصيل
يفـي ارباحـه بحاجـات سـنته ـ مـع ، ًأو دكانـا، قد يشتري مزرعة: ًمثلا

 .مؤونة سنين ففيه الخمسبوقد يشتري ما يفي ، احتياجه إليها ـ فلا خمس

 ]تحقيق وتأكيد[
كما لا إشكال في ان ، س فيهالا خم» الفعلية«لا إشكال في ان المؤونة : أقول

 .فيها الخمس كالمؤونة المستقبلية» غير الفعلية«المؤونة 
: فهل رأس المال الذي يحتاج الشخص لربحه في مؤونته يعتبر مؤونة فعلية

نظير اللباس والظروف والمأكل والمسكن ونحوها، أم ليس مؤونة فعلية بـل مـا 
 تحصل المؤونة منه ففيه الخمس؟

 .ته في ذلكوالخلاف عمد
وينبغـي ، ان ما يحصل منه المؤونة هو غير المؤونة نفـسها: والذي يظهر لي

 .»الأظهر«في كلام الماتن إلى » الاحوط«تبديل 

 ]هنا اشكالان[
 :وهنا إشكالان تاليان

 ]الاشكال الأول[
، ان الروايات لم تتعرض لرأس المـال ولم تـذكر ان فيـه الخمـس: احدهما

فهو كاشف عن عدم الخمـس فيـه، وإلا ، ال من المؤونةوالمتعارف اخذ رأس الم
 .وجب التنبيه عليه

 :ّالكر، والفائدة: كما في روايتي



٥٠٩ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

عـن رجـل × انه سأل أبا الحسن الثالـث «: عن النيسابوري:  الاولىف
ًوبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجـب ... ّأصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر
نـه ملي : ×ّمن ذلـك عليـه شيء؟ فوقـع لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه 

 .)١(»همؤونتا يفضل من ممالخمس 
ُتعلمني ما الفائـدة ، جعلت لك الفداء: كتبت«: رواية يزيد قال: والثانية ّ ُ

ًوما حدها؟رأيك ابقاك االله ان تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حـرام  ّ ُ ُّ
، اليك في تجارة مـن ربحهـاالفائدة مما يفيد : ×لا صلاة لي ولا صوم، فكتب 

 . ونحوهما غيرهما)٢(»أو جائزة، راموحرث بعد الغ
 .)٣(»حصلت: فادت الفائدة، أي«: قال في الوافي
وتـرك ، ان السؤال لم يكن عن رأس المـال حتـى يجـاب عليـه: والجواب

الجواب عما لم يسأل عنه لا ظهور له في عدم الحكم بعد شمول العمومات مثـل 
 .وكم له من نظير في الفقه،  له)٤(»ًالله الإفادة يوما بيومهي وا«: ×قوله 

 ]الاشكال الثاني[
عدم الخمس في رأس » لو كان لبان«:  قاعدةان مقتضى: ربما يقال: ثانيهما

من كونه محل ابتلاء عام، وعـدم الالتفـات إليـه، : المال، لتمامية شروطها الثلاثة
 .وعدم ذكره بالخصوص

                                                
 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )٢(

 .٣١٠ص، ١٠ج: الوافي )٣(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٤(



٥١٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

لعدم تسليم عدم الالتفات إليه، ولـو ، غير موجودالشرط الثاني ان : وفيه
 :شك فلا احراز للقاعدة في المقام، نظير الخمس في

 .ـ المحقرات١
 .ـ وعلى أموال الأطفال والمجانين٢
 .ـ والاكثر من الشأن٣
 .ـ والاسراف والتبذير٤
 .ونحو ذلك. ـ والصرف في الحرام٥

 ]تتمات[
 :هنا تتمات

 ]التتمة الأولی[
 .الخمس: والضياع، ناك روايات صريحة في ان على الضيعةه: الاولى
: وجاء فيها× صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الإمام الجواد : منها

 .)١(»...ُفاما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام«
ظاهر الضياع، :  وخلاف، وتأويله بحاصل الضياع لا نفسها، لا قرينة له

 .لمغايرةوظاهر العطف الدال على ا
) ×إلی الإمام الهادي : أي(كتب إليه «: ُصحيحته الاخرى قال: ومنها

 كتـاب ابيـك فـيما اوجبـه عـلى) مهزيـارعـلي بـن : أي(ّاقـرأني عـلي : الهمداني
يجـب عـلى الـضياع : فقـالوا، فاختلف من قبلنا في ذلـك... ألاصحاب الضياع

                                                
 .٥الحديث،  من أبواب ما يجب فيه الخمس٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )١(



٥١١ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

 ،رجـل وعيالـه المؤونـة لا ، الـضيعة وخراجهـامؤونـة :ؤونـةالخمس بعـد الم
 عيالـه مؤونـةه ومؤونتـعليه الخمس بعد : -ه علي بن مهزيارأـ وقر× فكتب

 )١(»وبعد خراج السلطان
عـلي بـن أبي ــ بواسـطة × صحيحته الثالثة عن الإمام الجـواد : ومنها

في : ×  شيء؟ فقـال ّ ففـي أي:فقلـت، يجـب علـيهم الخمـس«: ـ قال راشد
لكـن صـاحب »  امتعـتهم وصـنائعهمفي«:  وفي الوسائل)٢(»امتعتهم وضياعهم

وفي ،  نقل الحديث عن الشيخ الطوسي في التهـذيب والاستبـصار&الوسائل 
 .)٣(»صنائعهم« بدل »ضياعهم«: كلا الكتابين

والارض ، العقـار:  بـالفتح فالـسكون،والضيعة«: قال في مجمع البحرين
َّالمغلة  ما بعدها لما قبلها كـما لا فمن المتسالم عليه انه ظاهر في مغايرة: ّواما الواو» ِ
 .يخفى

 ]التتمة الثانية[
: من المؤونة أم لا؟ فمقتـضى الأصـل» رأس المال«إذا شك في ان : الثانية

: ّوبضمه إلى الأصـل تكـون النتيجـة» العام، والفائدة«فيتحقق موضوع ، العدم
 .وجوب الخمس

: اةفي كتـاب الزكـذكر مثل ذلك، منها ما ذكـره  &وقد تكرر من الماتن 
 .ّ ولم يعلق المعظم)٤(» لم يحسب منها،إذا شك في كون شيء من المؤن اولا«

                                                
 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعة وسائل )١(

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل )٢(

 .٤، ح٥٥، ص٢ج:  والاستبصار١٠ح، ١٢٣ص، ٤ج: التهذيب )٣(

 .٢٣الزكاة، فصل في زكاة الغلات الأربع، المسألة : قىالعروة الوث )٤(
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ًوالـشك في كونـه مـصداقا للخـاص، ، من عموم العام: ووجهه ما تقدم
 .حتى في الشبهة الموضوعية وان أشكل فيه، وسيأتي إن شاء االله تعالی

 ]التتمة الثالثة[
كالشأن، والجائز، :  المستثنىإذا شك في ما صرف في المؤونة انه من: الثالثة

 والسنة ونحو ذلك، فهل يجري فيه أصل الصحة، أم لا؟
ًجريانه ـ لصد شمول العام ـ في الحرام فقط لا مطلقـا فيختلـف : الظاهر ّ

 .الحكم في المذكورات
لا يجري أصل الصحة، لأن صرف أكثر من الشأن لـيس : ـ ففي الشأن١
 .نسبة إليهًفيكون شكا في سقوط الخمس بال، بحرام

كما إذا شك في انه صرف المال في أكل ، يجري أصل الصحة: ـ وفي الجائز٢
لما هو الأصح من جريان أصل الصحة في عمل الشخص ، أم أكل الحرام، الحلال
 .نفسه

ًالقول بكون الخمس في المال مشاعا، فيجـري : تفصيل بين: ـ وفي السنة٣
لأنـه ،  السنة الماضية لا يجـوزُأصل الصحة، لأن الصرف في سنة اخرى من ربح

تصرف في مال الغير ـ قبل إعطاء حقه وبدون إذنه ـ فان جعلنـا أصـل الـصحة 
ًأمارة كما هو الأصح فلا خمس عليه، وان جعلناه أصلا فلا يثبت الصرف داخل 

فيجري استصحاب الخمس ولا مانع من تعارضهما، نظـير طهـارة اليـد ، السنة
ّبكون الخمـس عـلى نحـو الكـلي في المعـين، لجـواز القول : وبقاء الحدث، وبين ّ
 .ّالصرف في حصته
ّوامـا إذا كـان ، ان الصرف يحمل على الجائز إذا احتمل الحرام: والحاصل

 .ّالطرفان جائزين فلا أصل يعين احدهما



٥١٣ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

 ]التتمة الرابعة[
ّولا إشكال في ان رأس المال وما لا يعد للصرف «: قال في الغنائم: الرابعة

 للقنية ـ كالفرش والظروف ونفس الضيعة التي هي مستغل لها وأمثـال ّويدخر
 .)١(» لا  يحسب من المؤونة–ذلك 

ان تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في : والظاهر«: ثم قال ـ بعد صفحات
 .)٢(»كاشتراء الضيعة لأجل المستغل، المعاش من المؤونة
 .)٣(نه مال إليهأك و، بدون مناقشة&الشيخ الأنصاري : ونقل الثاني

مـساعدة «: وأشكل في ذلك بعد نقله الفقيه الهمـداني في مـصباحه، قـال
ّالعرف على عد مثل هذه الأشياء من مؤونته مشكل، بل لا فرق عرفا بين ادخار  ً ّ
عين الفائدة التي اكتسبها لأن يصرفها في المستقبل في نفقته أو شراء ضيعة أو دار 

لك الوقت، أو يشتري الضيعة ونحوها في هذه السنة ونحوها مما يحتاج إليه في ذ
 .)٤(»ّأو يعيش بها أولاده في المستقبل، لأن ينتفع بثمرها

تمام رأس المـال، وبـين : ًوان لم اجد صريحا في الفتوى التفصيل بين: أقول
ً مؤونة كان الآخر أيـضا، -ً عرفا–تتميمه، إلا انه غير وجيه، إذ لو كان احدهما 

 . لايخفىوالا فلا، كما
 .ان احدهما لا مع الحاجة، والثاني مع الحاجة: لكن ظاهر العبارتين

                                                
 .٣٢٧، ص٤ج: الغنائم )١(
 .٣٣١، ص٤ج: الغنائم )٢(

 .٢٠١ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٣(

 . الطبعة الحجرية،١٣١، ص٣ج: مصباح الفقيه )٤(
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 ]التتمة الخامسة[
ّأثاث المحل والدكان، والمعمل والمزرعة ونحوها ووسائلها على : الخامسة

 :قسمين
 .ما هي مصالح للعمل: ـ فمنها١
وسـيارته، ، ككرسـيه، ومروحتـه: ما هي مـصالح للـشخص: ـ ومنها٢
 .لذي يجلس أو ينام عليه ونحو ذلكوالفرش ا

بأن مصالح العمل حكمهـا حكـم أصـل رأس : قد يقال بالتفصيل بينهما
 .ومصالح الشخص فيها الخمس وان قلنا بعدمه في مصالح العمل، المال

ًان القسم الأول هو جزء من رأس المال عرفـا، بيـنما القـسم : والوجه فيه
 .الثاني ليس هو كذلك فليس

الثـاني هـو مؤونـة فعليـة للـشخص، فكيـف يكـون فيهـا القسم : أقول
ّالخمس؟ واي فرق بين الكـرسي في البيـت أو في المعمـل؟ وسـيأتي إن شـاء االله 

 . في نفس هذا الفصل&تعالی بحثه في المسألة الثانية والستين من الماتن

 ]التتمة السادسة[
 مـن ان رأس المـال وتتميمـه ووسـائل: بناء على ماهو الأصـح:السادسة

فان نقصت قيمة بعـضها آخـر : التجارة والزراعة والصناعة، ليست من المؤونة
ّوان زادت فعلى الزيادة أيضا الخمس، وذلـك كلـه لعـدم ، ّالسنة خمس النقصان ً

ًسقوط الخمس الذي تعلق بها حين كانت مصداقا للفائدة، إذ الفرض عدم كونها  ّ
عاشة هـذه الـسنة أو غيرهـا مؤونة، سواء في ذلك رأس المال الذي يحتاجه إلى إ

 .ـ على الخلاف المتقدم ـ



٥١٥ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

 ]التتمة السابعة[
ّإذا لم يعين الشخص سـنة «: جمته ما تر)١(جاء في الرسائل الثلاث: السابعة

وهكذا ما ، ًوجب فورا تخميس مجموع ما عنده الان، ّولم يخمس سنوات، خمسية
 .»ًلم يخمسه سابقا ولم يبق منه شيء

 .ولا الستة، ّمن المعلقين الثمانيةّولم يعلق عليه احد 
وان كـان في الـسنوات ، إذا كان عنـده الان ألـف وجـب تخميـسه: ًمثلا

،  وتلفـت الخمـسمائة-ً مـثلا–الخمس الماضية زاد عن مؤونة السنة عنده مائـة 
 .ًوجب تخميسها أيضا

 :ودليل الامرين واضح، وإنما الكلام في أمور

 ]هنا أمور[

 ]الأمر الأول[
إذا لم يعلم الزائد عن السنين الـسابقة ودار بـين الاقـل والاكثـر : احدها

 : فهلـ ًعينا أو قيمة ـ
 .ًـ تجري البراءة عن الزائد مطلقا١
ًـ أم يجب عليه الأكثر مطلقا لأنه حق الناس، دفعا للضرر المحتمل٢ ً. 
ّـــ أم يفــصل بــين القــاصر والمقــصر٣ ففــي الأول الــبراءة، وفي الثــاني : ّ
 .الاشتغال
 .ـ أم القرعة٤

                                                
 . ٣٢٦ص: ومجمع المسائل. ١٦٥٨ المسألة: مجمع الرسائل )١(
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 ـ أم العدل والإنصاف؟٥
 . لا إشكال عندنا في الإشتغال في محرز التقصير-أ: وجوه

لانصراف الأدلـة الترخيـصية ، ب ـ وكذلك على الأصح محتمل التقصير
 .عن مثله

وورد ذلك ، لطريقية ذلك عند العقلاء، ج ـ وفي غيرهما العدل والإنصاف
 .ات يستظهر عدم خصوصيتهايفي جزئ

ّ في المجمعين رجح لكن ً البراءة مطلقا ففي مجمع - من دون تعليق أحد–َ
 .)١(»ًولا خمس في المشكوك وان كان العمل بالاحتياط حسنا ً«: جمتهالرسائل ما تر

 ]الأمر الثاني[
ًهي واالله الإفادة يوما «: ًهل الخمس بعد المؤونة تخصيص مطلقا لـ: ثانيها

مـع ، ّية ولا يخمـس، أم يـشك في إطلاقـه ليشمل من ليست له سنة خمس)٢(»بيوم
 ؟»ًهي واالله الإفادة يوما بيوم«: عدم الإشكال في إطلاق
حتى ، الخمس: والا فمقتضى الشك، فبها» بعد المؤونة«: فان أحرز إطلاق

 .على القول باصالة عدم الخمس

 ]تأييد وتأكيد[
مّـس ـ بمـن يخ: ّوقد يؤيد أو يستدل على تقييد المؤونة التي لا خمس فيهـا

 : بروايات-ّسواء في رأس سنة أو يخمس كل ما يحصل عليه

                                                
 .١٦٥٣المسألة : مجمع الرسائل )١(

 .٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٥١٧ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

ّمحمـد بـن جعفـر عن  )١(المعتبرة التي رواها الصدوق في كمال الدين: منها
 ـ  العمريّ محمد بن عثمان الشيخ أبي جعفر منّ فيما ورد عليكان«:  قال،الاسدي

 مـا سـألت ّواما« :× إلى صاحب الزمان سائليّقدس االله روحه ـ في جواب م
عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير 

 يـوم القيامـة فقـد قـال خـصماؤهونحـن ، امرنا فمن فعـل ذلـك فهـو ملعـون
 ملعـون عـلى لـساني ولـسان كـل ،م االلهّالمستحل من عترتي ما حـر: |النبي
 .)٢(»نبي

يتصرف فيـه «: بقرينة، للاستحلال العملي» يستحل«والشاهد في إطلاق 
 .للخمس» أموالنا«: وعموم» تصرفه في ماله
لا «: قـال× بعلي بن أبي حمزة عـن أبي جعفـر ، معتبرة أبي بصير: ومنها

 .)٣(»ًيحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا
... كل شيء قوتل عليه«: قال× ُمعتبرته الاخرى عن أبي جعفر : ومنها
ًولا يحل لاحد ان يـشتري مـن الخمـس شـيئا حتـى يـصل الينـا ، هفان لنا خمس

 .)٤(»حقنا
سمعت أبـا «: مرسل العياشي في تفسيره عن اسحاق بن عمار قال: ومنها

 يـارب :ً يعذر عبد اشترى مـن الخمـس شـيئا ان يقـوللا: يقول× عبد االله 

                                                
 .٥٢٠ص: كمال الدين )١(

 .٧الحديث،  من أبواب الأنفال٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٣(

 .٥ا يجب فيه الخمس، الحديثبواب م من أ٢الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٤(
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 .)١(»ذن له أهل الخمسأي  حتى،اشتريته بمالي
مـن : سـمعته يقـول«: قال×  أبي جعفر صحيحة أبي بصير عن: ومنها

ّاشترى شيئا من الخمس لم يعذره االله عز وجل ّ  .)٢(»اشترى ما لايحل له، ً
انه : وايات يشمل ما نحن فيه، وظاهرهفي هذه الر» من الخمس«: فاطلاق

ولـيس ، وظهورها في الشمول لعله واضـح، ولا يستثنى منه المؤونة، ّحرام كله
 .ًوالباقي حراما، ً حلالالتكون مؤونته، ةالمؤونًقابلا للتخصيص ب

 ]الأمر الثالث[
من لم يخمس سنين ـ أو سنة واحدة ـ فاراد ان يخمس من فوائد سنة : ثالثها

 .ان عليه ان يعطي الربع ليحل ما تقدم وتفرغ ذمته: فالظاهر، اُخرى
ّولم يخمـس وصرف كـل ، ًإذا كانت فوائده في الـسنة الماضـية الفـا: ًمثلا

فـان عليـه ان ، وأراد من فوائد هذه السنة إفراغ ذمته من الالف السابق، الالف
 .وهو واضح، يعطي مائتين وخمسين،  لا مائتين فقط

 ]الأمر الرابع[
، ّمن مال آخر لم يخمـسه، ّمن لا يخمس إذا أراد تحليل خمس الحج: رابعها

 .-كما لايخفى-فانه كذلك يعطي الربع 
، ان في الثالث يعطي من مال لا خمس فيه: هووالفرق بين الثالث والرابع 

 .ًوفي الرابع يعطي من مال فيه أيضا الخمس

                                                
 .١١ من أبواب الأنفال، الحديث٣الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٦ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث٢١التجارة، الباب: الشيعةوسائل  )٢(



٥١٩ خمس أرباح المكاسب) ٥٩(المسألة 

، ان أداء ديون السنة السابقة من فوائد هذه السنة: هذا في المسالتين إذا قلنا
ًمن المؤونة المستثناة عن الخمس مطلقا عـلى قـول، أو في بعـض : يعتبر ان يكون

 لـه في المـسألة &ذلك عند تعرض الماتن الصور على قول آخر، وسيأتي بحث 
 .الواحدة والسبعين من نفس هذا الفصل إن شاء االله تعالی

ًاما في صورة لم يكن الأداء هذا من المؤونة ـ أو مطلقا على القول الآخـر ـ  ّ
ًإعطاء خمس هـذا الربـع أيـضا، ففـي ، ًان عليه مضافا إلى إعطاء الربع: فالظاهر
ّ والخمسين ليحل المائتين والخمسين، ثم يعطي مائتين يعطي ربع المائتين: الفرض

 .ًوخمسين خمسا عن الالف في السنة الماضية
 ]الأمر الخامس[

ما يحتاجه لهذه : ًبناءا على ان رأس المال لا خمس فيه، فالمتيقن منه: خامسها
 .وبمقدار تمشية مؤونته، السنة فقط

:  بذلك المحقق القمـي فيّففيه الخمس، وقد صرح: ّاما الزائد عن المؤونة
 .)١(جامع الشتات

 ]الأمر السادس[
ّسبيله سبيل باقي المؤن، بشرط ان يؤدی ، أداء الدين من المؤونة: سادسها
َّوان أدى في السنة الآتية ـ ولـو لأجـل ان الـدائن لم يـأت، أو لم ، قبل تمام السنة

 .يأخذ، أو غير ذلك ـ فلا يمكن اخذها من ارباح السنة الماضية
 .)٢(جامع الشتات: ً أيضا في&صرّح بذلك المحقق القمي 

                                                
 .١٨٨ص، ١ج: جامع الشتات )١(

 .٢٠٤ص، ١ج: جامع الشتات )٢(
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: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعـد خـروج مؤونتهـا): ٦٠(المسألة 
ًواما من لم يكـن مكتـسبا ، حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ّ

 .فمن حين حصول الفائدة: ًوحصل له فائدة اتفاقا

 ]متی يكون مبدأ السنة الخمسية؟[
مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج ): ٦٠(المسألة {: قال في العروة

ّوامـا مـن لم يكـن ، حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكـسب: مؤونتها
ًمكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا  .}فمن حين حصول الفائدة: ً

ّواما مبدأ «:  في الخمس قال&ّوهذا التفصيل صرح به الشيخ الأنصاري 
فيما  يحصل باكتساب هـو زمـان الـشروع في التكـسب،  وفـيما لا : ؤونةحول الم

ًيحصل بقصد واختيار ـ لو قلنا به ـ زمـان حـصوله، خلافـا لجماعـة  في الأول، 
 .)١(»بل جعله بعضهم زمان حصوله، فجعلوه زمان ظهور الربح

 ]أقوال المسألة[
 :ثم إن الأقوال في المسألة حسب ما رأيت اربعة

 ]ولالقول الأ[
 .ًأو ظهورا، على الخلاف بينهم، ًالربح حصولا: الأول

                                                
 .٢١٥ص: الخمس للشيخ الأنصاري )١(



٥٢١ خمس أرباح المكاسب) ٦٠(المسألة 

، )٢(المـداركصـاحب المـدارك في و. )١(ذهب إليه الشهيد الثاني في المـسالك
ولـو قيـل «: قـال )٤( وتبعهم صاحب الجـواهر في الجـواهر)٣(والنراقي في المستند

ة بعد ثم احتساب الأرباح الحاصل، باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح
 ذلك الحـول كـان مؤونةل عن ضافوإخراج الخمس من ال، ذلك إلى تمام الحول
 .»ًحسنا واالله اعلم

ّ أيضا، ولم يعلق الماتن عليه)٥(وفي نجاة العباد ً. 
ًوصرح بهذا القول أيضا جماعـة في حاشـية العـروة + الوالـد : مـنهم. ّ

 .+والعراقي 
 الأظهر ـ من غير فرق بل حال حصول الربح والفائدة ـ على«: قال الأول

 .»أهل الدكاكين والبساتين والمزارع والاغنام وغير ذلك: بين
والأصح ـ بمقتضى الانسباق من الأدلة بـل ، على الاحوط«: وقال الثاني

 .»الأصول ـ كون مبدئها حين بروز الربح
 .ّوالاول صرح بحصول الربح، والثاني بظهور الربح

 ]القول الثاني[
وتبعـه ، ّفي الكسب، صرح به الشهيد الأول في الـدروسالشروع : الثاني

: ولعله لذا قال في الـدروس والحـدائق«: هراقال في الجو، صاحب الحدائق فيها
                                                

 . الطبعة القديمة،٤٦٨، ص١ج: سالكالم )١(

 .٣٩١ص، ٥ج: المدارك )٢(

 .٨٠ص، ١٠ج: المستند )٣(

 . ٨٢ص، ١٦ج: الجواهر )٤(

 . المسألة الخامسة٨٨ص: نجاة العباد )٥(
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ّولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكـسب  ّ
ّبانواعه ـ فإذا تم خمس ما فضل ـ ّ«)١(. 

 قـال في ، مـن احـدةبدون حاشـي، عينوتبعهما في الرسائل الثلاث المجم
 .)٢(»والاعتبار في ابتداء السنة زمان شروع الكسب«: مجمع الرسائل

 ]القول الثالث[
وبـين الفوائـد الحاصـلة ، تفصيل الماتن بين التكسبات فالشروع: الثالث

 .بدون كسب فحين حصولها
،  كالنـائيني، والحـائري، والبروجـردي:ّووافق عليه جمهرة ممـن لم يعلـق

 .قدس سرهمّالسيد الأخ والجواهري، وابن العم، والميلاني، والخوانساريين، و
وقـد تقـدمت  في كتاب الخمس &وسبقهم إلى ذلك الشيخ الأنصاري 

 .- وان كانت عبارته مطلقة في صراط النجاة-عبارته قبل قليل

 ]القول الرابع[
 بـين  في المكتـسبات&تفصيل الـسيد أبـو الحـسن الإصـفهاني : الرابع

: -وغيرها، فقد انفرد فيما رأيت بذلك، قال في الحاشية على قول المـاتن ، اليومية
ًيوما فيومـا، أو في : ممن يستفيد الفوائد تدريجا«: -»حال الشروع في الاكتساب« ً

ّيوم دون يوم مثلا، واما في غيره كالزارع، ومن كان عنده النخيل والاشجار، أو : ً
 .»حين حصول الربح والفائدةالاغنام أو نحو ذلك، فمن 

                                                
 .٨١ص، ١٦ج: الجواهر )١(

 .١٥٩٨المسألة : مجمع الرسائل )٢(



٥٢٣ خمس أرباح المكاسب) ٦٠(المسألة 

 ] الأربعةالثمرة علی الأقوال[
هذه هي أقوال المسألة، وتظهر ثمرة الخلاف بينها فيما لو اختلفـت : أقول

 .الازمنة
 .ـ أول محرم الحرام بدأ في الكسب١: ًمثلا
 .ـ وأول صفر ظهر الربح ، كما لو ارتفعت الأسعار٢
 .ـ وأول ربيع الأول باعها وحصل الربح٣
أول محـرم الحـرام، أو أول : ّهل آخر سنته التي لا يخمـس مؤونتـه فيهـاف
 أو أول ربيع الأول؟، صفر

ّتعلـق الخمـس بكـل فائـدة : لا إشكال في ان مقتضى عمومات الخمـس
مع حملها عـلى مؤونـة الـسنة ـ مـع وجـود » الخمس بعد المؤونة«: حينها، وأدلة

، وغـيره×  عن الامام الجواد في الأدلة كما في صحيح علي بن مهزيار» السنة«
 .مؤونة السنة:  قد استثنت–اولا على الخلاف في ذلك 

أو المستفاد من الأصول العملية بعد فقد الـدليل، ، فهل المتبادر من الأدلة
 ّأي واحد من الأقوال؟

 ]المتبادر من الأدلة[
فمـن فـتح : هو تفصيل المـاتن:  انه ان قلنا بالادلة، فظاهرها-١ :الظاهر

» الـسنة«أو بدء البيع والشراء في التجارة، فالمنـصرف مـن ، ًأو زرع زرعا، ًانادك
أو ،وحـصلت لـه فائـدة بهديـة، ومن لا كسب له. لتبادر ذلك منه، حين ابتدائه

 .ًللتبادر أيضا، اعتبر ذلك أول سنته، جائزة ونحوهما
ـ وان لم نقل بالأدلة ووصلت النوبـة إلى الأصـول العمليـة، فمقتـضى ٢

ّم العامة، وتردد المخصص بين الاقل والاكثرعمو ّ هو الاقتصار في التخصيص : ّ
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إلى ، من أول ربيـع الأول: باستثناء المؤونة ـ على الاقل، وهو في المثال المذكور ـ
 .أول محرم الحرام، وذلك للشك في استثناء مؤونة محرم وصفر من الأول والآخر

 ]استنتاج[
 .لة مع مقتضى الأصول العمليةاختلاف مقتضى الأد: وبذلك يظهر

 حيث  في عبارته المتقدمة من توافقهما&فما ذكره المحقق العراقي : وعليه
) مبدأ السنة: أي(كون مبدئها : ّبمقتضی الانسباق من الأدلة بل الأصول«: قال

 .غير واضح الوجه» حين بروز الربح

 ]تتمة[

 ]نصوص استثناء المؤونة[
، صوص استثناء المؤونة، ليست على نسق واحدربما يقال بأن ن: وهنا تتمة
 .بل هي مختلفة

 ]الطائفة الأولی[
 )١(كخبر علي بن شجاع، ما ورد في ربح التجارة والصناعة والزراعة: فمنها

 .)٢(وصحيحتي ابني راشد ومهزيار
 ضـيعة  صاحبعن× عند السؤال عن أبي الحسن الثالث : ففي الأول

                                                
 مـن ٨ والخمـس، البـاب٢ثّ من أبواب زكـاة الغـلات، الحـدي٥الزكاة، الباب: الشيعةوسائل  )١(

 .٢أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث

 .٤ و٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨الخمس، الباب: الشيعةوسائل  )٢(
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 .)١(»همؤونت  مننه الخمس مما يفضلملي «: ×ع ّفوق، ًبقيت له منها ستون كرا
في : ّففـي أي شيء؟ فقــال: يجـب علــيهم الخمـس، فقلــت«: وفي الثانيـة

والـصانع بيـده؟ ، والتـاجر عليـه: قلت]  وضياعهم خ ل[امتعتهم وصنائعهم 
 .)٢(»إذا امكنهم بعد مؤونتهم: فقال

 .)٣(نحوه: وفي الثالثة

 ]الطائفة الثانية[ 
 )٤(صحيح البزنطي:  مورد ، بل هو مطلق أو مجمل، مثلما ليس له: ومنها

 .)٥(وتوقيع الهمداني
ُالخمس أخرجه قبل المؤونـة، × كتبت إلى أبي جعفر «: ففي الأول قال

 .)٦(»بعد المؤونة: ×أو بعد المؤونة؟ فكتب 
ان الخمـس بعـد : إليـه× ان في توقيعـات الإمـام الرضـا «: وفي الثاني

 .)٧(»المؤونة

                                                
 مـن ٨الخمـس، البـاب و٢ّبواب زكـاة الغـلات، الحـديث من أ٥الزكاة، الباب: الشيعة وسائل )١(

 .٢أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث

 .٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث٨الخمس، الباب: ةالشيعوسائل  )٢(

 .٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٣(
 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٢الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٤(

 .٢يث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحد١٢الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٥(

 .١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٢الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٦(

 .٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث١٢الخمس، الباب : الشيعةوسائل  )٧(
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 ]من الطائفتينما ينصرف [
ــة  ــصوص في الطائف ــصناعة الاولىوالن ــارة وال ــنة التج ــصرف إلى س  تن

ّإمـا مجملـة، أو : والزراعة، بينما النصوص في الطائفة الثانيـة بالنـسبة إلى الـسنة
 .)١(ّمهملة، أو مطلقة تقيد بنصوص السنة

 .ان نصوص الطائفة الثانية مطلقة، لا مجملة ولا مهملة: ًأولا: وفيه
 .ّ ليست مقيدة، بل تلك هي مواردهاالاولىان نصوص الطائفة : ًوثانيا
 .انه لا تقييد بين مثبتين: ًوثالثا

 .ّإذ لا عقد سلب للمقيد ينافي الإطلاق
الظـاهرة في مؤونـة الـسنة لكـل الفوائـد، لا » المؤونـة«فـاطلاق : وعليه

 .معارض لها من تجارة وصناعة وزراعة

 ] ومناقشتهستدلال للقول الأوللاا[
واستدل لمثل الوالد والعراقي رحمهما االله ممن ذهب إلى القول الأول في أن 

بأن المؤونة مشتق، وهو حقيقة في الفعلية دون : أول السنة هو أول حصول الربح
ّالمنقضي، فإذا ربح أول صفر يخرج منه مؤونة صفر، لا مؤونة محـرم الحـرام وان 

تخصيـصه هـو مـن أول : لمتيقنّشرع في الكسب أول محرم الحرام وإن شك، فـا
 .صفر، دون ما سبق كما لا يخفى

 المنصرف -في مؤونة السنة، والسنة عند العرف : ان كان ظهور المؤونة: وفيه
ً من حين الشروع، كان ظاهرا في فعلية المؤونة من قبل حصول الربح –إليه الإطلاق 

 . فتأملكما لا شك مع هذا الظهور،) أول محرم الحرام في المثال: أي(
                                                

 .ّ بتصرف٥٣٧، ص٩ج: المستمسك )١(
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 ]فرعان[
 :هنا فرعان

 ]الفرع الأول[
ًإذا كان بعض فوائده كسبا ، وبعضها بلا كسب، كان المعتبر في بدء : الأول

الأول، سواء كان الأول الكسب أو غيره، فإذا حصل على فائدة من غير : السنة
، وبدء الكسب أول صفر أو العكس، كـان بـدء سـنته  الحرامالكسب أول محرم

 .رامأول محرم الح
 .الفوائد، والمؤونة: وذلك لإطلاق

 كـسب لـهوإذا كـان «: ما تعريبـه» جامع الشتات«قال المحقق القمي في 
 .)١(»أن الحساب يجعله من كسبه الأول: وزراعة وتجارة فالظاهر

 ]الفرع الثاني[
ّنة بلفظها وبالارادة الاستعمالية ليست مقيدة ولا إشكال في أن المؤ: الثاني
جب انصرافها إلى الـسنة ًاب مؤونة السنة خارجا، أوّ أن تعارف حسبالسنة، إلا

 .دون غيرها، لا أقل ولا أكثر
ابتداء حصول الربح أو الشروع في : ًفهل المتعارف في المؤونة عرفا: وعليه

السنة التي يتعاملون بها، كالهجرية القمرية : الكسب، أو ان المتعارف عند العرف
ة عند الايـرانيين، والميلاديـة في بـلاد يتعـاملون بهـا، عند العراقيين، أو الشمسي

 وغيرها عند غيرهم؟
                                                

 .١٩٠، ص١ج: جامع الشتات )١(
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إذا حصل على ربح من غير كسب، أو بدء الكـسب في أول صـفر ، : ًمثلا
فانه يحسب إلى أول محرم الحرام الآتي، لا إلى أول صفر، بل لـو حـصل عليـه في 

 . ستة أشهرالاولىأول شهر رجب، فيكون حسابه في السنة 
 لـه فلـيس -ً كما هو الآن ظاهرا عنـد الجميـع– كان المتعارف هكذا فإذا

حساب بعد أول محرم  الحرام من المؤونة، وان كان محرم الحرام هو الشهر السابع 
 .من بدء سنة الربح، أو الكسب

ولهذا مع أن شروع الكسب، أو حصول الربح، أو ظهـوره عنـد التجـار 
 . رأس السنة، فانه للجميع واحدوالكسبة مختلف، ولكنهم لا يختلفون في

 مـن أربـاح بعـد - في المثال–فيمكن احتساب مؤونة قبل رجب : وعليه
 .رجب، فتأمل

ابتداء السنة وقت الـشروع في «:  في جامع الشتات&قال المحقق القمي 
 .)١(»التجارة، وأول السنة لأهل السوق في هذه الأزمنة، من النيروز إلى النيروز

أن مبدأ الحول تابع لمـا تعـارف : والحاصل«: &اريوقال الشيخ الأنص
 .)٢(»من إضافة الربح إليه واخراج مؤونته من ذلك الربح: بين الناس

                                                
 .١٩١، ص١ج: جامع الشتات )١(

 .٢١٥ص: الخمس للشيخ الأنصاري )٢(
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 ٣٢.......................................................لثالقول الثا

 ٣٢........................................................القول الرابع
 ٣٣......................................................القول الخامس

 ٣٣...................................................أدلة القول الأول
 ٣٣.......................................................الدليل الأول
 ٣٤........................................................الدليل الثاني

 ٣٥.......................................الجبر والكسر عند الأصحاب
 ٣٨......................................................الدليل الثالث

 ٤٠....................................................أدلة القول الثاني
 ٤١...................................................أدلة القول الثالث
 ٤١...................................................أدلة القول الرابع

 ٤١.................................................أدلة القول الخامس
 ٤٢............................................الفداء المأخوذ في الحرب

 ٤٢........................................................القول الأول
 ٤٣........................................................القول الثاني
 ٤٣.......................................................القول الثالث
 ٤٣........................................................القول الرابع

 ٤٤........................الأخص والأعم: الفرق بين الخمس بالمعنيين
 ٤٤................................................................ّتتمة



٥٣٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٤٥...............................................ّالجزية المبذولة للسرية
 ٤٥........................................................هنا مسألتان
 ٤٥.......................................................المسألة الاولى
 ٤٦.......................................................المسألة الثانية

َالمال المصالح عليه ُ..................................................٤٧ 
 ٤٧...............................الأموال المأخوذة في الحروب الدفاعية

 ٤٩...........................................لا حاجة للدفاع إلى الإذن
 ٥٠...............................................الإغارة وخمس أموالها

 ٥٠.......................................................أقوال المسألة
 ٥١........................................................القول الأول
 ٥١........................................................القول الثاني
 ٥١.......................................................القول الثالث
 ٥١........................................................دليل المسألة

 ٥٢..........................الخمس وسائر الأموال المأخوذة من الكفار
 ٥٤.......................................................أقوال المسألة
 ٥٤........................................................القول الأول
 ٥٤........................................................القول الثاني
 ٥٥.......................................................القول الثالث
 ٥٥........................................................القول الرابع

 ٥٥......................................................القول الخامس
 ٥٦.......................................................القول المختار



٥٣٣ الفهرس

 ٥٦................................................................ّتتمة
 ٥٨....................................ّأخذ مال البغاة والنصاب وخمسه

 ٥٨..........................................................هنا مسائل
 ٥٨.......................................................المسألة الاولى
 ٦٠.........................................................أدلة الجواز

 ٦١.......................................................المسألة الثانية
 ٦٢.......................................................المسألة الثالثة

 ٦٣..................................................من شرائط الغنيمة
 ٦٣.......................................................عدم الغصبية
 ٦٣.................................................. الغصبيةدليل عدم

 ٦٤.......................................................هنا اشكالان
 ٦٤..............................................الإشكال الأول ونقده

 ٦٥........................................ة على الخلافالروايات الدال
 ٦٥.......................................................الرواية الاولى
 ٦٦.......................................................الرواية الثانية
 ٦٦.......................................................الثةالرواية الث

 ٦٧................................................ّمن مؤيدات المشهور
 ٦٩................................................ّالإشكال الثاني ورده

 ٦٩..........................................................استثناءات
 ٧٠................................هل النصاب شرط في خمس الغنيمة؟

 ٧١......................................ُالسلب من الغنيمة وفيه خمسها



٥٣٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٧١........................................................هنا مسألتان
 ٧١.......................................................المسألة الاولى
 ٧٢.......................................................المسألة الثانية

 ٧٣................................................................ّتتمة
 ٧٤...........................................خمس المعدن: المورد الثاني

 ٧٤...........................................أدلة وجوب خمس المعدن
 ٧٥....................................................لمعادننماذج من ا

 ٧٦..................................................المعدن لو شك فيه
 ٧٧......................................................هنا ملاحظات
 ٧٧.....................................................الملاحظة الأولى
 ٧٩.....................................................الملاحظة الثانية
 ٧٩.....................................................الملاحظة الثالثة
 ٨٠....................................................الملاحظة الرابعة
 ٨٢...................................................الملاحظة الخامسة

 ٨٤............................................................استنتاج
 ٨٤.........................................................هنا كلامان

 ٨٤.......................................................الكلام الأول
 ٨٥........................................................الكلام الثاني

 ٨٥.........................................إطلاق وجوب خمس المعدن
 ٨٦......................................الصبي والمجنون وخمس المعدن

 ٨٦.......................................................أقوال المسألة



٥٣٥ الفهرس

 ٨٧..........................................قول المشهور: القول الأول
 ٨٨......................................قول غير المشهور: القول الثاني
 ٨٩........................................................أدلة القولين

 ٨٩...........................................رفع القلم واشكالات فيه
 ٨٩.....................................................الاشكال الأول

 ٩٠.............................................مناقشة الاشكال الأول
 ٩١.....................................................الاشكال الثاني

 ٩٢..............................................مناقشة الاشكال الثاني
 ٩٤......................................................حاصل الكلام

 ٩٤................................................الكافر وخمس المعدن
 ٩٥........................................................هنا مسألتان
 ٩٥.......................................................المسألة الاولى

 ٩٨..................................أدلة تكليف الكفار بالخمس وغيره
 ١٠٠..................................................مناقشة ومناظرة
 ١٠٠.....................................................المسألة الثانية

 ١٠١...........................................تأييد المناقشة بالروايات
 ١٠٢.....................................تأكيد المناقشة بكلمات الفقهاء

 ١٠٣...........................أقسام الكفار بالنسبة للتكاليف الشرعية
ّالكفار والفرق بين القاصر والمقصر منهم ّ..........................١٠٤ 

 ١٠٥.....................................سقوط الخمس بإسلام الكافر
 ١٠٥......................................................هنا مسألتان



٥٣٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ١٠٥.....................................................المسألة الاولى
 ١٠٦...............................................الاستناد إلى المرسلة

 ١٠٧.....................................................المسألة الثانية
 ١٠٧.........................................................استغراب

 ١٠٨.....................................................ٍاستغراب ثان
 ١٠٩...................................................حاصل البحث

 ١٠٩..........................................................استنتاج
 ١١٠....................................................بلوغ النصاب
 ١١٠.....................................................أقوال المسألة

 ١١٢....................................قول أبي الصلاح: ولالقول الأ
 ١١٢.....................................................هنا اشكالان

 ١١٢...................................................الاشكال الأول
 ١١٤...................................................ل الثانيالاشكا

 ١١٥......................................................نماذج وأمثلة
 ١١٦....................................................ًالاشكال سندا
 ١١٨...................................................الاشكال دلالة
 ١١٩.............................قول جمهرة من المتقدمين: القول الثاني
 ١٢٣...............................قول معظم المتأخرين: القول الثالث

 ١٢٤......................................الاختلاف في مقدار النصاب
 ١٢٥...........................ّمقدار النصاب وتردد الشيخ الأنصاري
 ١٢٦............................ّتردد المحقق النائيني في مقدار النصاب



٥٣٧ الفهرس

 ١٢٦.........................................ّالقاعدة فيما لو تردد الفقيه
 ١٢٧.............................نماذج لتطبيق قاعدة العدل والإنصاف

 ١٢٨....................................................حاصل الكلام
ًمصفى المعدن إذا بلغ عشرين دينارا ّ...............................١٢٩ 

 ١٢٩......................................................هنا مسألتان
 ١٢٩.....................................................المسألة الاولى
 ١٢٩.....................................................المسألة الثانية
 ١٣٠......................................................أدلة المشهور
 ١٣١.....................................................أدلة غير تامة

 ١٣٢..............................................ّغير المشهور وأدلتهم
 ١٣٣...............................................ًالمعدن إذا بلغ دينارا

 ١٣٣............................هل يشترط في النصاب الإخراج دفعة؟
 ١٣٤................................ّاشتراط الدفعة وعدمه مسألة سيالة

 ١٣٥...................................................حاصل البحث
 ١٣٦........................ّهل الإعراض اثناء الاخراج مخل بالدفعة؟

 ١٣٦..............................النصاب واشتراك جماعة في الاخراج
 ١٣٧....................................................تحقيق وتنقيب
 ١٣٧......................................................تأييد وتأكيد

 ١٣٨...................................جريان أحكام الزكاة في الخمس
 ١٣٨...................................................كنماذج على ذل

 ١٤٠......................................شواهد من العروة وتكملتها



٥٣٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ١٤٢................................هل يعتبر في النصاب اتحاد الجنس؟
 ١٤٣................................................ّلو تعددت المعادن

 ١٤٤.........................................استمرار المعدن وانقطاعه
 ١٤٥.....................................لو أخرج الخمس قبل التصفية

ًالمعدن لو وجده مخرجا َ............................................١٤٧ 
 ١٤٧......................................................فروع المسألة
 ١٤٨......................................................الفرع الأول
 ١٤٨.......................................................الفرع الثاني

 ١٤٩..........................................قول المشهور هو الأقرب
 ١٥٠.......................................................ّهنا مؤيدان
 ١٥١.....................................................الفرع الثالث
 ١٥١........................................................هنا مسائل

 ١٥١..................................................المسألة الاولى
 ١٥٢...................................................المسألة الثانية
 ١٥٢...................................................المسألة الثالثة
 ١٥٣..................................................المسألة الرابعة

 ١٥٤....................................ُدن لو وجد في أرض مملوكةالمع
 ١٥٧...........................المسلم والمعدن في الأرض المفتوحة عنوة

 ١٥٧.....................................................أقوال المسألة
 ١٥٧...................................................القول الأول
 ١٥٧....................................................القول الثاني



٥٣٩ الفهرس

 ١٥٨..................................................القول الثالث
 ١٥٨..............................................مناقشة القول الثالث

 ١٥٩.........................................................ّرد وايراد
 ١٦٠.........................................ّالكلام في القولين الأولين

 ١٦٠................................................عمدة أدلة المشهور
 ١٦١.....................................................ّمناقشة الأدلة
 ١٦٢.....................................التنبيه الأول: تنبيهات المسألة

 ١٦٣.......................................................التنبيه الثاني
 ١٦٣.....................................................التنبيه الثالث

 ١٦٤.......................ًغير المسلم لو أخرج معدنا في أرض خراجية
 ١٦٥......................................................تأييد وتأكيد
 ١٦٦...........................................التتمة الاولى: هنا تتمات

 ١٦٦......................................................التتمة الثانية
 ١٦٧......................................................التتمة الثالثة

 ١٦٧..........................................المعدن في الأرض الموات
 ١٦٧.....................................................أقوال المسألة

 ١٦٧...................................................القول الأول
 ١٦٨....................................................القول الثاني
 ١٦٩......................................................تأييد وتأكيد

 ١٧٠...........................................اشكال صاحب العروة
 ١٧٠.........................................................ّإيراد ورد



٥٤٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ١٧١.....................................................تأييد وتثبيت
 ١٧٢.........................................صحيحتان تفيدان الملكية

 ١٧٢...............................................الصحيحة الاولى
 ١٧٢...............................................الصحيحة الثانية

 ١٧٣.........................................مناقشة دلالة الصحيحتين
 ١٧٤.........................................................هنا تتمات

 ١٧٤...................................................التتمة الاولى
 ١٧٤...................................................التتمة الثانية
 ١٧٥...................................................التتمة الثالثة
 ١٧٥..................................................التتمة الرابعة
 ١٧٥..................................................اشكال وجواب

 ١٧٧..................................استيجار الغير لاستخراج المعدن
 ١٧٧......................................................هنا مسألتان

 ١٧٨....................................................تحقيق وتدقيق
 ١٧٩...........................................ًلو استخرج العبد معدنا

 ١٨٠......................................العمل في المعدن قبل تخميسه
 ١٨٠...................................الاشكال الأول: هنا اشكالات
 ١٨٢...................................................الاشكال الثاني

 ١٨٤..........................................لو شك في نصاب المعدن
 ١٨٤..................................الفحص في الشبهات الموضوعية
 ١٨٤....................................موارد لا يجب الفحص فيها



٥٤١ الفهرس

 ١٨٥..........................................موارد يجب الفحص فيها
 ١٨٦............................ُموارد لا يعلم وجوب الفحص وعدمه

 ١٨٦..................................................اشكال وجواب
 ١٨٧.....................................................إجمال الكلام

 ١٨٧.............................................أدلة وجوب الفحص
 ١٨٨.....................................................أقوال المسألة
 ١٨٨.....................................................هنا فرعان

 ١٨٨...................................................الفرع الأول
 ١٨٩...................................................الفرع الاثاني

 ١٩٠..................................الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
 ١٩٠.......................................................هنا مطالب

 ١٩٠..................................................المطلب الأول
 ١٩٠............................................أدلة فورية خمس الكنز

 ١٩٠..........................................الإجماع: الدليل الأول
 ١٩١..........................................الكتاب: الدليل الثاني
 ١٩١.......................................الروايات: الدليل الثالث
 ١٩٢..................................................الرواية الاولى
 ١٩٢..................................................الرواية الثانية
 ١٩٣..................................................الرواية الثالثة
 ١٩٤.................................................الرواية الرابعة
 ١٩٥................................................الرواية الخامسة



٥٤٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ١٩٥.......................................................ّمؤيدات
 ١٩٦.....................................................المطلب الثاني
 ١٩٦......................................................استغراب

 ١٩٧....................................................المطلب الثالث
 ١٩٨.....................................................المطلب الرابع
 ١٩٩...................................................أمثلة ونماذج
 ٢٠٠....................................................تحقيق وتدقيق

 ٢٠٢.............................أول من استند إلى صحيح البزنطي
 ٢٠٣......................................................تأييد وتأكيد

 ٢٠٤....................................................حاصل الكلام
 ٢٠٤..................................................المطلب الخامس

 ٢٠٥.....................................مع عبارات أصحاب المجامع
 ٢٠٦.....................................................نقد وتمحيص
 ٢٠٧...................................................موارد وشواهد

 ٢٠٧...............................................وجه كلام الآخوند
 ٢٠٨...............................................ّوجه الكلام المجدد

 ٢٠٩..............................................................تنبيه
 ٢٠٩.....................................ُلو وجد الكنز في أرض مبتاعه

 ٢٠٩.........................................................هنا فروع
 ٢١٠...................................................الفرع الأول
 ٢١٠....................................................الفرع الثاني



٥٤٣ الفهرس

 ٢١١...................................................الفرع الثالث
 ٢١١.....................................روايات شريفة: سألةعمدة الم

 ٢١٢..................................................الرواية الاولى
 ٢١٢..................................................الرواية الثانية

 ٢١٢..................................................لرواية الثالثةا
 ٢١٢.................................................الرواية الرابعة
 ٢١٣................................................الرواية الخامسة

 ٢١٣.......................................................تحليلنقد و
 ٢١٤..............................................كلام الفقيه الهمداني

 ٢١٥......................................................الفرع الرابع
 ٢١٦...........................................لاّك في الكنزلو تنازع الم

 ٢١٧......................................ّلو ادعى الكنز المالك السابق
 ٢١٨................................ُالنصاب شرط وجوب خمس الكنز

 ٢١٩......................................مقدار النصاب والأقوال فيه
 ٢١٩...................................................القول الأول
 ٢١٩....................................................القول الثاني
 ٢٢٠..................................................القول الثالث
 ٢٢٠...................................................القول الرابع

 ٢٢١...............................................ّتعدد الأقوال لماذا؟
 ٢٢٢.......................................................نقد الأقوال

 ٢٢٤..................................ُالكنز لو وجد في أرض مستأجرة



٥٤٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٢٢٤.......................................................هنا بحوث
 ٢٢٤..................................................البحث الأول
 ٢٢٥..................................................البحث الثاني
 ٢٢٥.................................................البحث الثالث

 ٢٢٥.................................ة تداعي الكنز والأقوال فيهامسأل
 ٢٢٥...................................................أول الأقوال
 ٢٢٦...................................................ثاني الأقوال
 ٢٢٦..................................................ثالث الأقوال
 ٢٢٧...................................................رابع الأقوال

 ٢٢٨.....................................ُلو علم ان الكنز لمسلم مجهول
 ٢٢٨.....................................................أقوال المسألة
 ٢٢٩.....................................................وجه الأقوال

 ٢٢٩...................................ُلو علم الكنز لمسلم غير معاصر
 ٢٣٠.........................................ّالنصاب عند تعدد الكنوز

 ٢٣١.......................................ّتعدد الكنوز وكيفية حسابها
 ٢٣٢................................عدم اعتبار النصاب باخراجه دفعة

 ٢٣٣......................................ًلو وجد في جوف الدابة شيئا
 ٢٣٤..............................................هل في المسألة اجماع؟

 ٢٣٥........................الدابةُلا اعتبار للنصاب فيما وجد في جوف 
 ٢٣٦............................................................ّتتمتان

 ٢٣٦...................................................ّالتتمة الاولى



٥٤٥ الفهرس

 ٢٣٦...................................................ّالتتمة الثانية
 ٢٣٧....................................................أحاديث خمسة

 ٢٣٧.................................................الحديث الأول
 ٢٣٨..................................................الحديث الثاني
 ٢٣٨................................................الحديث الثالث
 ٢٣٨.................................................الحديث الرابع

 ٢٣٩...............................................الحديث الخامس
 ٢٤١......................................النصاب بعد مؤونة الإخراج

 ٢٤٢..........................................الكنز لو اشترك في جماعة
 ٢٤٣....................................................أقوال ثلاثة

 ٢٤٣.........................................................استغراب
 ٢٤٥...............................الغوص: الرابع مما يجب فيه الخمس

 ٢٤٥...................................أدلة وجوب الخمس في الغوص
 ٢٤٥................................................صحيحة الحلبي

 ٢٤٦............................................صحيحة ابن مروان
 ٢٤٦..........................................صحيحة ابن أبي عمير

 ٢٤٦...............................................صحيح البزنطي
 ٢٤٧...................................................ّصحيح حماد

 ٢٤٧.......................................................هنا مطلبان
 ٢٤٩..................................................الغوص وتعريفه

 ٢٥٠............................................أمثلة لما يخرج بالغوص



٥٤٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٢٥٠.....................................................أقوال المسألة
 ٢٥٠...................................................القول الأول
 ٢٥١....................................................القول الثاني
 ٢٥٢..................................................القول الثالث

 ٢٥٢..........................................................استنتاج
 ٢٥٣.......................................الغوص وملاك الخمس فيه

 ٢٥٤.................................الغوص وما هو في حكم الغوص
 ٢٥٤.....................................................أقوال المسألة

 ٢٥٤..........................................................استنتاج
 ٢٥٥............................................لو غاص وأخرجه بآلة
 ٢٥٦...........................................لو أخذه من غير غوص

 ٢٥٩.........................................ًلو غاص وناول أحد شيئا
 ٢٦٠........................................إذا غاص ولم يقصد الحيازة

 ٢٦١...........................ًلو اخرج بالغوص حيوانا في جوفه شيء
 ٢٦٢...............................الأنهار العظيمة وحكم الغوص فيها

 ٢٦٤............................... في البحرلو أخرج بالغوص ما غرق
 ٢٦٤.......................................................هنا مطالب

 ٢٦٤..................................................المطلب الأول
 ٢٦٥.....................................الاعراضدليل زوال الملكية ب
 ٢٦٥..................................................الدليل الأول
 ٢٦٥...................................................الدليل الثاني



٥٤٧ الفهرس

 ٢٦٦......................................................نقد الدليلين
 ٢٦٨...................................................حاصل البحث
 ٢٦٩..................................................المطلب الثاني
 ٢٧٠.................................................المطلب الثالث

 ٢٧١.....................................................أقوال المسألة
 ٢٧١...................................................القول الأول
 ٢٧٢.....................................................وجه الأقوال
 ٢٧٢.......................................................نقد وتحليل

 ٢٧٣..................................................الكلام في أمرين
 ٢٧٣........................................................هنا دليلان

 ٢٧٣...................................................ّأول الدليلين
 ٢٧٤...................................................ثاني الدليلين

 ٢٧٦...................................حكم العنبر إذا اخرج بالغوص
 ٢٧٦....................................................مقدمة وفروع

 ٢٧٦...........................................................المقدمة
 ٢٧٧..............................................الفرع الأول: الفروع

 ٢٧٨.......................................................الفرع الثاني
 ٢٧٨.....................................................أقوال المسألة

 ٢٧٨...................................................القول الأول
 ٢٧٩....................................................القول الثاني
 ٢٧٩..................................................القول الثالث



٥٤٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٢٨٠...................................................القول الرابع
 ٢٨٠.................................................القول الخامس
 ٢٨٠................................................القول السادس

 ٢٨١.......................................................نقد الأقوال
 ٢٨٣......................................................نفي واثبات

 ٢٨٣.......................................قول سابع للمحقق الهمداني
 ٢٨٥.................المال المختلط بالحرام: الخامس مما يجب فيه الخمس
 ٢٨٦........................................الروايات الدالة على المسألة

 ٢٨٦..................................................الرواية الاولى
 ٢٨٦..................................................الرواية الثانية

 ٢٨٧.........................................................استغراب
 ٢٨٧..................................................الرواية الثالثة
 ٢٨٨.................................................الرواية الرابعة
 ٢٨٨................................................الرواية الخامسة
 ٢٨٩...............................................الرواية السادسة

 ٢٨٩.........................................................الخلاصة
 ٢٨٩............................................... تامةاشكالات غير

 ٢٩٠................................................الاشكال الأول
 ٢٩٠..................................................نقد الاشكال

 ٢٩١.................................................الاشكال الثاني
 ٢٩٢..................................................جواب الاشكال



٥٤٩ الفهرس

 ٢٩٣..................................................الاشكال الثالث
 ٢٩٣..................................................مناقشة الاشكال
 ٢٩٤...................................................الاشكال الرابع
 ٢٩٤......................................................ّرد الاشكال

 ٢٩٥.................................................الاشكال الخامس
 ٢٩٥...............................................جواب الاشكال

 ٢٩٥......................................................هنا شبهة
 ٢٩٦......................................................ّرد الشبهة

 ٢٩٦............................................كلام الشيخ الأنصاري
 ٢٩٧.......................................................جواب آخر

 ٢٩٨................................................الاشكال السادس
 ٢٩٨................................................نقض الاشكال

 ٢٩٨.........................................................ّإيراد ورد
 ٢٩٩..........................................................تعليقتان
 ٢٩٩.................................................عليقة الاولىالت

 ٣٠٠.................................................التعليقة الثانية
 ٣٠١.......................................خمس المال المختلط ومصرفه

 ٣٠١.....................................................أقوال المسألة
 ٣٠١...................................................القول الأول
 ٣٠٢....................................................القول الثاني

 ٣٠٣.........................................جمع الوصفينالاحتياط ب



٥٥٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٣٠٤..................................لو علم مقدار الحرام دون المالك
 ٣٠٤.....................................................أقوال المسألة
 ٣٠٥.......................................................نقد الأقوال

 ٣٠٦..................................................اشكال وجواب
 ٣٠٧.............................................التصدق باذن المجتهد

 ٣٠٨.....................................................ال المسألةأقو
 ٣٠٨...................................................القول الأول
 ٣٠٨....................................................القول الثاني
 ٣٠٨.....................................................القول الثالث

 ٣١٠..................................لو علم بالمالك دون مقدار الحرام
 ٣١١.....................................................أقوال المسألة
 ٣١٢.........................................خير وأمور ثلاثةالقول الأ

 ٣١٢....................................................الأمر الأول
 ٣١٣....................................................الأمر الثاني
 ٣١٤...................................................ثالأمر الثال

 ٣١٤....................................................نقد الأقوال
 ٣١٥.........................................................استغراب

 ٣١٥.........................................لو لم يرض المالك بالصلح
 ٣١٦.............................................هنا» لا ضرر«مقتضى 

 ٣١٧.........................................كلام الشيخ الأنصاري
 ٣١٨.......................................ًقدار معالو علم بالمالك والم



٥٥١ الفهرس

 ٣١٩.......................لا فرق في كون الاختلاط بالاشاعة وغيرها
 ٣١٩.........................................................هنا فروع

 ٣٢٠...................................................الفرع الأول
 ٣٢٠....................................................الفرع الثاني
 ٣٢٠...................................................الفرع الثالث

 ٣٢١.......................................ًلمقدار والمالك معالو جهل ا
 ٣٢٢.............................................ًلو علم اجمالا بالزيادة

 ٣٢٣.....................................................أقوال المسألة
ًلو علم بالمالك اجمالا وبالمال تفصيلا ً..............................٣٢٤ 

 ٣٢٥.....................................................أقوال المسألة
 ٣٢٦............................................الأقوال والدليل عليها

 ٣٢٨.......................................................نقد الأقوال
 ٣٢٨.........................................................هنا تتمات

 ٣٢٩......................................................التتمة الاولى
 ٣٢٩......................................................التتمة الثانية
 ٣٣١......................................................التتمة الثالثة

 ٣٣١.....................................ًلو لم يعلم وعلم بالمالك اجمالا
 ٣٣٢..............................................لو كان الحق في الذمة

َصور المسألة ُ......................................................٣٣٢ 
 ٣٣٣....................................................الصورة الاولى

 ٣٣٣................................لو علم الجنس والمقدار دون مالكه



٥٥٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٣٣٤...............................................ّحكم المسألة وأدلته
 ٣٣٥.....................................................أقوال المسألة

 ٣٣٦.......................ّهل التصدق مشروط باذن الحاكم الشرعي؟
 ٣٣٦........................................................هنا قولان

 ٣٣٧......................................................أدلة القولين
 ٣٣٨..................................................اشكال وجواب
 ٣٣٩....................................................شواهد ونماذج
 ٣٤٠....................................................الصورة الثانية

 ٣٤٠....................لو علم الجنس والمقدار وبمالكه في عدد محصور
 ٣٤١....................................................الصورة الثالثة

 ٣٤١..............................لكهلو علم الجنس لا المقدار وعلم بما
 ٣٤١...................................................الصورة الرابعة

 ٣٤١................................لو علم الجنس لا المقدار ولا المالك
 ٣٤٢..................................................الصورة الخامسة

 ٣٤٢.......................................ًلو لم يعلم جنسه وكان قيميا
 ٣٤٣.................................................الصورة السادسة

 ٣٤٣.......................................ًلو لم يعلم جنسه وكان مثليا
 ٣٤٣.....................................................أقوال المسألة

 ٣٤٥....................................ّالمالك وحقه في اخراج الخمس
 ٣٤٥.......................................................هنا مطلبان

 ٣٤٥..................................................المطلب الأول



٥٥٣ الفهرس

 ٣٤٦.....................................................دليل المشهور
 ٣٤٦....................................................دليل الاحتياط
 ٣٤٧..................................................المطلب الثاني

 ٣٤٨...................................ّلو أخرج الخمس ثم تبين المالك
 ٣٤٩.....................................................أقوال المسألة
 ٣٤٩......................................................وجه الضمان

 ٣٥٠.................................................وجه عدم الضمان
 ٣٥٢...................................لو أخرج الخمس ثم علم المقدار

 ٣٥٢......................................................صور المسألة
 ٣٥٢...............................................الصورتان الأوليان

 ٣٥٣........................................الصورة الثالثة وفروعها
 ٣٥٣...................................................الفرع الأول
 ٣٥٣....................................................الفرع الثاني
 ٣٥٤...................................................الفرع الثالث

 ٣٥٥..................................الصورة الرابعة والاقوال فيها
 ٣٥٥......................................................القول الأول

 ٣٥٦....................................................القول الثاني
 ٣٥٦..................................................القول الثالث
 ٣٥٦...................................................القول الرابع

 ٣٥٧....................................................... الأقوالنقد
 ٣٥٩.....................................ًلو خلط الحرام بالحلال عمدا



٥٥٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٣٥٩.....................................................أقوال المسألة
 ٣٦٠..................................................لقول بالاحتياطا

 ٣٦٠..........................................عمدة الأدلة على القولين
 ٣٦٢..................................ّلو تعلق بالحلال المختلط الخمس

 ٣٦٢.......................................................هنا مطالب
 ٣٦٣..................................................المطلب الأول

 ٣٦٣.............................................كلام الشهيد في البيان
 ٣٦٤..............................................مناقشة كلام الشهيد

 ٣٦٤.....................................................المطلب الثاني
 ٣٦٦................................................دليل القول الأول
 ٣٦٦.................................................دليل القول الثاني
 ٣٦٧................................................دليل القول الثالث

 ٣٦٧....................................................المطلب الثالث
 ٣٦٨...............................................وجوه أربعة وأدلتها
 ٣٦٩...............................................وجه خامس ودليله
 ٣٧٠...............................................كلام بعض الأعلام

 ٣٧١.....................................................الاستدلال له
 ٣٧٢......................................لو أتلف المال قبل التخميس

 ٣٧٢..................................................في المسألة قولان
 ٣٧٢........................................................هنا فرعان

 ٣٧٣......................................................الفرع الأول



٥٥٥ الفهرس

 ٣٧٤.......................................................الفرع الثاني
 ٣٧٤......................................ّستدل بها للقول الأولأمور ا

 ٣٧٤....................................................أول الأمور
 ٣٧٥....................................................ثاني الأمور
 ٣٧٦...................................................مورثالث الأ

 ٣٧٦..................................................أدلة القول الثاني
 ٣٧٦.....................................................الدليل الأول
 ٣٧٧......................................................الدليل الثاني
 ٣٧٧....................................................الدليل الثالث

 ٣٧٧........................................قول ثالث لكاشف الغطاء
 ٣٧٨...............................................ّكلام المهذب ونقده

 ٣٧٩........................حكم ما لو علم المقدار المختلط وما لم يعلم
 ٣٨٠...................................................ّمقتضى ما تقدم

 ٣٨٠..............................................................تتمة
 ٣٨٢................................إذا باع المال المختلط قبل التخميس

 ٣٨٢........................................................هنا فرعان
 ٣٨٢...................................................أول الفرعين
 ٣٨٣..................................................اشكال وجواب
 ٣٨٤...................................................ثاني الفرعين
 ٣٨٤...........................ي إمضاء المعاملة وعدمهللحاكم الشرع

 ٣٨٥....الأرض يشتريها الذمي من المسلم: السادس مما يجب فيه الخمس



٥٥٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٣٨٥.......................أرباح المكاسب: السابع مما يجب فيه الخمس
 ٣٨٦................................................أدلة خمس الأرباح

 ٣٨٦......................................القرآن الحكيم: الدليل الأول
 ٣٨٧.............................................الاجماع: لثانيالدليل ا

 ٣٨٨............................................السيرة: الدليل  الثالث
 ٣٨٨......................................ّالسنة الشريفة: الدليل الرابع
 ٣٨٨....................................................خبر الأشعري

 ٣٨٩..................................................خبر النيسابوري
 ٣٨٩...................................................خبر ابن مهزيار
 ٣٨٩.....................................................خبر الهمداني
 ٣٩٠......................................................ّموثق سماعة
 ٣٩٠.....................................................خبر ابن يزيد

 ٣٩٠....................................................سنانخبر ابن 
 ٣٩١.....................................................خبر أبي بصير

 ٣٩١..................................................خبر ابن المستفاد
 ٣٩٢............................................مةالخمس في كتب العا

 ٣٩٢.......................................&خبر الخرائج للراوندي 
 ٣٩٤..............................أمور أشكل البعض على الخمس فيها

 ٣٩٥......................................................الأمر الأول
 ٣٩٥.......................................................الأمر الثاني
 ٣٩٦......................................................الأمر الثالث



٥٥٧ الفهرس

 ٣٩٧.....................................................ثمسائل ثلا
 ٣٩٧..........................................الاولى والثانية: المسألتان

 ٣٩٨................................................أدلة استثناء المؤونة
 ٣٩٨....................................................السيرة: ولالأ

 ٣٩٨....................................................الاجماع: الثاني
 ٣٩٨........................................الروايات الشريفة: الثالث

 ٣٩٩..............................................صحيحة ابن مهزيار
 ٣٩٩.........................................صحيح ابن مهزيار الآخر
 ٣٩٩........................................صحيح ابن مهزيار الثالث
 ٤٠٠.........................................صحيح ابن مهزيار الرابع

 ٤٠١................................................مكاتبة ابن مهزيار
 ٤٠١.................................................صحيح أبي بصير

 ٤٠٢.....................................................هنا اشكالان
 ٤٠٢...................................................أول الاشكالين
 ٤٠٢...................................................ثاني الاشكالين
 ٤٠٤.....................................................تحقيق وتوثيق

 ٤٠٥...................................................هنا مسألة مهمة
 ٤٠٦.......................................................أدلة المسألة
 ٤٠٦.....................................................لأولالدليل ا
 ٤٠٧..........................................................استنتاج

 ٤٠٨......................................................الدليل الثاني



٥٥٨ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٤٠٨....................................................الدليل الثالث
 ٤٠٩.....................................................الدليل الرابع
 ٤٠٩.........................................................هنا فروع

 ٤٠٩......................................................الفرع الأول
 ٤١١............................................مقتضى الدليل اللفظي
 ٤١٢..............................................ّمقتضى الدليل اللبي
 ٤١٢............................................مقتضى الأصل العملي

 ٤١٣..............................................................تنبيه
 ٤١٤.......................................................الفرع الثاني
 ٤١٥.....................................................الفرع الثالث
 ٤١٥......................................................الفرع الرابع

 ٤١٦....................................................الفرع الخامس
 ٤١٦........................أدلة لزوم السنة لكل شخص لا لكل فائدة

 ٤١٦........................................................أول الأدلة
 ٤١٦........................................................ثاني الأدلة

 ٤١٧............................................كلام الشيخ الأنصاري
 ٤١٧...................................................حاصل البحث
 ٤١٨..................................................اشكال وجواب
 ٤١٩....................................................الفرع السادس
 ٤٢٠.....................................................الفرع السابع
 ٤٢١......................................................الفرع الثامن



٥٥٩ الفهرس

 ٤٢٢......................................................نقد  وتحقيق
 ٤٢٤.....................................................لفرع التاسعا

 ٤٢٤.....................................................تأكيد وتدقيق
 ٤٢٥.....................................................الفرع العاشر

 ٤٢٦................................................شرالفرع الحادي ع
 ٤٢٧..................................................الفرع الثاني عشر
 ٤٢٨................................................الفرع الثالث عشر
 ٤٢٩......................................لجائزة خمس؟هل في الهدية وا
 ٤٢٩.....................................................أقوال المسألة
 ٤٣٠.........................................................استغراب

 ٤٣٢......................................................أدلة الأقوال
 ٤٣٢.............................................القول بالخمس وأدلته

 ٤٣٢....................................................ّالسنة الشريفة
 ٤٣٢...................................................موثق سماعة

 ٤٣٣.................................................خبر الأشعري
 ٤٣٣.............................................صحيح ابن مهزيار

 ٤٣٤......................................................صحيح سالم
 ٤٣٤................................................معتبرة ابن اسحاق

 ٤٣٥........................................................ّموثق أبان
 ٤٣٥.................................................ّرواية ابن عبد ربه
 ٤٣٦................................................رواية ابن طاووس



٥٦٠ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٤٣٦........................................القول بعدم الخمس وأدلته
 ٤٣٦.....................................................الدليل الأول
 ٤٣٧......................................................الدليل الثاني
 ٤٣٧....................................................الدليل الثالث
 ٤٣٨.....................................................الدليل الرابع

 ٤٣٨...................................................الدليل الخامس
 ٤٣٨....................................................حاصل الكلام

 ٤٣٩................................................لا خمس في الميراث
 ٤٣٩.....................................................أقوال المسألة
 ٤٣٩......................................................أول الأقوال
 ٤٤٠......................................................ثاني الأقوال
 ٤٤٠.....................................................ثالث الأقوال
 ٤٤١......................................................أدلة الأقوال

 ٤٤٢..................................................اشكال وجواب
 ٤٤٢........................................................يلانهنا دل

 ٤٤٣......................................................أول الدليلين
 ٤٤٣......................................................ثاني الدليلين

 ٤٤٥..................................................اشكال وجواب
 ٤٤٥................................................هل في المهر خمس؟

 ٤٤٥....................................المستثنيات من وجوب الخمس
 ٤٤٦........................................................هنا دليلان



٥٦١ الفهرس

 ٤٤٧......................................................نقد الدليلين
 ٤٤٧.........................................................هنا تتمات

 ٤٤٧.....................................................یالتتمة الأول
 ٤٤٨......................................................التتمة الثانية
 ٤٤٩......................................................التتمة الثالثة
 ٤٤٩.....................................................التتمة الرابعة

ّلو علم بان المورث لم يخمس ّ.......................................٤٥١ 
 ٤٥١.....................................................مسائل ثلاث
 ٤٥١....................................................یالمسألة الأول

 ٤٥٢...................................................اشكال غير تام
 ٤٥٣.....................................................المسألة الثانية
 ٤٥٣.....................................................المسألة الثالثة
 ٤٥٤.........................................................استغراب

 ٤٥٥...............................................أموال لا خمس فيها
 ٤٥٦.......................................................أدلة المسألة

 ٤٥٦.....................................................الدليل الأول
 ٤٥٧......................................................الدليل الثاني
 ٤٥٨....................................................الدليل الثالث
 ٤٥٨.....................................................الدليل الرابع
 ٤٥٩....................................................ًالاشكال سندا
 ٤٥٩...................................................الاشكال دلالة



٥٦٢ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٤٦٠...................................................الخمس في النماء
 ٤٦١............................................................تتمات

 ٤٦١.....................................................یالتتمة الأول
 ٤٦١......................................................التتمة الثانية
 ٤٦١......................................................التتمة الثالثة
 ٤٦١.....................................................التتمة الرابعة

 ٤٦٢......................................ّخمسةمعاملة الأشياء غير الم
 ٤٦٣.......................................................هنا مطالب

 ٤٦٣....................................................المطلب الأول
 ٤٦٤......................................................تأييد وتأكيد
 ٤٦٥.........................................................قول آخر
 ٤٦٥.......................................... القول الآخریالدليل عل

 ٤٦٦....................................................مناقشة الدليل
 ٤٦٨......................................عدم الخمس والاستدلال له
 ٤٦٩.......................................دليل عدم الخمس ومناقشته

 ٤٦٩.........................................................استغراب
 ٤٧٠....................................................حاصل الكلام

 ٤٧١.........................................................استشهاد
 ٤٧٢.....................................................المطلب الثاني
 ٤٧٢....................................................المطلب الثالث

 ٤٧٣............................................................تتمات



٥٦٣ الفهرس

 ٤٧٣.....................................................یّالتتمة الأول
 ٤٧٣......................................................التتمة الثانية
 ٤٧٤......................................................التتمة الثالثة
 ٤٧٤.....................................................التتمة الرابعة
 ٤٧٥....................................................التتمة الخامسة

 ٤٧٦.....................................نماء الأموال التي لا خمس فيها
 ٤٧٧....................................................تحقيق وتدقيق

 ٤٧٨.......................................هل في ارتفاع القيمة خمس؟
 ٤٧٨....................................................ّللمسألة شقان
 ٤٧٨......................................................الشق الأول
 ٤٧٩.........................................................استظهار

 ٤٧٩......................................................ٍاستظهار ثان
 ٤٨٠.....................................................نقد واستنتاج

 ٤٨١.......................................................لشق الثانيا
 ٤٨٢...........................................................تذنيب

 ٤٨٣.........................................................ّايراد ورد
 ٤٨٤.............................................هل في البستان خمس؟

 ٤٨٥..................................التفريق بين الانتفاع والاكتساب
 ٤٨٦.................................................. القاعدةیمقتض
 ٤٨٦...........................................................هنا فرع

 ٤٨٧....................................................تحقيق وتدقيق



٥٦٤ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٤٨٨...............................................الخمس في المجموع
 ٤٨٨......................................................هنا مسألتان
 ٤٨٩....................................................یالمسألة الأول
 ٤٨٩.....................................................أقوال المسألة

 ٤٨٩...................................................القول الأول
 ٤٩٠....................................................القول الثاني

 ٤٩٠................................................الثمرة بين القولين
 ٤٩١.................................................أدلة القول الأول

 ٤٩١.....................................................الدليل الأول
 ٤٩١......................................................الدليل الثاني
 ٤٩٢....................................................الدليل الثالث
 ٤٩٢.....................................................الدليل الرابع

 ٤٩٣...................................................الدليل الخامس
 ٤٩٤..................................................أدلة القول الثاني

 ٤٩٤........................................................أول الأدلة
 ٤٩٥........................................................ثاني الأدلة
 ٤٩٥......................................................ثالث الأدلة
 ٤٩٥.......................................................رابع الأدلة

 ٤٩٦.....................................................القول الثالث
 ٤٩٦..............................................مناقشة القول الثالث

 ٤٩٧...................................................حتمالان آخرانا



٥٦٥ الفهرس

 ٤٩٨.........................................استقرار الربح في الخمس
 ٤٩٩.........................................................ادلة ذلك

 ٥٠٠............................................................نّتتمتا
 ٥٠٠.....................................................یالتتمة الأول
 ٥٠١......................................................التتمة الثانية

 ٥٠٢.................................عدمه؟هل الشأن ملاك الخمس و
 ٥٠٢....................................................قولان مطلقان
 ٥٠٣......................................................أول القولين
 ٥٠٤......................................................ثاني القولين

 ٥٠٦..............................................رأس المال  والخمس
 ٥٠٧.....................................................أقوال المسألة
 ٥٠٧......................................................القول الأول
 ٥٠٧......................................................القول الثاني
 ٥٠٧.....................................................القول الثالث
 ٥٠٨.....................................................تحقيق وتأكيد
 ٥٠٨.....................................................هنا اشكالان

 ٥٠٨...................................................الاشكال الأول
 ٥٠٩...................................................الاشكال الثاني

 ٥١٠............................................................تتمات
 ٥١٠.....................................................یالتتمة الأول
 ٥١١......................................................التتمة الثانية



٥٦٦ ١ ج–الخمس : بيان الفقه 

 ٥١٢......................................................التتمة الثالثة
 ٥١٣.....................................................التتمة الرابعة
 ٥١٤....................................................التتمة الخامسة
 ٥١٤...................................................التتمة السادسة
 ٥١٥....................................................التتمة السابعة

 ٥١٥..........................................................هنا أمور
 ٥١٥......................................................ولالأمر الأ

 ٥١٦.......................................................الأمر الثاني
 ٥١٦......................................................تأييد وتأكيد
 ٥١٨......................................................الأمر الثالث
 ٥١٨......................................................الأمر الرابع

 ٥١٩....................................................الأمر الخامس
 ٥١٩....................................................الأمر السادس

 ٥٢٠................................... يكون مبدأ السنة الخمسية؟یمت
 ٥٢٠.....................................................أقوال المسألة
 ٥٢٠......................................................القول الأول
 ٥٢١......................................................القول الثاني
 ٥٢٢.....................................................القول الثالث
 ٥٢٢......................................................القول الرابع
 ٥٢٣....................................... الأقوال الأربعةیالثمرة عل

 ٥٢٣.................................................المتبادر من الأدلة



٥٦٧ الفهرس

 ٥٢٤..........................................................استنتاج
 ٥٢٤..............................................................تتمة

 ٥٢٤...........................................نصوص استثناء المؤونة
 ٥٢٤....................................................یالطائفة الأول
 ٥٢٥.....................................................الطائفة الثانية

 ٥٢٦..........................................ما ينصرف من الطائفتين
 ٥٢٦.................................الاستدلال للقول الأول ومناقشته

 ٥٢٧............................................................فرعان
 ٥٢٧......................................................الفرع الأول
 ٥٢٧.......................................................الفرع الثاني

 ٥٢٩..................................................الفهرس الكتاب
 


